ملاحظة: تم التصحيح» 


ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١5٠05‏ ه. 


متن العروة مميز عن شرح المصنف بمذه الأقواس [ ) 
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كتاب المضاربة والمزارعة 


دار العلوم 


بيروت لبنان 


الطبعة الثانية 
١ 6‏ هه لمم/ؤوام 


منقحة ومصححة مع تخريج المصادر 


دار العلوم ‏ طباعة. نشر. توزيع. 
العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقابل البنك اللبنان الفرنسى 


كتاب المضاربة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة 78): إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملاً» كأن اشترط المالك على العامل 
أ قرف له كوي أو تفلي ورهن أر فو ذلك أو بالك املاس محةه 


(مسألة 7): [إذا شرط أحدهما على الآخر في ضم عقد المضاربة مالا أو عملاً كأن اشترط 
الانلك عاق العا[ 1ق .شرق العام على لاللق. ١ن‏ عط لد توي او يميه ورها أو ولك ا لك 
الشروط الي لا ترتبط بالمضاربة؛ في قبال القسم الآخحر من الشروط المرتبطة بالمضاربة كشرط أن يسلم 
امالك إل العامل الال وما ١‏ او بالعكين 1 كحرزط للاللف دعل العام سفرا خياضا أو شارة بخاضة أو نها 
أشبه» لا إشكال في صحة القسم الثاني من الشرطء بل عليه النص والفتوى. 

فقد روق أحيد .بن مد بن. عيسى في توادره» عن أبيهء. قال: قال. أب عبد الله (غليه : السلام): 
وكان للعباس مال فنا زنة كان . يشرط أن وا يرا كدر وله ونوا #وافياء فإن فعلتم فأنتم ضامنون» 
فأبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحاز شرطه عليهم)”". 

وقريب منه صحيح الحلبي”''» وغيره. 

وأما القسم الثاني ! فالظاهر صحته] كما هو المشهور بينهم» وذلك لإطلاق أدلة صحة الشرط في 
غير ما حالف الكتاب والسنة» أو مقتضى العقد, بل والمناط في القسم الأول. 


.١١ح من أبواب المضاربة‎ ١ الوسائل: ج7١ ص؟18١ الباب‎ )١( 
من أبواب المضاربة ح7.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١١ ص؟8١ الباب‎ 


وكذا ]ذا اشعرط انود ها عن الآخر بيغا أو قرسا أو قراضا أل بضاعه أو غير كلك :ودعوى أن القبرالمتيقى ما إذا 
لم يكن من المالك إلا رأس المال ومن العامل إلا التجارة مدفوعة» بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا يناثي اشتراط 


و3135 عفريل اندها على التعر يبعا او فرظا أواقراضا أو يضاعة اناو تإنقاعا ١‏ اذ و 
ذلك1 لكن التحرير أشكل في الشروط الخارحة ما ليبس من مصلحة العقد ولا مقتضاه» مثل اشتراط 
النفع ببعض السلع» مثل لبس الثوب واستخدام العبد وركوب الدابة ووطي الجارية وضمان العامل المال 
أو بعضه. فهذه الشروط كلها باطلة تفسد العقد إن اقتضت جهالة الربح» وإلا فلا على إشكال. 

والظاهر أن وجه الإشكال ‏ بالإضافة إلى ما سيأق ‏ أن أدلة الشرط لا تشمل الشروط غير 
المربوطة بالمضاربة» فأي ربط بين وطئ الجحارية والمضاربة» ولو لانصراف دليل الشرط عن مثلها. وفيه: 
إنه لا وجه للانصراف» ولو كان فهو بدويء خعصوصاً ودليل الشرط حيث أخرج من الشرط المنافي 
للكتاب والسنة والشرط المخالف لمقتضى العقد, مما يقتضي دخول ما عداهما في المستثئ منه. 

وهناك إشكال آخر على مثل هذه الشروط». ذكره مفتاح الكرامة وغيره» وأشار إليه المصنف 
بقوله: [ودعوى أن القدر المتيقن) من دليل المضاربة ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال» ومن 
العامل إلا التجارة] فأي ربط لأمثال تلك الشروط مع المضاربة [مدفوعة بأن ذلك) رأس المال والعمل 
من حيث متعلق العقد فلا يناثي) انحصار المتعلق يمما / اشتراط مال أو عمل 


خارحي في ضمنه؛ ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط» وعن الشيخ الطوسيء فيما إذا اشترط المالك على 
العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه» وبطلانهما في قوله الآخرء قال: لأن العامل في القراض لا يعمل 


خارحي في ضمنه) الذي هو مقتضى أدلة صحة الشروط في العقود. 

[ويكفي في صحته عموم أدلة الشرط) ولا إشكال فيه .ما تردد فيه المستمسك باحتمال عدم 
صدق المضاربة» إذ لا ربط للاشتراط بالصدق» كما في سائر العقود. فإن الشرط المنافي لمقتضى العقد 
ينافي الصدق لا غيره» حي وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة» وإنما البطلان حيتكذ من دليل خخارج يشترط 
عدم منافاة الشرط لمماء هذا بالإضافة إلى أن بطلان الشرط لا يوجب فساد العقدء ولذا قال أخيراً: وإن 
كان الظاهر صلق العتوان: حرفا . 

لوعن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد 
قوليه] لأن الشرط الفاسد ليس يمفسد [وبطلافهما في قوله الآخر1 حكاهما المسالك عن الشيخ في 
المبسبوظ» وأشكل عليه المسكتسلة وغيره بأن النسة غير ظاهرة»:واستدل “بآن عيازة المبسوط لآ ندل على 
القولين» لأن ما ذكره الشيخ أولاً كان رعيا لكر وهو كذلكء؛ لكن صريح الشرائع والتذكرة أن في 
المسألة قولين. 

وكيف كان فقد إقال) الشيخ في وجه بطلانما: إلأن العامل في القراض لا يعمل عملاً بغير 
جعل ولا قسط من الربح) واللازم أن يكون القسط واضحاً 


وإذا بطل الشرط بطل القراضء لأن قسط العامل يكون مجهولاً ثم قال: وإن قلنا إن القراض صحيح والشرط 
جائز لكنه لا يلزم الوفاء به» لأن البضاعة لا يلزم القيام يماء كان قوياً. 
وحاصل كلامه في وجه بطلانهما: أن الشرط المفروض 


والاسناد القبلط صيو؟ روطي #القديط ميتي اققاء اللشواريك العافت دو العلا قي 
مثل أن يقول: قارضتك على شيء من الربح. 

(وإذا بطل الشرط) لجهالته ( بطل القراض! إذ الشرط خلاف مقتضى العقد ! لأن قسط العامل 
يكون مجهولا] لأن الشرط قد بطل» وإذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد فيه 
لأحل البضاعة» وذلك القدر مجهول وإذا ذهب من المعلوم بمجهول كان الباقي مجهولاء ولهذا بطل 
القراض. 

ثم قال) الشيخ: [وإن قلنا إن القراض صحيح والشرط جائز] لأنه ليس حلاف الكتاب والسنة 
إلكنه لا يلزم الوفاء به] لأنه في ضمن عقد جائز والشرط في ضمن العقد الحائز جائز» [ لأن البضاعة 
لا يلزم القيام بماء كان قوياً). 

ويأق مثل هذا الكلام في كل شرط لا يلزم القيام به وإن كان الشرط موجبا لجهل مقدار حصة 
أحدهما الموحب لجهل حصة كليهماء حيث إن الجهالة في أحد الطرفين في الأعداد وسائر أقسام الكم 
والكاتة رمغي خخهالة كلذ الفازون» 313 قمنهة المزة الفنديةة تح نات عقن كعات قلات إل 
قسمين لم يعلم أن في الطرف الأمن كم درحة من الشدة؛ لم يعلم شدة الطرف الأيسر. 

(وحاصل كلامه في وجه بطلافهما! العقد والشرط [أن الشرط المفروض 


ناف لتقيس "العقل: فركوق تباظاة. واببطاللانة بيط[ :الي ناديد نعي ااه تحصن العام ناد ,تجيق إن للخترط 
قسطاً من الربح» وببطلانه يسقط ذلك القسطء وهو غير معلوم المقدار 


فنا القتطى العقك افيكون باطاذ 1 دإن آدله الفيرطل لأتشهز: الفترطط المناق فتن العقك. 

[وببطلانه يبطل العقد لاستلزامه جهالة حصة العامل1 وقد عرفت أن جهالتها توجحب جهالة 
حصة المالك أيضاً (من حيث إن للشرط قسطاً من الربح]» وكذلك في سائر الشروط في العقودء فإذا 
ناف وديا سوط أن عيظ' السعري تقوو و كانت اخرة طياطه حرفل كان مم ذلك أنه بعد دياق 
ودرهم وهكذا. 

[وببطلانه يسقط ذلك القسطء وهو غير معلوم المقدار1 وهذا غير كلي أن كل شرط فاسد 
مفسدء فإنه وإن لم نقل بذلك الكلي نقول بإفساده في المقام» لما عرفت من منافاته لمقتضى العقد. 

وكيف كانء فما يستفاد من كلام الشيخ في وجه بطلان مثل هذه المضاربة أمران: 

الأول: إن عقد المضاربة إنما يكون إذا كان من طرف عملء ومن طرف مالء» وهذا لا يتحقق 
فيما إذا وضع المالك على العامل عملين إعمل المضاربة] وإعمل البضاعة) وجعل لمال في مقابل 
المضاربة فقط» ومعيئ ذلك أن يكون على العامل عمل بدون حصة ربح. 

الثاني: إن الشرط إذا بطل لأنه حلاف مقتضى العقد» كما ظهر وجهه 


وفيه منع كونه منافياً لمقتضى العقدء فإن مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح» 
والعمل الخارحي ليس عملاً في مال القراض» هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط 
منوع» إذ ليس الشرط مقابلاً بالعوض في شيء من الموارد 


اول حاحنا تك بنتيية الغاول اموريق.ك حم العا شيش إذل كانهمعما. الطفاعة الا 
فإذا لم يعمل البضاعة [ لأنه شرط فاسد] لم يعلم كم قدر حصة العامل. 

وأحاب المصنف عن أولهما بقوله: (وفيه منع كونه منافياً لمقتضى العقد. فإن مقتضاه] أي مقتضى 
العقد ليس أزيد من أن يكون عمله في مال القراض بجحزء من الربح) فمال من المالك وعمل قراض من 
العامل» ولكل جزء حاص من الربح. 

(والعمل الخارجي) وهو البضاعة المشروطة على العامل [ليس عملاً في مال القراض) حي يقال: 
بأنه عمل من العامل بدون ربح له من المالك. 

[هذا مع أن ما ذكره] في إشكاله الثاني: إمن لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط 
ممنوع] فإن الربح الذي للعامل إنما هو في قبال عمله المضاري» لا في قبال عمله المضاربي وعمله البضاعي 
معاء (إذ ليس الشرط مقابلاً بالعوض في شيء من الموارد] فإذا باعه كتاباً بدرهم بشرط أن يكنس 
البائع دار المشتري» لم يكن الدرهم في 


وإنما يوجب زيادة العرض فلا ينقص من بطلانه شيء من الحصة حى تصير مجهولة 


مقابل الكتاب والكنسء بل الدرهم في قبال الكتاب فقطء والشرط أمر حارجي التزمه البائع في 
ضمن العقدء فإذا انتفي الكنس لم يكن أحد طرفي العقد مجهولاً. 

[وإنما يوجحب زيادة العوض] فإن المالك أعطى زيادة للعامل في قبال عمله المضاربي» وداعيه في 
إعطائه هذه الزيادة أن العامل يعمل له البضاعة» وفرق واضح بين الداعي وبين الجزء من المعاملة» فإن 
الإنسان قد يعطي ديناراً للخحطيب لأنة قا ختطاباء وقد يحطية ويدار بال ال فاتي حطانا. 

زفلا ينقص من بطلانه] أي بطلان الشرط 1 شيء من الحصة حى تصير مجهولة) وتوجب جهالته 
بطلان المعاملة. 

أما ما ذكره المستمسك من الإشكال على الشيخ بقوله: (كان الأولى في الإشكال عليه أن يقال إذا 
كان الشرط ملحوظاً عوضاً عن العمل؛ فبطلانه يوجب بطلان المعاوضة» وحصول الجهالة لانتفاء 
المعاوضة بائتفاء أحد طرفيهاء وإذا لم يكن ملحوظاً عرضاً فلا جهالة في العوض). 

فيرد عليه بالإضافة إلى أن اللازم أن يقول: [إذا كان الشرط ملحوظاً عوضاً عن الربح] لأن 
الشرط من المالك على العامل» فالمالك يعطيه الربح في قبال عملين» عمل المضاربة وعمل البضاعة» وأنه 
لم يظهر وجه للأولوية. 

نعم أشكل المستمسك على ضرر الجهالة بقوله: (لو سلم الجهالة في العوض على هذا النهج فإِهًا 
غير قادحة في البيع» كما إذا باع ما بملك وما لم يملك 


وأما ما ذكره في قوله: وإن قلنا إلخ» فلعل غرضه أنه إذا لم يكن 


فضلاً عن المقام الذي لا تقدح فيه جهالة وجود الربح ولا جهالة مقداره التعيى وإن كان معلوماً 
اللعية اشام "كما أسكل غيره انا بيخ نا عللفدونا لاعلك). 

أقول: الإشكال وارد حيث إن الجهالة المطلقة ضارة؛ لا الجهالة بالقدر الواقع إزاء كل جزءء وإنا 
يضر الأول دون الثاني لأن دليل نمي البي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر”" لا يشمل إلا الأول 
فحال الجهالة في المقامين (مالم يلك وما لم يعلك4 حال ما إذا اشترى دارا ويستاناً بألفين» ولم يعلم أن 
أي منهما بإزاء كم من العوض. 

ثم على ما ذكرناه من جواز الجهالة بالنسبة إلى العين» يجوز أن يشتري الدار بقدر من النقد يكون 
ذلك النقد في قبال الدار إذا بيعت هي والبستان بألفين» وذلك لأن النسبة معلومة في الواقع عند العرف» 
وإن لم يعرفها المتبايعان. 

ولذا يجوز أن يشتري وسقاً من الحنطة بدينار في بلد يعرف قدر الوسقء وقيمة الدينار (قوته 
الشرائية] وإن كان الطرفان غريبين لا يعرف هذا المشتري كم قدر الوسق بوزن بلادهم [حيث الوزن 
في بلده بالحقق) ولا يعرف البائع قيمة الدينار بقوته الشرائية في بلادهم [حيث النقد في بلده الدرهم] 
والمسألة وإن كانت بحاجة إلى التأملء إلا أنها في الجملة حسب القواعد. 

[وأما ما ذكره) الشيخ في قوله: وإن قلنا إلح» فلعل غرضه أنه إذا لم يكن 


.١؟ح من أبواب عقّد البيع وشروطه‎ ١١ الوسائل: ج١١ ص75 الباب‎ )١( 


١ 


الوفاء بالشرط لازماً يكون وجوده كعدمه فكأنه لم يشترطء فلا يلزم الجهالة في الحصة» وفيه: إنه على فرض 


الوقاء بالشرط لازم يكون وجوده كعدمه فكأنه لم يشترط] فكما أنه إذا لم يكن شرط لم يكن 
هناك ما يضر بالمضاربة» فكذلك إذا كان شرط لكنه كان وجوده كعدمه. 

إفلا يلزم الجهالة في الحصة) الظاهر أن غرض الشيخ ما ذكره المستمسك بقوله: (غرضه تضعيف 
ما ذكره أولاً» واختيار صحة الشرط» وعدم وجوب الوفاء به لخصوصية في مضمونه» وهو البضاعة الي 
هي من العقود اللحائزة» لا القصور فيه. أما إشكاله على الماتن بأنه إذا كان غرض الشيخ ما ذكره الماتن 
لل وو ا على البطلان» لأن الباطل أولى أن يكون وجوده كعدمه. فكأنه لم يشترط)» 
انتهى. 

فلم يظهر وجهه, لأنه إذا كان الشرط باطلاً أوحب الضرر بوجوده» وهو ما ذكره أولاً بأنه 
يوحب الجهالة» فكيف يقال: إن وجوده كعدمه. 

[و) كيف كان ف [فيه: إنه على فرض إيجابه] أي إيجاب الشرط [ للجهالة لا يتفاوت الحال 
بين لزوم العمل به وعدمه» حيث إنه على التقديرين زيد بعض العوض لأحله]» لكن يرد على المصنف 
أنه كما تقدم أضرب الشيخ عن كلامه 


1١ه‎ 


هذا وقد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكور أن هذا الشرط لا أثر له أصلاء لأنه ليس بلازم الوفاء» حيث إنه في 
العقد الجائز» ولا يلزم من تخلفه أثر التسلط على الفسخ» حيث إنه يجوز فسخه. ولو مع عدم التخلف 


الأول إلى قوله: (وإن قلنا ...) فببئي على صحة كل من العقد والشرط غير أنه لا يجب الوفاء 
بالشرط لخنصوصية في مضمونه؛ فلا يرد عليه قول المصنف: (وفيه ...)» ولذا أشكل عليه السيد الجمال 
بقوله: (بعد أن كان مرحع هذا الوجه الأخير إلى المنع عن كون الشرط في ضمن العقود الحائزة ممتزلة 
الضميمة لأحد العوضين وكان وحوده كعدمه» وكأنه لم يشترط فلا يقع من العوض الآخر شيء بإزائه 
على كل من تقديري صحته أو فساده» وإذا كان كذلك فمن أين يفرض إيجاب فساده جهالة العوض» 
وهل هو إلا من فرض إيجاب الشيء لما يلازم نقيضه). 

إهذا وقد يقرر في وحه بطلان الشرط المذكور1 شرط البضاعة على العامل مما ذكره الجواهر ب 
ناهذا الفترط :لا أثر له ضاف لأنه ليس بلازم الوفاء» حيث إنه في العقد الجائز) الذي هو المضاربة» 
وكل شرط في العقد اللحائز غير لازم الوفاء» كما تقدم أنه المشهور بينهم. 

زولا يلزم من تخلفه أثر التسلط على الفسخ» حيث إنه يجوز فسحه ولو مع عدم التخلف)» فإن 
الشرط له آثار منها أثر تكليفي هو وحوب الوفاء به وبه يكون إيصال الحق إلى صاحب الشرطء فإنه 
وإن كان في نفع الغيرء كما إذا شرط البائع على المشتري إعطاءه حبزاً للفقيرء فإن الإعطاء حق للبائع إذا 
أعطاه المشتري للفقير فقد أعطى حق البائع» وكذلك إذا شرط عليه قراءة سورة 


أن يفسخ حى يسقط وجوب العمل به. 
وثانياً: لا نسلم أن تخلفه لا يؤثر في التسلط على الفسخ 


مق القراث. يقوات أب المشتريئ مثلة. 

ومنها وضعي هو جواز الفسخ مع التخلفء إن قلنا بوحود الحكم الوضعي كما هو المشهور. 
ومنها أنه إذا لم يف به المشروط عليه كان للشارط إلزامه به بسبب الحاكم» ومنها حق المشروط له أن 
يبطل ما كان حلاف الشرط إذا كان ثما يقبل البطلان» كما إذا اشترطت على الزوج أن لا يتزوج عليها 
فتزوجء فإن لما حق الإبطال للنكاح الجديد» إلى غير ذلك ما ذكروا في مسألة الشرط» وإن كان بعضها 
محل تأمل. 

وعلى أي حالء فلا يترتب على الشرط في المقام أي أثر يجب الوفاء به» ولا يأي حق الفسخ من 
قبل تخلف الشرط ولا للشارط إلزام المشروط عليه إذا لم يف. 

كفي زلا اهرسف فاه 1 من اختيار المصنف [إلزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الحائزة 
ما دامت باقية ولم تفسخ, وإن كان له) أي المشروط عليه أن يفسخ] العقد [حىّ يسقط وجحوب 
العمل به أي بالشرط. 

[وناياء لأسن تقلت لذير تر ان المطلط علخ الفيك )1 ]ذا السمف عان تشسنين :فس سن 


جحهة حواز العقد. وفسخ من جهة تخلف الشرطء وأحدهما غير الآخر 


إذ الفسخ الذي يأي من قبل كون العقد جائزاً إنما يكون بالنسبة إلى الاستمرار» بخلاف الفسخ الآني من تخلف 
الشرط» فإنه يوجحب فسخ المعاملة من الأصل 


(إذ الفسخ الذي يأت من قبل كون العقد جائزاً إما يكون بالنسبة إلى الاستمرار)؛ فإذا عقد أول 
الشهر وفسخ وسط الشهر يكون الفسخ من وسط الشهرء ويترتب آثار العقد من أول الشهر إلى وسطه. 

(بخلاف الفسخ الآنّ من تخلف الشرطء فإنه يوجحب فسخ المعاملة من الأصل) وإنما أتى هذا 
الفرق» لأن في العقد الجائز لا دليل على أكثر من كون الفسخ من حين الفسخ, لا من أول زمان العقد 
ولذا تكون كل الآثار من أول العقد إلى حين الفسخ للطرف المنتقل إليه ونحوه» فإذا وكل زيداً في اشتراء 
عشرة دور وكانت له من الأجرة لكل اشتراء دينار» فاشترى خمسة وفسخ أحدهما كان للمشتري على 
البائع خمسة دنانير» لا أجرة المثل لكل اشتراءء» بتوهم أن الفسخ من الأصل فعليه أجرة المثل» «لئلا يتوى 
غدل الميتة: 

أما الفسخ في العقد اللازم لتخلف الشرط» فهو فسخ من حين العقدء لأن العقد أنيط بهذا الشرطء 
فإذا لم يحصل الشرط كان للشارط أن يبطل العقد من أصل» حيث لح يف المشروط عليه بشرطه؛ وهكذا 
يكون حال العقد الحائز» لوحدة العلة فيهماء لكن ريما يورد على ذلك أن الفسخ في العقد اللازم أيضاً 
من حين الفسخء ولذا فإذا تزوج البنت ثم فسخ عقدهاء لأن فيها أحد بحوزات الفسخ, بقيت الأم 
حزان "و كذللك تئر أقداء زميات «المتامرة إذاعصا: 


فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح فإن كان من القسم الأول اقتضى حصوله من حينه» فالعامل يستحق 
ذلك الربح ممقدار حصته؛ وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك 


فسخ من أي منهماء وذلك لأنه حصل النكاح المحرم بالإطلاق» ولا دليل على أن الفسخ يجعله 
كأن لم يكن. 

وكذلك إذا حلف أن لا يبيع ثم باع بالشرط وفسخ كان عليه الحنث» حيث إن الفسخ لا يجعل 
البيع كأن لم يكن» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وإن شفت قلت: إن 'مقتضى الأدلة كون الفسخ من حين الفسخ, لأن تأثيره أثراً رحعياً ي.ما سبق 
بحاحة إلى الدليل» والأصل عدمه؛ إلا إذا كان في مورد دليل خاصء ويدل على ما ذكرناه ما ورد من أن 
النماء في مدة الخيار للمشتري إذا حصل الفسخ. 

وكيف كانء فموضع المسألة ليس هناء وإنه أردنا الإلماع إليه. 

أما على ما ذكره المصنف: [فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح فإن كان من القسم الأول] 
الذي يكون أثر الفسخ من حين الفسخ, لا من الأصل [اقتضى حصوله من حينه» فالعامل يستحق من 
ذلك الربح مقدار حصته) بالنسبة» فإذا كان له النصف كان له نصف الربح الحاصل إلى حين الفسخ 
وهكذاء سواء زادت الحصة عن الأحرة أو نقصت أو ساوتء وإن كان في المساوي لا يظهر أثر عملي 
للفرق بين الحصة والأجرة. 

[وإن كان من القسم الثاني الذي يكون أثر الفسخ من الأصل وكأنه لم يحصل عقد أصلا 
إيكون تمام الربح للمالك1 لأنه نماء ملكه» والمفروض أن العقد صار كأن لم يكن» وقد جعل هذا في 
جامع المقاصد مقتضى النظرء 


ويستحق العامل أحرة المثل لعمله» وهي قد تكون أزيد من الربح» وقد تكون أقل» فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه 
إذا كان لأحل تخلف الشرط. 


لكن الجواهر قال: إنه لا بمكن التزام فقيه به» وإنه لا ينطبق على القواعد. 

أقول: هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه مكرراً من عدم استقامة كون تماء الملك للمالك؛ لأنه ناتج 
الح ولاك مع فالاؤرم اذدركرة سينا 

[و] كيف كانء فعلى رأي المصنف [ يستحق العمامل أجرة المثل لعمله» وهي قد تكون أزيد من 
الربح» وقد تكون أقل) وقد تقدم أن احتمال أن يكون له أقل الأمرين» لأن الحصة إذا كانت أقل لا 
حق له في التفاوت بينهما وبين الأجرة؛» لأنه بنفسه أهدر التفاوت» حيث دخل على أن يكون له بقدر 
الحصة فقطء غير تام بعد أن كان دحوله كذلك إنما كان حيث العقد, لا أنه دخل مطلقاً ولو لم يكن 
عقد. 

[فيتفاوت المال بالفسخ وعدمه] أي عدم الفسخ., وإن كان فسخ آخر من جهة جواز [العقد إذا 
كان لأحل تخلف الشرط ) فقد يكون له حصة أقل أو أكثر من الأحرة» وقد يكون له أحرة أقل أو أكثر 
ين اخضة: 

وفن كانه كإشكال :الععف عار الكو لماو عير افلاهره و [ن عالت تسم ماهر اوكا ليع فق 
وجدتهم من المعلقين سكتوا على المصنف في إشكاله على الجواهر» إلا أن أحدهم قال عند قول المصنف: 
[بخلاف الفسخ الآ من تخلف الشرط]: (الظاهر عدم الفرق بين الصورتين في كون الانفساخ من 


ولعله أراد ما ذكرناه؛ والله العال. 


(مسألة 4): يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض أو القسمة» لا نقلاً ولا 
كاشفاً على المشهورء بل الظاهر الإجماع عليه» لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما 


(مسألة 4): ؤبملك العامل حصته من الربح جرد ظهوره؛ من غير توقف على الإنضاض) بأن 
يصبح الربح تقدا | أن القسمة! بأن يكون له حق قبل القسمة فإذا قسم كان له ما قسم له إلا نقلاً ولا 
كشفا) فالإنضاض والقسمة لا ينقلان الربح إلى العامل» كما أنهما لا يكشفان عن كون الربح كان 
للعامل :ا ذلك قاذ متذعلية" لها كما بل اوقا مهما ق أن للك العام عضا بره 
الربح» وقولهم ظهور الربح يراد به عالم الثبوتء لا عالم الإثبات» كما هو واضح. 

إعلى المشهورء بل الظاهر الإجماع عليه] ولذا قال المسالك: لا يكاد يتحقق فيه مخالف ولا نقل 
في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه» ونحوه من غيره. 

نعم في القواعد: ويملك بالظهور لا بالإنضاض على رأي. 

قال في المستمسك: وظاهره التوقف وعدم انعقاد الإجماع عليه. 

[لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما]؛ فإذا حصل ربح كان بينهما. 

وإشكال المستمسك وغيره عليه بأن الشرط إنما اقتضى الملك على تقدير الوحود لا أنه يقتضي 
الوحود. كما هو المدعى. ومنه يظهر الإشكال في قوله: (ولأنه مملوك)» انتهى. 

غير وارد» لأن الحكم وهو [للعامل) كان مرتباً على الموضوع وهو ([الربح)» فإذا حصل الربح 
حصل الحكم, فادعاء عدم الملك مع قبول تحقق [ الربح) غير ظاهر الوجه. 


"١ 


للا يعلم» قال (عليه السلام): «يقوم فإن زاد درهماً وعدا انعتق 


(ولأنه تملوك) إذ ليس من المباحات الأصلية» ولا مثل الوقف. 

(وليس للمالك1 لفرض أنه زائد على حصة المالك» كما ليس لغيرهما بالضرورة. 

(فيكون للعامل)» والإشكال عليه» كما في بعض الحواشي: (إن الربح قبل الإنضاض ليس أمرا 
موجوداً في الخارج حي يكون مملوكاء بل ولا يعتبر العقلاء للربح وجوداً في مقابل العين ملوكاً بملكية ما 
وراء ملكية العين) انتهى. 

غير وارد» إذ الربح أمر عرف وليس دقياً وهو حاصلء وقوله بعدم اعتبار العقلاء لاف ما يظهر 
من مراحجعة العرفء ولذا يؤحذ من مثل هذا العامل الضرائب في الحكومات الحاضرة» ويفرح العاملون 
بهذا الظهورء ويكذبون إذا ادعوا أنهم لا يخلكون شيعاء إلى غين ذللك. 

[وللصحيح) الذي رواه المشايخ الثلاثة» عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: [رجل دفع 
إلى رجحل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم]» أي فهل يعتق الأب على العامل» حيث إن 
الإنسان لا يملك العمودين. 

(قال وغلية السلاة/: ويقوع )ا الأب (فإن زاذ :درغم ولعدا) هذا من باب الفال كما لا تفن" إد 
زيادة دانيق له نفس الحكم أيضاً [انعتق) لبناء العتق على التغليب 


حل 


واستسعى في مال الرحل»» إذ لو لم يكن مالكاً الخصته لم ينعتق أبوه» نعم عن الفخر عن والده أن في المسألة أربعة 
أقوال» ولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة. 


(واستسعى! العبد [في مال الرجل»71' المالك». لأن الزائد من حصة العامل للمالك» وجه 
الاستدلال بهذا الصحيح أنه [إذ لو لم يكن) العامل إمالكاً لحصته) يبمجرد زيادة درهم [ لم ينعتق 
أبوه) فإن العتق إنما هو فيما إذا كان العامل مالكاً لشيء. 

وردٌ المستمسك للمصنف بقوله: (هذا أول الكلام» بل من الجحائز الانعتاق بذلك وارتكابه أهون 
من ارتكاب ملك العامل بالظهورء, إذ تحقق أنه لا وجود له) غير ظاهرء إذ لا وجه للانعتاق إلا الملك» 
كما يفهم من روايات الانعتاق لمن ملك العمودين» وليس كلام المصنف في الاستحالة العقلية» بل كلامه 
في الظهور العرثئي وهو حاصلء فرده ب (الحائز) لاف القاعدة. 

نعم الأدلة العقلية ترد إذا كان خلاف المدلول ممكناء ولذا قالوا (إذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال) إنما هو في الأدلة العقلية» لا في الظهورات العرفية المستفادة من الأدلة اللفظية. 

نعم عن الفخر عن والده] العلامة أن في المسألة أربعة أقوال1 كما نقله المسالك وغيره عنه 
زولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة) كما ذكر بعضها التذكرة عنهم. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص88١ الباب 8 من أبواب المضاربة‎ )١( 
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أحدها: ما ذكرنا. 

الفاق :نه لك بالانطتاطن» الأنه قبله ليس 'موحودا خارحياء بل نهو مقذر موهوع 

الثالث: إنه يملك بالقسمة» لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال. 

الرابع: إن القسمة كاشفة عن الملك سابقاء لأنما توحب استقراره» والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا. 


[أحدها: ما ذكرنا) من ملك العامل للربح .بمجرد الظهور. 

(الثاي: إنه بملك بالإنضاضء لأن قبله ليس موجوداً خارجياء بل هو مقدر موهوم) وقد ذكر هذا 
التعليل الإيضاح لهذا الوجه؛ ورده المستمسك بأنه إن تم اقتضى نفي الأول لا إثبات الثاني» وفيه: إنه 
يثبت الثاني .مقدمة مطوية هي عدم الشك في كونه لدى الانضاض للعامل؛ لأنه حينئذ موجود خارحي. 

[الثالث: إنه يملك بالقسمة] فالإنضاض لا يكفي في ملكية العامل له [ لإنه لو ملك قبله لاخعتص 
بربحه] كما ذكره الإيضاح تعليلاً لهذا الوحه؛ ورده له بأنه إنما ينفي الأولين ولا يغبت الثالث؛ فيه ما 
تقدم في الثاني. 

(ولم يكن وقاية لرأس المال) فكونه وقاية دليل على عدم ملك العامل له قبل القسمة. 

(الرابع: إن القسمة كاشفة عن لملك سابقاً1 بظهور الربح إلأنها أي القسمة [توجحب 
استقراره؟ فالفرق بينه وبين الثالث أن القسمة في الثالث ناقلة» وفي هذا كاشفة» وأثر الفرق المذكور 
يظهر ما ذكروه في الكشف والنقل في التصرف الذي يتعقب المعاطاة» وفي مسألة بيع الفضول وغيرهما. 

(والأقوى ما ذكرنا! من القول الأول لما ذكرنا1 من الدليل. 
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ودعوى أنه ليس موجودا كما ترى» وكون القيمة أمرا ومميا ممنوع 


(ودعوى) القول الثاني /أنه ليس موجوداء كما ترى) إذ لو أريد به الوجود الذي يحصل 
بالإنضاض فذلك مما لم يدعه أحد» ولو أريد به الوجود الاعتباري الذي هو ميزان جملة من الماليات ما 
يجعله العقلاء محور الأخذ والعطاء فهو موجودء ولذا يجعله العقلاء منشأ الآثار. 

(و] إن قلت: الموجحود هو العين فقطء والعين لم يزد فيهاء والقيمة وإن زيدت إلا أنها ليست شيئاً 
خارجياًء بل هي أمر وهمي, والأمر الوهمي لا يعقل أن يكون ملكاء لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت 
المثبت له. 

قلت: [كون القيمة أمرأ وهمياً ممنوع) لأن الأمر الوهمي لا يكون منشأ اعتبار العقلاءء والآثار 
الى يرتبوها على الموجودء فإذا رأيناهم يرتبون الآثار على القيمة ظهر من ذلك أن للقيمة وجوداً عندهم 
ومثل هذا الوحود كاف في أن يكون مملوكاً. 

ومنه يعلم أن قول المستمسك: (إن الدعوى المذكورة في محلها ولذلك كان المعروف بينهم عدم 
وحوب الخمس ف ارتفاع القيمة» وأفى به المنصف في كتاب الخمسء وقوله (ممنوع) غير ظاهرء إذ 
القيمة عبارة عن المالية الي تكون في العين» ولا شك أنها أمر اعتباري ناشئ عن حدوث الرغبة في العين 
المصحح للتنافس عليها عند العقلاء وبذل المال بإزائهاء وليس لما وجود عي في الخارج) انتهى. 

غير ظاهر الوجه؛ فإن المعروف من عدم الخمس في ارتفاع القيمة محل منع؛ مع أنه يصدق عليه 
الفيفة والقايدة: الأتقال إك قلا اسيفاة فاقدة 


ه؟ 


كبيرة إذا صار رأس ماله على الضعفء وقد فسر غير واحد الغنيمة بالفائدة» وكذلك يقال غنم 

وقول الجواهر (بأن الربح حقيقة ما زاد على عين رأس المال) مصادرة» وادعاء أن العرف واللغة 
يقتضيان ذلك أول الكلام» بل الظاهر منهما أعم من ذلك» كما يجده المراحع إلى العرف وإلى اللغة 
المأحوادة يط عن ارت 

وأما قول المستمسك: (المنع غير ظاهر)» ففيه: بالإضافة إلى النقض بأنه لو لم يكن ارتفاع القيمة 
شما قلناذا يقال كال ببإوافض أن الي كافك قيال فكترة للماذا سارت الآذ فى فال عشرين :اليس 
هناك روح سار في هذه العين قد يكون معادلاً لعشرة وقد يكون معادلاً لعشرين. 

فإن القيمة كما حققه الاقتصاديون ويراه العرف» روح سار في الأعيان باعتبار ذلك الروح تكون 
عين تساوي عيناً أو أقل منها أو أكثر» فكل من مقدار خاص من اللبن والتمر والزبد والحبن فيه شيء 
يجعل اللبن بقدر التمر قيمة وأكثر من الزبد وأقل من الحبن مثلاًء وبالارتفاع والانخفاض العين لم تتبدل» 
فما الذي بدل إذا ل :تكن القيمة أمرا واقعياً وموجوداً في عام الاعتبار. 

وقد حقق ف محله أن الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية لها وجودات في عوالمهاء كما أن الأعيان 
الخارحية لما وجحودات في عوالمهاء وتلك الوحودات هي محل الآثار الشرعية والعقلية» وكما لا يضر عدم 
وجود العين ف عالمي الاعتبار والانتزاع» كذلك لا يضر عدم وجود الأمور الاعتبارية و 
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مع أنا نقول: إنة :يضين بشريكا قُ العين الموحودة بالنسبة» ولذا يصح له مطالبة القسمة مع أن المملوك لا يلزم أن 


الانتراعية ف عالم الأعيان» ولم يدع أحد أن للارتفاع وحوداً في الأعيان الخارحية حي يرده 
المستمسك بأن القيمة ليس لما وحود عيئئ في الخارج» وكان الأولى في المقام إحالة الأمر إلى العرف حي 
لا يحتاج إلى ذكر الأمور الدقية. 

مع أنا نقول:) إذا سلمنا عدم وجود قيمة يشترك فيها العامل لأنها أمر وهمي [إنه) أي العامل 
| نض شريكا ل الك" الوحوةة بالسمة ا وله وعد انول تللانت سقيجائكة ملأت الريد مؤوة 
عرفاًء وأن العامل شريك في الربح» وأنه لا مكان للشركة إلا العين؛ فاللازم الاشتراك في العين. 

[ولذا] الذي هو شريك فعلي [يصح له مطالبة القسمة] حيث إن العامل له إبطال المضاربة: 
ولولا حقه في الربح بعد الإبطال فمن أين له المطالبة بالقسمة؟ 

ومنه يعرف وجه النظر ف كلام المستمسك حيث قال: (لا وجه له. لأنه إذا لم يكن له ربح فلا 
ملك للعامل ف الذمة ولا في العين) انتهى. 

نان افمل أن القيمة مدت خا غناريييه رونمل اذ العام ليس هريكا ف اليه لكا تقول: 
العامل مالك لهذه القيمة الى ليست خارحية» وذلك ما أشار إليه بقوله: مع أن المملوك لا يلزم أن 
يكون موجوداً خارجياًء فإن الدين مملوك, مع أنه ليس في الخارج) فإذا طلب زيد من عمرو ديناراً قال: 
إن أملك ديناراًء عرفاً وشرعاًء مع أن الدينار ليس في الخارج؛ فإذا صح ذلك في 
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ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته» بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل» وقيمة 
الشيء أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجاًء فلا يصدق عليه الربح؛ نعم لا بأس أن يقال: إنه بالظهور ملك أن 
بملكء .معيئ أن له الإنضاض فيملك 


الدين فأي مانع أن يصح في القيمة الي ليست بعين خحارجية» وقد رد ذلك المستمسك .ما لا يعلم 
مراده قال: (هذا مسلّم إلا أنه لما كان له مطابق خارحي ومصداق غييئ» ضح أن يكون مملوكاء وليس 
كذلك القيمة المالية) انتهى. 

فإنه إذا اتتهت النوبة إلى مثل هذا كان العكس أولى» إذ القيمة لها مطابق خارحي ومصداق عي 
هي العين الموجحودة» بينما الدين الذي في ذمة إنسان ليس له مطابق خارحي ولا مصداق عيئ. 

ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال ف ملكيته] أي ملكية الربح [ بدعوى أنه 
حقيقة ما زاد على عين الأصل] لأن الأصل على حلله وإِنما المفروض ارتفاع القيمة. 

(وقيمة الشيء أمر وهمي لا وحود له لا ذمة ولاخارحاً) إذ ليس في ذمة المالك ولا له في الخارج 
عين» لفرض بقاء العين على حاطا. 

إفلا يصدق عليه الربح1 وحيث لا يمكن إنكار أنه حدث شيء بارتفاع القيمة» إذ تختلف حال 
ما قبل زيادة القيمة وعند زيادة القيمة» قال: نعم لا بأس أن يقال: إنه بالظهور) للربح [ملك) 
العامل ( أن بملكء بمعين أن له الانضاض فيملك) إذ نض المال» وهل هذا الكلام (نعم) إلا تحاش من أمر 


عرق وحقيفة 


لل 


وأغرب منه أنه قال: بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضاء بناءً على الاكتفاء مثل ذلك في العتق المبي على 
السراية» إذ لا يخفى ما فيه مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكاً للمالك حي 


اعتبارية إلى أمر ليس بعرقي» وإلى ما لا يعتبره العقلاء. 

و عرقت منه أنه قال: بل لعل الوجه في خبر عتق الأب 4 ف الصحيح المتقده<") إذلك؟) أي ملك 
العامل أن بملك الربح» فيما اشتري أباه وربح ولو درهماً (أيضاء بناء على الاكتفاء.مثل ذلك) أي ملك 
أن بملك في العتق المبئي على السراية) فكما يحرر الشارع العبد بالسراية» كذلك بحرر الشارع العبد إذا 
ملك العمودان أن يلكا شيئاً من العبد. 

وما كان أغرب [إذ لا يخفى ما فيه) إذ لا داعي إلى مثل هذا التكلف بعد أن يرى العرف أن 
الولد قد ملك شيئاً من أبيه.بمجرد ارتفاع قيمة الأبء فاللازم أن يختص أمر العتق بما إذا ملك لا بإضافة 
ما إذا ملك أن بملكء, ولذا لم يذكر ذلك أحد من الفقهاء قبل الجواهرء بل والمشهور بعده أيضاً ذهبوا 
إلا قجرانة وله زوع 

قال السيد البروحردي: هذا (أي لعل الوجه...) في غاية الضعفء إذ غاية ما يمكن أن يقال هو أن 
ملكه لأن يلك أباه موجب لعتق أبيه» وليس هنا كذلكء فإنه ملك أن بلك قيمة أبيه لا نفسه. 

(مع أن لازم ما ذكره) الجواهر ( كون العين بتمامها ملكاً للمالك حي 
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مقدار الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك» فلا ينبغي التأمل في أن 
الأقوى ما هو المشهورء نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل» لا أن يكون كاشفاً 
عن عدم ملكيته من الأول 


مقدار الربح مع أنه بنفسه [ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح 
للمالك) فكيف يمكن الجمع بين هذين الكلامين. 

إفلا ينبغي التأمل في أن الأقوى] بل المتعين ما هو المشهور] من ملك العامل حصته من الربح 
بمجرد ظهوره: أما كون الربح وقاية لرأس المال» كما ذكره القائل بالقول الثالث» فليس ذلك دليلاً على 
تمامية ما ذكرناه» وذلك لما ذكره بقوله: 

[ نعم إن حصل حسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكية العامل» لا أن يكون] التلف أو 
الخسران ( كاشفاً عن عدم ملكية من الأول)» فالملكية تحصل من حين الظهور للربح لكنها ملكية غير 
مستقرة» كما عبر بذلك غير واحد من الفقهاء» وإن قال السيد البروحردي: (إنه ليس بذلك البعيد لأن 
ما اشترط ف العقد كونه بينهما هو ربح بحارته بالمال» لا ربح كل واحد من معاملاته والربح المتعقب 
بالشبووان الا تسيغري 1ط القن رد رافة ع وشيناه افر في ولاذة التضى: عليه رضنا لكان بن دافقة 
وعلى تقدير حصول الملكية فالظاهر عدم ترتب آثار الملك عليه» لتعلق ضرر المال به» لكونه وقاية لرأس 


ماله) انتهى. 


وعلى ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية» من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضا المالك؛ 
ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونجحوهماء ومن الإرث وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة للحج, 
وتعلق حق الغرماء به ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة» إلى غير ذلك. 


ولا يخفى أن التراع علمي لا أثر له. 

[وعلى ما ذكرنا] من أنه ملك متزلزل إيترتب عليه جميع آثار الملكية» من جواز المطالبة 
بالقسمة] بالنسبة إلى الربح» كما هو شأن كل شريكين في شيء [وإن كانت] القسمة 1 موقوفة على 
رضى المالك1 إذ القسمة لا تكون إلا برضى الطرف. 

نعم إن امتنع الطرف كان له الإحبار بواسطة الحاكم؛ وإن لم يمكن الإحبار كان له الأخذ من باب 
التقاضن كما :ذكزنا ذلك كتانا القلضناء, 

(ومن صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما) من سائر المعاملات الممكنة شرعاء وكذلك 
مثل جعله مهراًء (ومن الإرث) لو مات (وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة للحج] لأنه 
مال "فبشهله أذلة قللك. الأمور. 

[وتعلق حق الغرماء به] في المفلس [ووحجوب صرفه في الدين مع المطالبة] وعدم مال له غيره 
عيناًء أو مع وجود مال آخر له كفاية [إلى غير ذلك) كوجوب إعطاء نفقة واجبي النفقة منه عيناً أو 
كفاية» وأنه لا يكون معسراً حي ينظر إلى الميسرة» ولزوم وفاء نذره ونحوه منهء ولو فعل بالمال فعل 
الملاك ثم حسر ونحوه 
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فإن كانت عينه موحودة استرجعهاء أو أعطي بدطاء إذ لا دليل على لزوم كون الوقاية من العين؛ 
فإن المفهوم عرفاً من كون الربح وقاية أنه أو بدله كذلك» كما هو المستفاد من وجوب أداء الأمانة 
وصرف ربح الوقف ونحوهماء فإذا أعطاه ديناراً أمانة فأرجع ديناراً كان قد أدة الأمانة ولايعد نحائناً. 

وكذلك إذا أحذ ربح الوقف» وصرف بقدره في الموقوف عليه» كان عمل بقاعدة «الوقوف على 
ما وقفها أهلها». إلى غير ذلك. 

ولو لا رؤية العرف الأعم ‏ والمفروض أنه هو الذي ألقي إليه الكلام» حسب («إلا بلسان قومه» 
ونحوه ‏ لكان اللازم القول بالخصوصية في العين» ولو للاستصحاب, ولو أجري على العين معاملة ثم 
ظهرت الخسارة كانت المعاملة فضولية متوقفة على إجازة المالك. 

نعم إذا أحري المعاملة على الذمة» ثم جعل الربح وفاء فسقط الربح» كان عليه أن يفي من مكان 
آخر. 

إلى غيرها من المسائل المرتبطة بالمقام من مختلف أبواب المعاملات. 


دنا 


(مسألة 5"): الربح وقاية لرأس المال» فملكية العامل له بالظهور متزلزلة» فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف 
يحبر به إلى أن تستقر ملكيته» والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة 


(مسألة 5"): [الربح وقاية لرأس المال) بلا إشكال ولا خلاف» وفي المسالك إنه محل اتفاقهم: 
ويدل على ذلك أنه مقتضى العقد» لأن حصة من الربح المحعول للعامل لا تحقق له إذا خسر. 

أما ما في المستمسك من أن الربح المحعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من 
أخييواة اراقلقه رذ كن خا اليم الاق اتسين :]1 ة.االقداز: اماد ردك لا يسم ركنا 

[فملكية العامل به بالظهور متزلزلة] لأنه لا يعلم هل يخسر ونحوه أم لاء فلو لم يخسر ونحوه ظهر 
أنه كان ملكاً مستقراً لم يعلم به» فإن احتمال المخسران ظاهريء إذ الواقع لا يغير عن واقعه. 

إفلو عرض بعد ذلك حسران أو تلف يجبر به] أي بذلك الربح إلى أن تستقر ملكيته) فلا 
تزلزل بعد ذلك. 

[والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة] لأن العقد قد انتهى بجميع توابعه» فلا وجه 
لعدم الاستقرارء فإن مقتضى الملك الاستقرار» إلا إذا دل دليل على عدم استقراره» فلا مجال لاحتمال 
كون مقتضى الاستصحاب عدم الاستقرار» لأن الاستقرار مرتبة شديدة والأصل عدمه. إذ بالإضافة إلى 


ما ذكرناه نقول: التزلزل والاستقرار مرتبتان من قبيل نوعين فلا تدرج بينهما حىّ يقال 


لذن 


فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح» بل تلف كل على صاحبه 


بجحريان الاستصحاب في المرتبة النازلة. 

وقد ذكرنا مثل ذلك في عقدي الدوام والمتعة» فليست المتعة مرتبة حفيفة والدوام مرتبة شديدة» 
حي إذا شك أو اختلفا يكون الأصل مع المتعة» بل مقتضى الأصل أن يكون مع الدوام لأن قيده بالزمن 
حلاف الأصلء وبدون القيد يكون الدوام. 

وقد أشار الجواهر إلى وحه ما ذكره المصنف بقوله: لا ريب في الاستقرار حينئذ ضرورة انتهاء 
العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلك. 

أقول: وسكت عن المقدمة المطوية» أي ما ذكرناه بقولنا: (فلا وحه...)» وقال في جامع المقاصد: 
لا بحث في الاستقرار بذلك» وفي المستمسك: لا ريب فيه» وعن الإيضاح: الإجماع عليه» لأنه قال: 
يستقر بارتفاع العقد وانضاض المال والقسمة عند الكل. 

وكيف كانء فإذا اجتمعت الثلاثة [فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح» بل تلف كل) من 
الأصل والربح للمالك عند المالك والربح للعامل عند العامل [على صاحبه) إذ لا وجه لأن يكون مال 
إنسان على إنسان آخرء والظاهر أنه يصح الشرط في ضمن عقد لازم على أن يكون التلف بعد الثالثة 
من كيس غير مالكه؛ لإطلاق أدلة الشرط. 

هذا إذا احتمعت الثلاثة» أما الثلاثة المفردة الأخرء أي إذا حصل الفسخ وحده بدون الانضاض 
والقسمة» أو حصل الانضاض فقطء أو القسمة فقط. وكذلك 
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ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ» بل ولا قسمة الكل كذلك 


الثالثة المركبة» أي الانضاض مع الفسخ أو مع القسمة» أو الفسخ مع القسمة» فقد أشار المصنف 
إليها بقوله: 

زولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ) كما هو المشهور» وجعله في الجواهر 
بلا ريب» وإن كان يظهر من القواعد حيث قال: إنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض والفسخ, أن القسمة 
كافية في الاستقرار. 

ولذا أشكل عليه جامع المقاصد بأن قسمة الربح وحده لا تخرحه عن كونه وقاية لرأس المال؛ 
انتهى» إلا أنه لم يظهر له وجه تامء إذ معين القسمة بناؤهم على أن يكون لكل ما قسم له» فاسترجاعه 
منه بالخسارة ونحوه يحتاج إلى دليل؛ ولذا قال في المستمسك: (لا إطلاق لفظي لدليل الوقاية» كي 
يتمسك به في المقام» وأن العمدة في الوقاية الإجماع والارتكاز العرقي» وليس من الواضح هموما لما بعد 
القسمة) انتهى. 

أما تصحيحه يما في بعض التعاليق بأن القسمة فسخ فعلي» فلا يكون التلف بعدها محسوباً من 
الربح» ففيه: عدم تسليم أن كل قسمة فسخ., كما إذا كان رد المال إلى المالك مع نصيبه من الربح, 
لاحتمال عروض عارض أو لداع آخر من الدواعي. 

[بل ولا قسمة الكل كذلك] يرد عليه أنه لا يكون في قبال ما تقدم من قسمة الربح» وقد ذكر 
جامع المقاصد أنه لا معيئ للقسمة إلا قسمة الربح» إذ ليس ف رأس 


المال شراكة» أما ما ذكره السيد البروحردي وتبعه بعض المعلقين الآحر بقوله: الظاهر إن قسمة 
الكل لا تنفك عن الفسخ, فيرد عليه ما تقدم من عدم التلازم بين القسمة وبين الفسخ. 

زولا بالفسخ مع عدم القسمة] وكأنه لأن المضاربة لم تنم بعدء وإذا بقي حكم المضاربة يكون 
الخسران على الربح» لأنه من أحكامهاء لكن في الجواهر تبعاً لجامع المقاصد جعله مبنياً على وجوب البيع 
على العامل بعد الفسخ, وإن قلنا بعدمه فوجهان. 

لكن الأقرب أن الفسخ يوجب استقرار املك إذ المفروض أن الحبران كان من توابع المضاربة؛ 
وقد ارتفعت بالفسخ, ولذا أشكل غير واحد من المعلقين على المصنف» والاستدلال للجبران 
بالاستصحاب وعموم «على اليد)'؟ وصدق مال القراض ليشمله ما دل على أن مال القراض وضعيته 
من الربح» بضميمة أن عدم صدق أنه مقارض لا ينافي صدق مال المقارضة الذي هو موضوع الحكم 
المذكورء وأن رأس المال يجب أن يسلم إلى المالك تاماً إذا كان ربح فيشمله لهء غير تام ينائي ما قرراه من 
التسليم التام مع وجود الربح وأن الارتكاز العرثي بقاء الأحكام إلى أن تنحقق القسمة؛ غير تام على ذكر 

إذ يرد على الأول: إنه لا محال له بعد تبدل الموضوع بالفسخ. 

وعلى الثاني: إن المال أمانة بيد العامل فلا يشمله دليل اليد. 

وعلى الثالث: إنه كان مال المقارضة» فدليل الحبران لا يشمله. وإلاً لشمل 


5 المعدرك: ج7١‏ صه 7١‏ باب نوادر الشهادات ح5. 
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فلو حصل حسران أو تلف أو ربح كان كما سبق» فيكون الربح مشتركا والتلف والخنسران عليهماء ويتمم رأس 
المال بالربح» نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل تستقر الملكية 
أم لا. 


ما إذا حصل جميع الثلاثة الانضاض والفسخ والقسمة» وهل يقول القائل بذلك ويرى أن خروج 
ذلك بدليل خاص. 

وعلى الرابع: إن التسليم ليس من تتمة المضاربة» كما أن تسليم العين المستأحرة ليس من تتمة 
الإحارة» إلى غير ذلك» كيف والمفروض أن المضاربة قد ارتفعت بالفسخ. 

وعلى الخامس: إن الارتكاز بالعكسء» وأنه يقتضي بقاء الأحكام إلى أن تتحقق الفسخ. كما في 
سائر العقود فإذا حصل الفسخ وارتفعت المضاربة ارتفعت بكل أحكامها. 

ومنه يعلم وجه النظر فق قوله: (فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق] قبل الفسخ 
(فيكون الربح مشتركاً والتلف والخسران عليهما ويتمم رأس المال بالرح) بل اللازم أن يكون لكل 
ماله» ولكل أحكام ماله من الربح والخسران والتلف. 

[نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة] بأن حصل 
أمران من الأمور الثلاثة الفسخ والقسمة [فهل تستقر الملكية1 كما ذهب إليه جامع المقاصد والجواهر 
والمستمسك وغيرهم من المعلقين الذين ظفرت بتعليقاتهم؛ لانتهاء أمد المضاربة بالفسخ كما تقدم» [أم 
لا)؛ لبعض 


دن 


إن قلنا بوجوب الانضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار» وإِن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهانء أقواهما 
الاستقرار. 

والحاصل: إن اللازم أولاً دفع مقدار رأس المال للمالك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهماء فكل 
حسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح» وتماميتها مما ذكرنا من الفسخ والقسمة. 


الأدلة السابقة في صورة الفسخ مع عدم القسمة؛ أم يفصل يما ذكره المصنف بقوله: [ إن قلنا 
بوجوب الانضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار» وإن قلنا بعدم وحوبه ففيه وجهانء أقواهما 
الاستقرار وكأنه لأنه في الأول لم تتم المضاربة» وفي الثاني حيث لا يجب الانضاضء» فقد انتهت 
المضاربة» فلا وجه لعدم الاستقرار» لكنك عرفت أن مقتضى القاعدة الاستقرار مطلقاً. 

قال في المستمسك: (الظاهر أن الارتكاز العرفي يساعد على الاستقرار بالقسمة وإن قلنا بوجوب 
الاتعنافي عل الخال عند 

أقول: لعله أراد بالتعبد بناء العقد على ذلكء لا أنه تعبد شرعيء إذ العقود تتبع القصودء ولذا كان 
الارتكاز العرفي دليلاً على الاستقرار» إذ لا يظهر من الأدلة الشرعية تصرف الشارع في المضاربة لاف 
العرفء؛ بل قد أمضاها الشارع كما سبق أول بحث المضاربة. 

[والحاصل: إن اللازم) عند المصنف [دفع مقدار رأس المال للمالك وثم يقسم ما زاد عنه بينهما 
على حسب حصتهما فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يحبر بالربح) ولو كان التلف والخسارة أتى 
على كل الربح [ وتماميتها مما ذكرنا من الفسخ والقسمة]. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام السيد الجمال» حيث 


56 


قال: محصل ذلك هو أنه لو اجتمعت الأمور الثالثة المذكورة ينتهي عمل المضاربة بذلك» ويخرج 
الربح من كونه وقاية لرأس المال وتستقر مالكية العامل لحصته» ولو حصل الفسخ والانضاض ولم يحصل 
القسمة ففي الاستقرار وعدمه وجهانء مبنيان على كون القسمة خارجة عن عمل المضاربة جارية بحرى 
قير اسائر الشتر كاك :أذ كر ق] م معمماتة: 

ولو خصل الفسخ والقسمة بلا انضاض ففيه أيضاً وحهان» مبئيان على انتهاء عمل المضاربة برضى 
المالك بقسمة العروض أو عدم انتهائه ووجوب الانضاض على العامل» والأقوى هو الأول» ولا يخرج 
الزيخ عا هذا ذلك دعق كوثة .وفاية لرآأس الال ضمي بالتسمة ناضاً إلا مع الفسخ لا مع عدمه على 
الأقوى. 
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(مسألة 5”): إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منهء فطلب أحدهما قسمته» فإن رضي الآحر فلا مانع منهاء 
وإن لم يرض المالك لم يجبر عليهاء لاحتمال الخسران بعد ذلكء؛ والحاجة إلى جبره به 


(مسألة 7): [إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه» فطلب أحدهما قسمته» فإن رضي الآخر 
فلا مانع منها] لأن المال بينهماء وقد رضيا بالقسمة» ثم إن حسر بعد ذلك فإن قيل .مقالتنا في المسألة 
السابقة من أن القسمة كافية في خروج الربح المقسوم عن كونه يحبر حسران رأس المال فلا إشكالء وإن 
قيل ممقالتهم من التدارك؛ فإذا حسر كان اللازم على العامل التدارك. 

زوإن لم يرض] العامل بالقسمة» وإنما أراد المالك القسمة» حق للمالك إذ لا وجه لعدم القسمة» 
ما سيأت في صورة عدم رضي المالكء» فدليل السلطنة يشمل المقام» وسيأقٍ تتمة الكلام فيه. 

وإن لم يرض ١‏ انالك اتفال السيف ها للمشمورن بل عن جامع المقاصد والمسالك والجواهر ما 
يظهر عدم الخلاف فيه: 

[لم يحبر المالك إعليها لاحتمال الخسران بعد ذلك» والحاجة إلى جبره به كما علله بذلك غير 
واحد. 

ويرد عليه أولاً: إن احتمال الخسران غير مطرد؛ إذ من الممكن القطع بعدم الخسران. 

وثانياً: إن ذلك إنما بمنع إذ أراد العامل التصرف في حصتهء أما إذا لم يرد التصرف فلا مانع. 

وثالقاً: إن ذلك إنا يمنع من وجوب تمكين العامل من حصتهء لا من أصل القسمة. 


ووابها؛ فك اعد الكقيا وكره م العام «التدارك ]ذا اعتمير: 

وخامساً: إن الاحتمال لا يرفع تسلط الناس على أموالهه”", فإن دليل «لا ضرر» لا يشمل 
احتماله» كما لا يشمل أي دليل احتماله» وما ورد في باب الصوم من أن الصائم إذا ماف على عينه من 
الرمد إنما ثبت أن حكم الخنوف حكم الضرر بدليل خاص» كما ثبت ذلك في احتمال ضرر الوضوء 
والغسل والصلاة من قيام وما أشبه ذلك. 

أما قول المستمسك في الإشكال على ذلك بأن احتمال الضرر اللي غير منفي» ولا مأخوذ 
موضوعاً للأحكام» نعم احتمال الضرر النفسي منفي فيرفع اللازم إجماعاًء انتهى. 

وان امتعطى: إطلاقه لذ طبور أ “95 فق الصو الال توالط عد واللقتبي :اتلس ملف » 
ويؤيده أن الحديث ورد ف الضرر النفسي الذي هو عبارة أخرى عن الحرجء إذ أن سمرة لم يكن يضر 
الأتضاري مالا وازنا عافد رط لفيا أي إن اكب “كان عر ها علية ف كن إلا يكيما : اتلديف 
فوإافة واكاك كع ريطيو اللطترن شين عنقا ٠‏ مديي. با ره يتويج 

أما نفي احتمال الضرر النفسي ‏ كما يظهر تسليمه من المستمسك ‏ فلم يدل عليه دليل» اللهم 
إلا أن يريد بالنفسي اللجسدي» ويكون الاستدلال حينئذ للنفي ليس بدليل «لا ضرر» لأن الاحتمال ليس 
00 والدليل إنما قد نفى الضرر لا احتمال الضررء بل يكون الاستدلال لذلك يعثل #إلا تُلْقوا بأيديكم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص777. 
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قيل: وإن لم يرض العامل فكذلك أيضأء لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه, ولعله لا يقدر بعد ذلك 


عليه لفواته في يده وهو ضرر عليه؛ وفيه: إن هذا لا يعد ضررا 


إلى لتهلكة 0" وما ذكروا في كتاب الطهارة والصلاة والصوم من أن المفهوم عرفاً من دفع 
الضرر دفع اتعيالة أيه إذا كان الاحتمال عقلائيا ولو كان من درجات الوهم, فإذا كان كل ستة 
يقتل واحد منهم؛ كان ذهاب أحدهم يوجب وهم أنه يقتل» بينما الاحتمال في الأكثر من النصف ظن» 
وفي النصضف.«شكء وقد ذكرنا تفضيل ذلك في تلك الكتب: 

(قيل:) والقائل التذكرة والتحرير والقواعد» كما حكي (وإن لم يرض العامل فكذلك أيضاً) لم 
يحبر عليها [لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذهء ولعله لا يقدر بعد ذلك عليه لفواته في 
يده» وهو ضرر عليه) كما علله بذلك في جامع المقاصد» فيشمله دليل «لا ضرر». 

أزقه ا املارفه الكواغر عل التق لقان بي [ اذ عق كريد عورا "١‏ جع اررقم اليل ولا رين 
ويكون تحاكماً غلن. ماادل على“ سلطنة الناس على أموالي 20 

وقد ذكرنا في ١‏ كتاب القضاء] لزوم القسمة في المال المشترك إذا أراد أحدهما ذلك» ولا حاجة 
إلى تعليل ذلك ما في الجواهر والمستمسك بضرورة المحافظة عليه بعدم التصرف» بل لو أغرمه م يكن 
عليه ضرر لأنه في مقابل ما 


.1١96 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
بحار الأنوار: ج؟ ص777.‎ )( 


لك 


فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك» وكيف كان إذا اقتسماه ثم حصل الخسران فإن حصل بعده ربح يجبره فهو 
وإلا رد العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أذ من الربح 


تصرف فيه» وذلك لأنه حى إذا فرض أنه ضرر عليه لا يتدارك لم يكن وجه لرفع اليد عن دليل 
السلطة: فهو مثل ما إذا لم يشتر أحد بضاعة الشريك بعد القسمة» فإن ذلك وإن كان ضرراً على 
الشريك لم بمنع من القسمة, إلا إذا كان للضرر قوة يوجحب تقديمه على دليل السلطنة. 

ووناقكاكر شط انقن] ذالم رسام مع قور اع اللا زا و ا ار باكر ا 
يوجب منع الجار عن رخص بضاعته؛ إلى غير ذلك من الأمثلة» فإن دليل «لا ضرر» قد ينصرف عن 
محل» وقد يعارض بلا ضرر آخر» وقد يعارض بدليل آخر فلا يقدم دليل لا ضرر على ذلك إلا إذا كان 

(فالأقوى أنه يجبر إذا طلب المالك4 كما هو المشهور حسب ما وجدناه في كلمات المتأخرين» لما 
عرفت من قاعدة السلطنة. 

(وكيف كانء إذا اقتسماه ثم حصل الخسران فإن حصل بعده ربح يجبره فهو] إذ لا يضر 
الخسران حيتئذ بتدارك رأس المال من الربح» الذي تقدم أنه مقتضى المضاربة. 

[وإلا) فعلى ما تقدم إن احترناه من أن القسمة توجب ملكية كل لما أخذه فلا شيء أيضاء إذ 
الخسران يكون حينئذ على المالك الذي رضي بالقسمة؛ لأنه أقدم على خسارة نفسه. 

وإن ل يرض المالك [ردٌ العامل أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أحذ من الربح] المراد مقدار 
الخسران الذي عليه إذ لما قسم الربح كان 
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لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره والزائد له وإن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أحذء 
ويظهر من الشهيد أن قسمة الربح موحبة لاستقراره» وعدم حبره للخسارة الحاصلة بعدهاء حيث قال على ما نقل 
عنه.: إن المردود أقل الأمرين ثما أحذه العامل من رأس المال لا من الربح» 


الخسران عليهما بالنسبة كما هو مقتضى المضاربة. 

[لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا حبره] فلا وحه لأحذ ما بقي من الربح منه. 

[والزائد) التفاوت بين قدر ما أخذ وقدر حصته من الخنسران إله] لأنه ماله لم يخرحه عن كيسه 
شيء. 

(وإن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أذ) فإنه لو لم يكن أذ ربحاً لم يكن عليه شيء» 
فكذا إذا أحذ لم يكن عليه أزيد من الربح. 

[ويظهر من الشهيد أن قسمة الربح موجبة لاستقراره» وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدهاء 
حيث قال على ما نقل عنه) الشهيد الثاني في المسالك .مما خلاصته: [إن المردود أقل الأمرين ثما أحذه 
العامل من رأس المال لا من الربح] أي إذا كانت الخسارة أقل رد الخسارة» وإذا كان ما أخذه من رأس 
المال أقل رد القدر الذي أخحذه من رأس المال» لا كما تقدم من المصنف وذكره المشهور من أن المردود 


أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح. 
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فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين فاقتسما العشرين» فالعشرون الى هي الربح مشاعة في الجميع» نسبتها إلى 
رأس المال نسبة السدسء» فالمأحوذ سدس الجميع» فيكون خمسة أسداسها من رأس المال» وسدسها من الربح» فإذا 
اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح» وهو نصف سدس العشرين» وذلك درهم وثلثان يبقى معه ثمانية 
وثلث من رأس المال» فإذا حسر المال الباقي رد أقل الأمرين ما حسر ومن ثمانية وثلث. 


فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين فاقتسما العشرين» فالعشرون] ليس الربح وإنما فيه شيء 
من الربح» كما أن بقية الربح تبقي في المائة الباقية بعنوان أنه رأس المال» إذ العشرون ال هي الربح 
مشاعة في الجميع» نسبتها إلى رأس المال نسبة السدسء فالمأحوذ سدس الجميع] أي مأخوذ بعضه من 
رأس المال وبعضه من الربح» ولس الأغز ةريسا خياضا: كما ليس الباقي (المائة) رأس مال خالص 
[فيكون حمس أسداسها من رأس المال» وسدسها من الربح] فإن المأخوذ من المشاع مشاع فلا يعين 
كر عر رش ا 

ومقتضى تقسيم العشرين على الستة أن تكون كل حصة سلس العشرين [إفإذا اقتسماها) أي 
العشرين المأحوذ باسم الربح ؤُاستقر ملك العامل على نصيبه من الربح» وهو نصف سدس العشر] 
[وذلك درهم وثلثان) ف إيبقى معه] أي عند العامل [ثمانية وثلث من رأس المال] وهو التفاوت 
المذكور [فإذا حسر المال الباقي) أي المائة [رد] العامل [أقل الأمرين ما حسر ومن ثمانية وثلث). 


وفيه: مضافاً إلى أنه لاف ما هو المعلوم من وحوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه 
ربح وأن عليه غرامة ما أخذه منه أنظار أخرء منها أن المأحوذ إذا كان من رأس المال 


فإذا سر عشرين رد ثائية وثلثء وإذا سر ستة عشر مثلاً رد ثمانية» إذ النصف الثاني من 
الخسارة على المالك فإن المالك أيضاً أذ (عشرة)» منها واحد وثلان ربح وثانية وثلث من رأس المال. 

ولا يخفى أن كلام الشهيد الأول في أن القسمة توحب استقرار ملك العامل للربح تام» وقد ذكرنا 
م 

أما كلامه بالنسبة إلى أن المأحوذ ليس الربح فقط بل الخليط من الربح ورأس المال بالنسبة» ليس 
بتام» إذ المشاع يعين بتعيين الطرفين له. 

(وفيه: مضافاً إلى أنه1 كون القسمة موجبة للاستقرار فلا يتدارك بالربح المقسوم النسارة في 
المستقبل إخلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بعد الخسران [ بالربح 
السابق إن لم يلحقه ربح] يكفي حبر الخسارة. 

[وأن عليه] أي على الربح السابق المقسوم إغرامة ما أخذه] أحدهما [منه) أي من الربح. 

أقول: قد تقدم أن مقتضى القاعدة كلام الشهيد وأن الربح المقسوم لا يجبر الخنسارة» وإنما المعلوم 
أن الربح الذي لم يقسم يحبر النسارة [أنظار أخرء منها أن المأخوذ إذا كان من رأس المال1 كما قاله 
الشهيد حيث جعل ثمانية وثلث في 
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تواعؤبه 157 ل يتوق عن سصيو ل« اسان يقل وللفاوفنتها آله لبس ماذونا اعد راس الال كاك وقد 
للقسمة المفروضة» ومنها أن المفروض أهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح» لا بعنوان كونه منه ومن رأس 
المال 


مثاله ‏ من أذ العشرة ‏ من رأس المال فوجوب رده لا يتوقف على حصول الخسران بعد 
ذلك لأن رأس المال يجب أن يعطى للمالك سواء حسرت التجارة أم لا. 

أقول: يرد عليه أنه إن لم يخسر لم يجب الرد» باعتبار أن المأخوذ من رأس المال يتدارك بالربح الباقي 
في رأس المال؛ إذ المفروض أن عشرة في مائة وعشرين ربح العامل» وأي فرق بين أن يحسب لنفسه كل 
العشرة الى أحذها أو أن يرد الثمانية والثلث الى أحذها ويأحذ ثمانية وثلثا باعتبار أنه الربح. 

رسيا اله الجون يه و داق" اغزلاز الق 401 اذ ورجعه يعن لووط وا نولي :ف الرففه اها ديا 
بذلكء والأمر لا يعدوهماء فحيث إن هما أن يأحذا العشرين قدر الربح» وفرض الشهيد أن المال مشاع 
لا يممكن فرزه» كان لابد من أذ المشاع الذي يكون بقدر الربح. 

ومنها أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح] العشرين [ بعنوان أنه ربح» لا بعنوان كونه 
منه ومن رأس المال)» هذا الإشكال وارد إذ حيث إن المال لهما فلهما إفراز الربح من رأس المال» اللهم 
إلا أن يريد الشهيد غير هذا الفرض بأن أحذا من المجموع لا بعنوان أنه ربح فقط» كما ألمع إلى ذلك 


ا 


ودعوى أنه لا يتعين لكونه من الربح مجرد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال مدفوعة» بأن المال بعد حصول 
الربح يصير مشتركاً بين المالك والعامل» فمقدار رأس المال مع حصته من الربح للمالك ومقدار حصة الربح المشروط 
للعامل له فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال 


بعض المعلقين» وليس ببعيد لأنه من المستبعد أن يظن الشهيد أن ليس لمما حق الإفراز. 

[ودعوى] الجواهر [أنه لا يتعين] العشرون المأحوذ إلكونه من الربح .بمجرد قصدهما مع فرض 
إشاعته في تمام المال) فلا يرد الاعتراض على الشهيد [ مدفوعة بأن المال بعد حصول الربح يصير 
ادو كا نين اكاللك بوالعاد ل ١‏ نقمة اعدائن: و نضت: الناللة و وتصتيه المتوين العام بل مسقا الاق 
والعشرين. 

[فمقدار رأس المال مع حصة من الربح للمالك؛ ومقدار حصة الربح المشروط للعامل له؛ فلا وجه 
لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال) إذ الحق لا يعدوهما. 

أقول: للمسألة ثلاث صورء لأنهما إما أن يأحذا العشرين بعنوان المشاع» أو بعنوان الربح» أو لا 
بعنوان خاص مما يقتضي الإشاعة أيضاًء والإشكال وارد على الشهيد في الثانية» وقد عرفت أنه لعل 
كلامه في غير هذه الصورة» أما صورة أخحذهما بعنوان رأس المال فخارجة عن كلام الشهيد. 
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فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال ولا مانع منها. 


[فقسمة الربح1 بينهما [في الحقيقة قسمة لجميع المال) إلى الربح المقسوم وإلى رأس المال الباقي 
زولا مانع منها] . 

أنا إشكال اهسك عان ١‏ الشهيد بويطه '[خن آرضنا يول زومنها" أن اللذريه البداء على الوقاية 
بالربح الباقي في المال» لأن المفروض على كلامه عدم صحة القسمة فالربح كان مشاعاً في المال) انتهى. 
فغير ظاهر» إذ مفروض كلام الشهيد مول الخسارة لكل مقدار الربح. 


:. 


(مسألة /7): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره» وإذا 
حصل حسران بعد هذا لا يبطل البيع» بل يكون بمتزلة التلف فيجب عليه 


(مسألة 1"): [إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره]» ولا يصح قبل الظهور وإن كان في 
الواقع موحود إذ ذلك داخل في الغرر المنهي عنه» كما أنه لا يصح إجراء أية معاملة على شيء بجهول 
وجوده للعامل» و صح] لما تقدم من أنه ماله. 

مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره) من الأمور المذكورة في كل المعاملات. 

وعليه فيصح إجراء سائر المعاملات على الربح أيضاً لإطلاق أدلتهاء كما يصح للمالك أيضاً أن 
يجري المعاملات على قدر الربح» وحاله حال العامل في قوله: [وإذا حصل حسران بعد هذا] التعامل 
زلا يبطل البيع بل يكون يمتزلة التلف] للمبيع في سائر المعاملات» لما دل من لزوم البيع المانع من إرجاع 
المبيع إلى البائع»؛ وحيث يجب أن لا يضيع حق الطرف كان مقتضى الجمع بين الأدلة التدارك [فيجب 
عليه] أن يعطي للمشتري مثله إذا كان مثلياً أو قيمته إذا كان قيمياً. 

لكن السيد البروحردي وبعض آخر من المعلقين قالوا: بانكشاف بطلان البيع؛ إما لعدم الملك أو 
بتعلق حق المالك بحبر حسران رأس ماله» انتهى. 

لكن الظاهر أن ما ذكره المصنف هو على وفق القاعدة من [ جبره بدفع أقل 


حبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران. 


الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار النسران لكن ذلك فيما إذا باعه بالقيمة العادلة لا أقل أو 
أكثر» أما إذا باعه بالأقلء مثلاً كان الربح ما من الحنطة قيمته دينار فباعه بنصف دينار فإن اللازم عليه 
أن يعطي الدينار جبراً للخسارة لا نصف دينار لأن الربح يجبر الخسارة لا الأقل من الربح» وأما إذا باعه 
بالأكثر فدليل أن الربح يجبر الخسارة لا يشمل ذلك الزائد الاعتباطي الذي جعله البائع للعامل كالمنحة 
باسم البيع» فليس عليه إلا إعطاء القيمة العادلة جبراً للخسارة. 


وه 


(مسألة 98): لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تحبر بالربح» سواء كان سابقا عليها أو لاحقا 
ما دامت المضاربة باقية ولح يتم عملهاء نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق 
إذا اقتسماه وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته» وأما التلف فإما أن يكون بعد الدوران في التجارة 


(مسألة 78): إلا إشكال ف أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تحبر بالربح) كما تقدم وجهه 
إسواء كان) الربح إسابقاً عليها أو لاحقاً] بما أو مقارناً لهاء كما إذا كانت له معاملتان ربح في 
إحداهما وحسر في الأحرى إما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها] كل ذلك لإطلاق الأدلة» ولا 
يخفى أن بقاء المضاربة غير تمام العمل ولذا جاء يمما. 

نعم قد عرفت ما عن الشهيد] الأول في المسألة السابقة [من عدم جبران الخسارة اللاحقة 
بالربح السابق إذا اقتسماه) . 

وقد ذكرنا هناك أن مقتضى القاعدة ما قاله الشهيد» ولا يتصور هذا بالنسبة إلى الربح اللاحق 
والمقارن» لأن الربح تلقائياً يحبر الخسارة فلا محال لقسمة الربح لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع 
ولذا قيده المصنف ب (السابق) وإن كان كلام الشهيد مطلقاً أولاً بل قدم تقدم قوله (فإذا حسر) مما 
ظاهره أن الربح سابق. 

[وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته) هذا في الخسارة المصطلحة [وأما التلف فإما أن 


يكون بعد الدوران في التجارة] بان اشترى وباع أو ما 


ىه 


أو بعد الشروع فيها أو قبله» ثم إما اذيكزة الثالت: العض أو الكل ».و أرضا إما ناركن باقكدمن الل معازرية أو 
أرضيه أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأحنبي على وحه الضمانء» فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره 
بالربح 


أشبه من المعاملات ثم وقع التلف [أو بعد الشروع فيها] كما سيأ مثاله [أو قبله» ثم على كل 
تفنين "إن قا ركوث الفالقع الشف تالكا زر ال نمدا ل 1 أيدا ها" ال كرون انين اد 
سماوية1 كالصاعقة [أو أرضية] كالزلزلة (أو بإتلاف المالك] المضارب [أو العامل أو الأحنبي على 
وجه الضمان1 إذ قد يتلفه بدون الضمان كما إذا اشترى بالمال دابة فصانت ثما اضطر الطرف أن يرميها 

والمراد بالتلف أعم من الحقيقي كما إذا صب لماء على الأرض أو احترق المتاع» ومن الحكمي 
كما إذا وقع في البحر أو سرقه سارق حيث لم يتلف المال حقيقة وإِنما هو في حكم التلف, وإن كان قد 
يعبر عن ذلك بالتلف أيضاً باعتبار فقد المالك له والحيلولة بينه وبينه. 

[فإن كان بعد الدوران في التجارة فالظاهر] من الدليل [ جبره بالربح1 كما عن المحقق والعلامة) 
وف المستمسك الظاهر أنه لا حلاف فيه» وعن مجمع البرهان أنه إجماع» وذلك لأن بناء المضاربة عرفاً 
الذي أمضاه الشارع حسب الأدلة الى قررقها بدون ذكر تغيير لهذه الجهة على ذلك. 

ومنه يعلم ضعف ما عن جامع المقاصد من احتماله ضعيفاً عدم الحبران إذا كان التلف بآفة ماوية 


ع 


أو غعصب 


عه 


ولو كان لاحقاً مطلقاً سواء كان التالف البعض أو الكل كان التلف بآفة أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأحبي؛ 


غاصب أو سرقة سارقء» لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتحارته» ولأنه في الغصب والسرقة 
يبحصل الضمان علي الغاصب والسارق بلاحاحة إلى جبره عمال القراض» انتهى. 

وذلك لأن المبئ عليه القراض أعم من التلف السماوي» كما أن الكلام في ما لم يرد السارق 
والغاصب ولم يعوضاء أما مع الرد أو التعويض فلا مكان للجبر. 

ولا يخفى أن مراده كل أقسام وساطة الإنسان وعدم وساطة الإنسان في التلف» لوضوح عدم 
المخصوصية لتلف السماء ولا للسرقة والغصبء فإذا فقّد بالزلزلة أو تلف يجان البحر أو ما أشبه ذلك» 
أو أتلفه إنسان غير السارق أو حيوان أو ما أشبه كان داخلاً في مناطه. 

فلي 'الزاف بالذوران بق التحارة :دوران كلش ديل عه ابض كذلك» الوضيدة الديل يكذ 
المقامين» كما لا فرق بين الدوران الموجب للربح أو للخسارة أو لم يوحب شيئاً. 

ولق كاك اهنا مله تأي ساك كان القالكت: النعضن أن الكل 1 آي الفدن الساوى تراس 
لال تمقلا كان هائة فزي عشرين تم عل" الماقةه .إذ لق قلق كل المال: لم ببق تخال: للجبزان: ( كان الدلف 
بآفة) غير إنسانية [أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأحنبي] فإذا ربح المائة عشرة وأتلف العامل عشرة 
أذ المالك كل المال» وإذا أتلف عشرين أحذ كل المال ويطلبه خمسة عشرء وإذا أتلف حمسة يأحذ كل 
الباقي بلا طلب. 

(و) ال (دعوى) المتقدمة احتمالاً من امحقق الثاني ب [ أن مع الضمان) 
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كأنه لم يتلف لأنه في ذمة الضامن كما ترى» نعم لو أذ العوض يكون من جملة المال» بل الأقوى ذلك إذا كان 
بعد الشروع في التجارة» وإن كان التالف الكل كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع فأداه المالك 


من المتلف [ كأنه لم يتلف لأنه في ذمة الضامن) فلا وجه لحبر الخسارة بالربح | كياكاى ١‏ يديك 
تقدم الإشكال عليه. 

[نعم) لا إشكال في أنه إلو أخذ العوض] من المتلف؛ ومنه إذا كان المتلف نفس العامل حيث 
ذكرناه في الصور الثلاث المتقدمة [يكون من جملة المال1 حيث يقوم العوض مقام الأصل» من غير فرق 
3ك وق لاللتع اناري القع برا تسرام ريه قل مكار اك أن الفاه ”امف لبه اذ أل 
أضاعه أو ما أشبه ذلك [بل الأقوى ذلك جبر الخسران بالربح [إذا كان] التلف [ بعد الشروع في 
التجارة» وإن كان التالف الكل كما إذا اشترى] للمضاربة [في الذمة وتلف المال قبل دفعه إلى البائع): 
وقد كانت المضاربة مطلقة تشمل الشراء في الذمة ‏ كما هو الغالب على ما تقدم في بعض المسائل 
اننا قاب أو كالق بخاص بالا كران نفد ا لك اذك امالك دق القراف تق اللفة عد ذلاك: 

وقد تقدم أيضاً مسألة تخلف الشرط في المضاربة وأنه لا يضر بتوزيع الربح» للنص الخاص الذي 
عمل به المشهور [فأداه المالك) أداء المالك على أقسام: 


لأنه إما أن يؤدي بقصد أن ينضم ما أداه إلى أصل المال» وهذه مضاربة جديدة 


0 


تتوقف على قبول العامل وأن ينضم هذا إلى الأول» لأن الفرض عدم بطلان الأول لأن العقد باق 
وإن تلف المال فإنه لا دليل على أن تلف المال يبطل العقد. 

ولذا قال غير واحد من الفقهاء إن المقتضي العقد لا الدوران في التجارة» فإذا اشترى للمضاربة 
فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها باق» وقد حكي ذلك عن المبسوط والتحرير والمسالك 
والتذكرة والسرائر والإرشاد وجامع المقاصد والروض وبججمع البرهان والإيضاح وغيرهم. 

هذا ولكن للإاشكال في المسألة بحال» إذ ما يجعل المبيع للمضاربة أحد أمرين: 

الأول: أن يكون البيع نقداً في قبال الشمن ويؤديهء وهذا مفروض الانتفاء. 

الثاني: أن يشتري المبيع في الذمة بقصد المضاربة ويؤدي ما في الذمة من مال المضاربة» وإلا فإذا لم 
يؤده من مال المضاربة بأن تلف الثمن فأداه من مال آخر لم يكن محرد القصد كافياً في جعل المبيع 
للمضاربة» فهو مثل أن يتلف كل مال المضاربة قبل الاشتراء» حيث إنه لو قصد الاشتراء للمضاربة لم 
يقع لها فإنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع» وأي فرق بين أن يقصد المضاربة قبل التلف أو بعده. وإذن 
اثالك أو إعطاؤة عار ديرا واتعبلة ضار المارقة 

وإما أن يؤدي بقصد القرضء وإما أن يؤدي بقصد أنه يكون للمالك لا للمضاربة» وكلا الأمرين 
لا يجخعلان من العمل مضارية. 

إذ القرض إن كان على نفسه فهو غير معقول, إذ الإنسان لا يطلب نفسه و 


كه 


أو باع العامل المبيع وربح فأدى» كما أن الأقوى في تلف البعض الحبر وإن كان قبل 


إن كان على العامل فهو يكون مال العامل لا مال المضاربة» والأداء بعنوان أن المبيع يكون ماله 
يخرجه عن المضاربة. 

ومنه يظهر الإشكال في ما عطف على (فأداه المالك) بقوله: [أو باع العامل المبيع وربح فأدى) 
فإن قوام المضاربة بالمال الخارحي فإذا انتفى المال انتفت المضاربة ويكون البيع لنفس العامل» ولا وجه 
أذ كو الله سازدا: كه انمازت ا عغناءة | لالرق ال عكبودا ككف معنا ريه خديوة وريوفل اناا كلا لي 
القديكة. 

وبذلك يظهر وجه النظر في قول المستمسك: (إن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام السابق 
فيحتمل فيها صحة المضاربة» لأن الوفاء كان مال المضاربة وهو الربح» لكنه ضعيف لانتفاء مال المضاربة 
الذي كان قوام المضاربة الموجحب لانتفائهاء وحينئذ يكون الربح للمالك» وللعامل أحرة المثل) انتهى. 

إذ يرد عليه أنه لا وجه لارتباط المالك بالبيع حي يكون الربح له. لأن اشتراء العامل الشيء في 
الذمة يجعل نفسه طرف المعاملة» وقصده أن يؤدي الثمن من مال المضاربة لا يجعله للمالك» وإنما ما يجعله 
للمالك هو الأداء الخارحي» فتأمل. 

والمسألة بحاحة إلى تأمل أكثر. 

كما أن الأقوى في تلف البعض الجبر] لما تقدم من بناء المضاربة على الحبر بالربح» وقد أمضى 
الشارع المضاربة العقلائية [وإن كان] تلف البعض [قبل 


لاه 


الشروع أيضاًء كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة؛ أو في البلد أيضاً قبل أن يسافر» وأما تلف 
الكل قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد» إذ لا يبقى معه مال التجارة حب يجبر أو لا يجبر» 
نعم إذا أتلفه أحنبي وأدى عوضه تكون المضاربة باقية 


الشروع أيضاء كما إذا سرق في أثناء السفر قبل أن يشرع في التجارة» أو في البلد أيضاً قبل أن 
يسافر لشمول الدليل السابق كلتا الصورتين» وظاهر إطلاقهم عدم الفرق في تلف البعض بين بقاء 
الأقل والأكثر أو المساوي للتالف؛ وإن كان فيما إذا تلف إلا جزئي منه كما إذا بقي من عشرة الآخر 
واحد تأملء لأن الدليل المذكور في البطلان إذا تلف الكل آت هنا أيضاً (وأما تلف الكل قبل الشروع 
في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقدء إذ لا يبقى معه مال التجارة حى يجبر أو لا يجبر)» قال في 
المستمسك: (الظاهر أنه مسلّم وإن كان مقتضى ما ذكروه في المسألة السابقة من أن قوام المضاربة العقد 
الصحة؛ إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون التلف بعد الشراء وقبله). 

أقول: وهذا مما يؤيد ما تقدم من الإشكال في التلف ولو بعد الاشتراء. 

[نعم إذا أتلفه أحنبي راذع عوقه | كماد ان شان بأن قال: عامل وإنٍ أؤدي ثمنه مثلاً (تكون 
المضاربة باقية) لأن التلف المؤدى عوضه في حكم عدم التلفء فلا وجه لبطلان المضاربة. 

ومنه يعلم أن الأمر دائر مدار الواقع» فإن أدى في المستقبل كشف عن صحة المضاربة» وإن لم يؤد 
كشف عن بطلانماء فلا اعتبار جرد القول من المتلف 


مه 


وكذا إذا أتلفه العامل. 


فلو قال: أؤديء ولم يؤدلم ينفع» ولو قال: لا أؤديء وأدى ولو بالتقاص من ماله» لم يضر. 
وكذا إذا أتلفه العامل! وأمكنه تأدية العوض. 
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(مسألة 9*): العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة» كما لو أكل بعض مال 


(مسألة 5"): العامل أمين1 قال في الجواهر: إنه لا إشكال فيه ولا حلاف بل هو إجماعي. 

ويدل عليه النصوص العامة الدالة على أن كل أمين لا ضمان عليه" والمناط في الأبواب الأخرء 
والأحاديث الخاصة» مثل: 

صحيحة ابن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرحل يستبضع المال فيهلك أو 
مرق على تمه تخانة ا لف رانس غليه قزم يعدا أذ يكوه الرتفل امييا 0 

وعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) في تاحر اتجر 
مال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان»”"". 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قالانونن اخددنارا مضا قلس عل 
ضمانء فإن اقم استحلف» وليس عليه من الوضعية شي 20 . 

وف حديث آخر رواه الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وفيه: «وهو في الوديعة والمضاربة 
رجحل مأمون)”". 

فلا يضمن إلا بالخيانة) للأصل» ولا إشكال فيه ولا حلاف» كما صرح بذلك بعضهم, ويظهر 
من الآخرين التسالم عليه. 

وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة 1[ كما لو أكل بعض مال 


.5 2" الوسائل: ج7١ ص58؟ الباب 5 من أبواب الوديعة ح25‎ )١( 
الباب ” من أبواب المضاربة ح”.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١١ ص85‎ 
الباب ” من أبواب المضاربة ح7.‎ ١ الوسائل: ج١١ ص85‎ )*( 
.١ح المستدرك: ج١؟ ص١ ١ه الباب ه من أبواب المضاربة‎ )5( 
المستدرك: ج١؟ ص١ ١ه الباب ه من أبواب المضاربة ح7.‎ )5( 


المناوية أو اشترى سينا لنفسنه فأدئ النين من 'ذللك أو بوط انارية امقر ا أو و ذللك» أو التفريظ بتركه الفط 
أو التعدي بأن حالف ما أمره به أو ناه عنه» كما لو سافر مع فيه عنه أو عدم إذنه في السفر 


المضاربة) ثما لم يكن له أكله الاساهار 5 آى افيه ار أوجها أشية | أو" افرع متها اليه نادف 
الثمن من ذلك) بدون الإجازة والاضطرار ونحوهما (أو وطأ الحارية المشتراة] إذ لا حق له في وطيها 
بعد كونها مالا مشتركاء (أو نحو ذلك] مما يعد حيانة عرفاء فإن الخيانة موضوع عرق له أفراد كثيرة 
[أو التفريط بترك الحفظ)» والتفريط هو ترك ما ينبغي له أن يفعل» كترك علف الدابة مثلا. 

ولذا كان ما ذكره المصنف من باب المثال» أو أراد بترك الحفظ كل أقسام ذلك (أو1 ب 
(التعدي] وهو فعل ما لا ينبغي له أن يفعل» وبينه وبين النيانة عموم من وجه مفهوماء فلو أسرع في 
المشي بالدابة أو أمملاها علدا زائداً فعطبت» مي تعدياً ولم يسم حيانة. 

أما تفسير المصنف له بقوله: [بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه) ففيه: إنه تفسير بالأعم من وجهء 
وثما ذكر يعلم أن عدم ذكر الشرائع التعدي وإنما ذكر الخيانة والتفريط من باب أنه أدحله في أحدهما. 

كما أن ما ذكره المستمسك من أن الذي يظهر من الاستعمالات العرفية أن التعدي والتفريط كل 
منهما خيانة غير ظاهر الوجه» [ كما لو سافر مع نميه عنه أو عدم إذنه في السفر] . 

وفي حديث أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) 


51١ 


أو اشترى ما نمى عن شرائه» أو ترك شراء ما أمره به فإنه يصير بذلك ضامنا للمال لو تلف» ولو بآفة سماوية» 
ورإذ يقبت الضارية كداتدن و الظلاض عبراته العتيارة اطامزلة يه ذلك يفا 


في الرحل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى فعصاه» فقال (عليه السلام): 
«هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه»""©. 

إلى غيرها من الروايات”". 

وقد تقدم حديث اتحار العباس مضاربة واشتراطه أن لا يركبوا بحراً ولا يتزلوا وادياً فإن فعلتم فأنتم 
ضامنون فأبلغ ذلك رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) فأحاز شرطه عليهه””. 

(أو اشترى ما نمى عن شرائه» أو ترك شراء ما أمر به] أو خالف شرطأ له في البيع والشراء» إلى 
غير ذلك. 

1ن يعو نكتلف قدافا لهال الو كلف ولو امسا بوره ينيم الشارقة كن بد انين الادلة 
الخاصة على ذلكء» وقد ذكرنا هناك الأقسام المتصورة في عقد المضاربة. 

(والظاهر) من الأدلة الدالة على أن التعدي بكل أقسامه يوجب الضمان إضمانه للخسارة 
لقاصلة عن ذلك أيه ؟ قل انشنازة الكافيلة سال العدى .و ؤرك الاطالاق الأدلة: 


لكن رما يقال: إنه لا وجحه للضمان خارج القدر الذي تعدى فيه؛ مثلاً اشترى دابة 


.٠١ح من أبواب المضاربة‎ ١ الوسائل: ج١١ ص”8١ الباب‎ )١( 
.١؟ح من أبواب المضاربة‎ ١ (؟) الوسائل: ج7١ ص8١ الباب‎ 
.١١ح أن المالك إذا عين‎ ١ ص65 الباب‎ ١ (؟) الوسائل:‎ 
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وإذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لاء وجهان» مقتضى الاستصحاب بقاؤه» كما ذكروا في 
باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز بقي الضمان وإن ردها بعد ذلك إليه» ولكن لا يخلو عن إشكال, لأن 


كال كاري قرياف الاتركيون الى نانوك عورا لفون 22131 لبه قترنة الدارةتمن جيل انبرق 
يكوة الحافل نايا 

فإن دليل الضمان إما الشرع وإما العقل 

أما الشرع فلا إطلاق يشمل مثل المقام» والنصوص السابقة لا تشمل مثل ذلك. 

وكا العقال اذ ةيناف القاقم الذمعرركون تبسمالفا 'للنقك فى اليناف كدر المعلاق لق عير 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: قد يقال أو يقوى ضمانه للوضيعة المتجددة بعد التعدي. 

[وإذا رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لاء وجهان مقتضى الاستصحاب بقاؤه], 
كما ذهب إليه السادة ابن العم والبروجردي وغيرهما. 

كما ذكروا في باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز يبقى الضمان وإن ردها بعد ذلك 
إليه1 وذلك للاستصحابء فإن ارتفاع سبب الضمان غير معلوم» وحيث تتم أركان الاستصحاب كان 
لازم القول تببقاة الشيان. '[ ولك :له مخلى عن رفتكال ) . 

بل الظاهر عدم الضمان في كلا المقامين [ لأن المفروض بقاء الإذن وارتفاع سبب الضمان)» قال 
في المستمسك: (فإذا بقي الإذن بقي الاستيمان» وإذا 
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ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع» ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك 


ثبت الاستيمان فقد شمله عموم «لا ضمان على الأمين» وهو مقدم على الاستصحاب» ومثله 
الكلام في الوديعة). 

أقول: مراده بالمقدم أنه لا يتم أركان الاستصحاب: 

ثم لا يخفى أن الكلام هنا في ضمان رأس المال» أما ضمان الوضيعة فيختص بالمحالفة للمالك أو 
كو لواف سيا انلك دو لفاك وجح احدماته: 

ولذا قال في المستمسك: (فإذا كانت الوضيعة حاصلة بعد التعدي أو التفريط لم يضمنهاء وإن 
كان يضمن العين» وإذا كانت الوضيعة بعد مخالفة المالك ضمنها كما ضمن العين) انتهى» فتأمل. 

ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع) ثم باعه في زمان كان الثمن أكثر أو مساويا 
فلا شيءء أما إذا باعه في زمان كان الثمن أقل إضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك] لأنه سبب 
الوضيعة بتفريط منهء فاللازم أن يكون غرامته عليه» ويستدل للتلازم بين التفريط وبين الغرامة» بأنه لا 
إذن للمالك في هذا البيع» لأن مبئ العقد على البيع مع المصلحة؛ فتركه مخالفة للعقدء» ويكون مخالفاً 
للمالك؛ وبدليل «لا ضرر»» فإن العامل هو الذي أضر بالمالك حيث لم يبع في وقت المصلحة. 

ويرد على الأول: إن المالك حولف في البيع وقت عدم الوضيعة» أما البيع وقت الوضيعة فلم يكن 
مخالفة للمالك» عسوم تكن حوف زيادة الوضيعة 
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بهذ كان العلقق ريه .ولحل الأريخ بولا وطيعة والأثين: وضيحة طهر والتلاناء. وطييدة 
عشرين» فإن عدم البيع في السبت مخالفة. 

أما البيع في الاثنين فليس مخالفة» وإلا فماذا يفعل إذا م يبع فهل لا يبيع أصلاً وهو لاف 
المضاربة» أو يؤخر البيع إلى الثلاثاء وهو أكثر وضيعة» وذلك ما لا يرضاه المالك» وحلاف مقتضى العقد 
المبي على الاتحار بالصلاح. 

وعلى الثاني: إن الإاضرار من عدم البيع وهو أمر سلبي لا يوجب الضمانء أما البيع فقد عرفت أنه 
لا بد منه وهو لم يسبب الإضرار. 

اللهم إلا أن يقال: إن كل نوع من هذا الضرر يوجب دخوله في مسألة «لا ضرر» ولا ضرر له 
غفد يحاي أيضاً كما كان ف مورده .له عقذ إضاي» بحبث أمر الرسول:(صاى الله غليه .وآلة:وسلم) بقلع 
لتر عرز اتتيدلة الام فاذا يتين "فجنااله نا لم ماكر داه مرف قله لطي ا ند شاي قراف 
الوضيعة. 

كما لم نستبعده تبعاً لبعض الفقهاء في حبس الحرء حيث سبب الحبس فوت جملة من فوائده» 
فا حابس ضامن لما فات» وكذا في المقام الحابس لاله والحائل بينه وبين ماله ح صار فيه وضيعة ضامن» 
وكيك لذن شيف ينا عون كد او 

لكن اللازم تقييد خسارة العامل مثل هذا الضرر هما إذا كان عدم بيعه في وقت عدم الوضيعة عن 


علم وعمد 


.7١81١ح ح551, من لا يحضره الفقيه: ج7 ص وه‎ ١ انظر الكاقي: جه ص١٠78 ح؟. التهذيب: ج/ا ص55‎ )١( 
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وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلهاء وجهان» من عدم كون مجحرد النية خحيانة» ومن صيرورة يده حال النية متزلة 


يد الغاصب 


أما إذا كان لرجاء الربح الأكثر أو ما أشبه لم يكن عليه شيء» فإنه ون أضر به واقعاً إلا أن مب 
العقد على الاتجار حسب ما يراه صلاحاء لا حسب الصلاح واقعاًء إذ لا يطلب من العامل علم الغيب. 

وعا قاذم يعم حال ذا إذا كان للدال زوع كاقةمدل: قلع بيع «عنيدا معن دان الري. أفل» ينعيف 
إن مقتضى الكلام السابق أنه ضامن للتفاوت؛ لصدق أنه أضر به عرفاًء فهو تفويت الربح كتفويت عمل 
الحر» وإن كان الفتوى بذلك أصعب من الفتوى في مسألة الوضيعة, والله سبحانه العالم. 

زوهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلهاء وجهان) وجه العدم: من عدم كون محرد النية حيانة] 
فإن صيرورة اليد جرد النية .ممنزلة يد الغاصب لا دليل عليه» و4 وجه الضمان: من صيرورة يده 
حال النية بمتزلة يد الغاصب] فإن العقلاء لا يعتمدون على ناوي الخيانة» ولذا لا يؤمنوه ماحم ونساءهم 
وأولادهم. 

ويؤيده ما ورد من أن من نوى عدم إعطاء مهر زوحته فهو عند الله زان"» ومن نوى عدم رد 
دينه فهو عند الله سارق”"» لكن الأقوى الأول» كما اختاره غالب المعلقين» فإن الخيانة أمر عرقي» وهي 
ليست حاصلة» وعدم التأمين لا لأنه خائن 


.١ح من أبواب المهور‎ ١١ الوسائل: ج١١ ص١" الباب‎ )١( 
.١١ح من أبواب المهور‎ ١١ (؟) الوسائل: ج٠١ ص١" الباب‎ 
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ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلاء وبين العزم على أن يخون بعد ذلك. 


الآن» بل لأنه في صدد الخيانة» كما أفهم لا يذهبون إلى من يقتلهم لا لأنه قاتل الآن بل نوف 
القتل» والحديث تتزيل كما هو واضح. 

[زفكج القرق انان الغره عليه »وين القوم خك أن ونه يعن :لك ١‏ لكت قير فارقا» إن 
العزم الفعلي لا يسبب صدق الخيانقء اللهم إلا أن يقال: إنه لا يسمى الآن أميناً عرفاء وقد تقدم في 
متحي اين طلم امن عليه غزم كنذا إنانيكوة الرضل أمينا» تهون ا كيه الدزم إذا ل يعن أمينا 
ا 

لكن فيه: إنه إن لم يخن مدة مضاربته يقال إنه أمين وإن قصد الخيانة» كما أن من لم يزن يقال إنه 


عفيف وإن نوى الزناء ولذا ذكر غير واحد من المعلقين أن الفرق غير فارق. 


1 


(مسألة :)4٠‏ لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة لأنه ماله» نعم إذا ظهر الربح يجوز له 
أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرهاء ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك 


شالع الأ عون ؟ أئ ل يقد للدالك أن يشعري نو عامل شيعا م ال مايه كنا 
نص بذلك الشرائع والقواعد وشراحهماء بل في الجواهر إنه لا حلاف فيه ولا إشكال» [ لأنه ماله] 
وليس تبديل الإنسان مالاً له عمال آحر لنفسه معاملة» فإذا 'فعل المالك: ذلك بقي المال السابق. مال 
مضاربة» ولا يكون المال الثاني مال مضاربة» فإذا تاحر به العامل كان له الأجرة لا المسمي الذي هو 
الميية 

(نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه» مع معلومية قدرها) لما تقدم من أن 
ظهور الربح يوجب ملك العامل لقدر حصته. وقوله (مع ...) من باب أنه طريق إلى الثبوت» وإلا 
فالمدحلية له لا لعالم الإثبات» فإذا لم يعلم قدر حصة العامل وكان في الواقع طناً من الحنطة واشترى 
الطن وكان قاصدين مال العامل لم يكن وجه لبطلان البيع. 

إذ اللازم اشتراء مال العامل» لا مال نفسه. وذلك حاصل في المقام [ولا يبطل بيعه بحصول 
الخسارة بعد ذلك] وجه توهم البطلان أنه لا مال للعامل مع الخسارة فقد اشتري المالك مال نفسهء 
ولذا قال في محكي جامع المقاصد: لو تحدد الخسران أمكن القول بالبطلان 
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فإنه كمتزلة التلف» ويجب على العامل رد قيمتها لحبر الخسارة» كما لو باعها من غير المالك» وأما العامل فيجوز أن 
يشتري من المالك قبل ظهور الربح» بل وبعده 


و أحد تصرياً لذلك» 'فيتيشي التوققف» وردة التواهر أنهي غير له (فإنة بمولة التلق .ويمب 
على العامل رد قيمتها لحبر الخسارة» كما لو باعها من غير المالك] . 

كما تقدم في المسألة السابعة والثلاثين» وفي تعليقة السيد البروحردي على (قيمتها): (بل ثمنها 
المسمى وإن قلنا بصحة البيع باعتبار القول بالملك وأن الحق لا يعدوهماء وذلك لإقدام المالك على عدم 
حبر الزيادة إن كانت القيمة أكثر) انتهى. 

وفيه: إن معين جبران الخسارة بقدر قيمة الشيء الواقعية لا بقدر المسمى» فإذا باع منّاً من الحنطة 
وهو نصيبه من الربح ‏ بنصف دينار» بيئما قيمته دينار فقد أحذ قدر دينار» فإذا حسر المتاع قدر 
ديغا رون “كان لازم سوه الدياره: إن اللسارة درك :بالررهم! الونافي لا اليكو اللاي افرعيه العامل ريصا 
وقوله (لإقدام المالك) غير ظاهر الوجه؛ إذ لا يلزم اطلاع المالك على البيع؛ فإنه إذا باعه مشاعاً بدون 
قسمة لأحنبي كان حقه ولا يلزم اطلاع المالك عليه. 

ومنه يعلم أنه لو باعه بأكثر من قيمته لم يكلف إلا بدفع قدر القيمة لتسديد الخسارة. 

[وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح) لأن المال للمالك وإن لم يربح» 
و«الناس مسلطون على أموالهم»» [بل وبعده) أيضاًء سواء كان قصدهما 
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يكون الربح حاصلا بهذا الشراء» يمكن الإشكال فيه حيث إن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحاء فيلزم 
من نقله إلى البائع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه 


الشراء من الأصل أو من الربح الخاص بالمالك [لكن يبطل الشراء .بمقدار حصته] أي حصة العامل 
من المبيع ] . 

كما ذكره العلامة وغيره» فإذا كان الأصل عشرة والربح ثلاثة فاشترى العامل ان عشر كان البيع 
باطلاً بالنسبة إلى النصفء لأنه لنفس العامل فهو مثل اشتراء المالك لاله (لأنه ماله)» ولا يصح اشتراء 
الإنسان مال نفسه.ء فإذا لم يعلم أحدهما بذلك كان له حيار تبعض الصفقة. 

[نعم لو اشترى] العامل إمنه] من المالك قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته] فاشترى ما قيمته 
عشرة باثي عشر (إبحيث يكون الربح حاصلاً بهذا الشراء) لأن نصف الربح ‏ وهو واحد في المثال 
للعامل» إذا جعل حصته من الربح بنسبة النصف [يمكن الإشكال فيه] أي في هذا البيع ( حيث إن 
بعض الثمن) وهو الواحد في المثال يرجع إليه] إلى العامل من جهة كونه ربحا] فقد اشترى العامل 
مال نفسه مال نفسه فيلزم من نقله إلى البائع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه )1 وذلك باطل. 

ثم لا يخفى إن هذا الإشكال مبئ على اعتبار أن كل ربح يدحل كيس لمالك» باعتبار أنه ربح 
لماله» كما تقدم من المصنف» وبعد الاسترباح 


ويمكن دفعه بأن كونه ربحاً متأر عن صيرورته للبائع» فيصير أولاً للبائع الذي هو المالك من جهة كونه شن وبعد 
أن تمت المعاملة وصار ملكا للبائع وصدق كونه ربحاً يرجع إلى المشتري الذي هو العاملء على حسب قرار المضاربة 


تنتقل حصته منه من ملك مالك رأس المال إلى العامل» حسب المقرر في المضاربة. 

وفيه: إن الاعتبار العقلائي ما ذكرناه سابقء من أن من أحدهما المال ومن الآخر العمل» والربح 
وليد لحماء فالربح يدل في كيسهما ابتداء» فتكون حصة منه تنقل إلى صاحب رأس المال وحصة منه 
تنقل إلى صاحب العمل» وهذا ليس خلافاً للقاعدة العقلائية» ولا للأدلة الشرعية. 

نعم؛ الإشكال في حصة العامل فقط باعتبار كون العوض والمعوض لشخص واحدء وذلك ما لا 
يعقل» فإذا اشترى ما قيمته عشرة بعشرين» يكون الإشكال في خمسة منه» وهي نصف الربح. 

وبذلك يظهر أن جواب الماتن مبئ على ما ذكرواء لا على ما ذكرناه. 

(و] كيف كان (بمكن دفعه بأن كونه ربحاً متأخر عن صيرورته للبائع» فيصير أولاً للبائع الذي 
هو المالك من جهة كونه ثمناً) لاله» والثمن يدحل في كيس من يخرج المثمن من كيسه؛ والمفروض أن 
القيمة أصلاً وربحاً بدلء وربح المال للمالك. 

وف أذ غك العامة مار يلكا للبائع ريدق كور يرحع إلى المشتري الذي هو العامل» 
على حسب قرار المضاربة) فلم يجمع العوض 


ا/١‎ 


فملكية البائع متقدمة طبعاًء وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجبي بأزيد من 
للمالك ثم يصير ممقدار حصة العامل منه له ممقتضى قرار المضاربة» لكن 


والمعرّض في كيس واحد إطلاقاء لا بقدر ربح العامل ولا غيره» على حسب نظرهم. 

(فملكية البائع متقدمة طبعاً] على ملكية العامل تقدم الموضوع على الحكمء [وهذا مثل ما إذا 
باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أحبي بأزيد من قيمته] مثله في أن جوابهما واحد» وإن 
كانهو شكال اشر هاما ف مطل العامللات الزاكة ىق باتك القز اع كذاى تعليقة السيد الار جردي 

(فإن المبيع ينتقل من المالك» والثمن يكون مشتركاً بينه وبين العامل» ولا بأس به]» ولا يخفى أن 
هذا مب أيضاً على كلامهمء لا على ما اخترناة من أن كلا منهما'له تخضة من الريح .من أول الأمزء. لا 
أن الربح يدحل كله في كيس المالكء ثم يدحل حصة منه في كيس العامل» [فإنه] على رأيهم من 
الأولى يصير ملكاً للمالك) باعتبار أن الربح تابع لرأس المال. 

ثم يصير يمقدار حصة العامل منه له] كأنه أجير عند المالك [يمقتضى قرار المضاربة] ف قدر 
الحصة. 

إلكن) العق خعل عرسا آخر الافيول الريع »فق كبن العامل ابعداءه 
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هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دحول المعرّض في ملك من خرج عنه العوض» وأنه لا يعقل 
غيره» وأما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوّض لشخص والعوض داخل في ملك غيره؛ وأنه لا يناي 


حقيقة المعاوضة 


لا كما ذكرناه» فإنه جعل كل الربح للمالك حسب رأيهم» لكن قال: بأن حصة من الربح يدخل 
كيس العامل ابتداء» (هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من 
خرج عنه العوض» وأنه لا يعقل غيره)» فإن معن العوض هو ذلك» وإلا لم يكن عوضاًء فمعيئ عدم 
المعقولية انتفاء الموضوع, لأنه غير معقول» مثل احتماع النقيضين. 

[وأما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوّض لشخصء والعوض داخل ف ملك 
غيره] فهو أمر عقلائي» كإعطاء الإنسان الثمن للخباز ليعطي خبزاً للفقير» بدون تمليك الفقير الثمن» 
ولا دخول الخبز في ملك المعطي ثم إعطاؤه للفقير. 

١‏ وان الأينات حفيقه العاوضة حل اق دك وانهها الماعاء نورق فظن الكمن ١‏ النقبية تتسنياة: بإمكان 
الأقسام الأربعة» بأن يكون الأمر ذا طرفين أو ثلاثة ‏ بصورتيها ‏ أو أربعة كأن يعطي دينارا ييز 
في قبال أن يخيط ولده ثوب ولد صاحب الديناره بل وما إذا لم يكن ثالث كأن يعطي ديناراً للخباز 
21101 ومنه يعلم مواضع النظر في كلام المستمسك فراجع. 


رف 


فيمكن أن يقال: من الأول يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة» فلا يكون هذه الصورة مثالاً 
للمقام ونظيراً له. 


([فيمكن أن يقال: من الأول يدل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة] بدون أن في 


يتخل ملق الدالك 2 قل عه إل العامل !مأو ركرن تمده الضورة 1 مفالاً اللمقاء :نظا ل سيف قد 
عرفت أن الإشكال هو أنه يلزم من نقل العوض عدم نقله. 


/ 


(مسألة :)4١‏ يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة» ولا يجوز العكس» مثلاً إذا كانت دار 
مشتركة بين العامل والأحنبي فاشترى العامل حصة الأحبي همال المضاربة» يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن 
يأحذها بالشفعة» لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك؛ فللعامل أن يأحذ تلك الحصة بالشفعة منه» وأما إذا 
كانت الدار مشتركة بين المالك والأحنبي فاشترى العامل 


(مسألة :)4١‏ إيجوز للعامل الأحذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة1 بأن اشترى شيئاً عال 
المضاربة وقد كان مشتركاً بين الأحنبي والعامل» فيأحذه العامل بعنوان الشفعة بعد وجود شرائطهاء وإنما 
يحوز الأحذ بالشفعة لإطلاق أدلتها الشامل للمقام. 

زولا يحوز العكس) بأن يأخذ المالك بالشفعة ما اشتراه العامل له» لأن الشيء المشترى للمالك؛ 
لأنه اشترى .مال المالك فلا معن لتملكه بالشفعة /مثلاً إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأحنبي 
فاشترى العامل حصة الأحببي ,مال المضاربة)1 فصارت الدار مشتركة بين العامل والمالك يجوز له إذا 
كان قبل ظهور الربح أن يأحذها بالشفعة] لأن الأحبي باع الشيء الذي كان شريكاً فيه مع العامل ‏ 
وإن كان اللمباشر للاشتراء العامل بنفسه ‏ فصار العامل شريكاً مع المالك (لأن الشراء قبل حصول 
الربح يكون للمالك) فقط بلا حصة للعامل فيه [فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه] أي من 
المالك. 


[وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأحبي فاشترى العامل حصة 


حصة الأجبى ليس للمالك الأحذ بالشفعة» لأن الشراء له فليس له أن يأحذ بالشفعة ما هو له. 


الأحنبي] بأن صار حصة الأحني للمالك [ليس للمالك الأحذ بالشفعة] لانتفاء موضوع الشفعة 
(لأن الشراء له] لنفس امال فقد صار كل الملك للمالك» إذ نصفه أولاً كان للمالك» ونصفه الثان 
اشتراه العامل .مال المالك فلا موضع للشفعة. 

[فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له]» وهذا الحكم مذكور في الشرائع والقواعد وغيرهما وقرره 
كافة المعلقين والشراح الذين ظفرت بكلماقهم, وإنما قال قبل ظهور الربح, لأنه إذا كان بعد ظهور الربح 
كان حصة من المشترى لنفس العامل فكيف يأخحذ الشيء الذي لنفسه ولغيره ‏ أي المالك ‏ بالشفعة؛ 
إذ الشفعة أن يأحذ مال شريكه لا مال نفسه؛, لكن يمكن يقال: إن دليل الشفعة شامل لما بعد ظهور 
الربح» لأنه عبارة عن أخذ حصة الشريك الي بيعت فيما لم يكن هناك شركاء أكثر من اثنين ‏ 
وهنا العامل يأخذ حصة الشريك الى بيعت» وعدم تمكن العامل من اشتراء كل الحصة؛ لأن بعض الحصة 
لنفس العامل لا يمنع من مول دليل الشفعة للمقام. 


ك/ا 


(مسألة ؟4): (لا إشكال في عدم جواز وطي العامل للجارية الي اشتراها مال المضاربة» بدون إذن المالك؛ سواء 
كان قبل ظهور الربح أو بعدهء لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو امالك فإن فعل كان زانياً يحد مع 
عدم الشبهة كاملاً إن كان قبل حصول الربح؛ وبقدر نصيب امالك إن كان بعده. 

كما لا إشكال في حواز وطيها إذا أذن له المالك بعد الشراءء» وكان قبل حصول الربح» بل يجوز بعده على 
الأقوى من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطي الحارية المشتركة بينهما. 

وهل يجوز له وطيها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لاء المشهور على عدم 
الجواز لأن التحليل إما تمليك أو عقد»ء وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء» والأقوى كما عن الشيخ في النهاية الجواز لمنع 
كونه أحد الأمرين» بل هو إباحة ولا مانع من إنشائها من قبل الشراء إذا لم يرحع عن إذنه بعد ذلك؛ كما إذا قال: 
اشتر اللي طعاماً ثم كل منه. 

هذا مضافاً إلى خبر الكاهلي» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قلت: رجل سألئ أن أسألك أن رجلاً أعطاه مالاً 
مضاربة يشتري ما يرى من شيءء وقال له: اشتر جارية تكون معكء والحارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها 


وضيعة فعليه» وإن كان ربح فله» 


/ا/ا 


فللمضارب أن يطأهاء قال (عليه السلام): «نعم”"©. 

ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك؛ لأن الظاهر عدم الفرق بين 
المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه. 

وأما وطي المالك لتلك الجحارية فلا بأس به قبل حصول الربح» بل مع الشك فيه لأصالة عدمه؛ وأما بعده فيتوقف 
على إذن العامل» فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه) . 


(مسألة *4): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجهاء فإن كان بإذهها فلا إشكال في صحته. 
وبطلان نكاحها ولا ضمان عليه؛ وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها ونفقتهاء وإلا ففي المسألة أقوال: 

البطلان مطلقاً للاستلزام المذكورء فيكون حلاف مصلحتها. 

والصحة كذلكء لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقدء كما إذا اشترى غير زوجها. 

والصحة إذا أحازت بعد ذلك. 

وهذا هو الأقوى, إذ لا فرق بين الإذن السابق والإحازة اللاحقة» فلا وجه للقول الأول» مع أن قائله غير معلوم؛ 


ولعله من يقول بعدم 
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صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاصء ومع أن الاستلزام المذكور ممنوع لأنما لا يستحق النفقة إلا تدريجاء 
فليست هي مالاً لها قوته عليهاء وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج. 

وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط» وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطة يض عطلق 
المبطل» وإنما يسقط بالطلاق فقطء مع أن المهر كان لسيدها لا لما. 

وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتهاء لا من حيث استلزام الضرر 
المذكورء بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخرء والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا. 

ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك؛ فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة» ولا 
يكفيه الإذن الضمئئ في العقد للانصراف) . 


(مسألة 4 4): [إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك» فإما أن يكون بإذنه أو لاء فعلى الأول ولم يكن فيه ربح 
صح وانعتق عليه وبطلت المضاربة بالنسبة إليه» لأنه حلاف وضعهاء أو حارج عن عنوافاء حيث إنها مبنية على طلب 
الربح المفروض عدمه» بل كونه خسارة محضة» فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك» 


2724 


لا من حيث المضاربة» وحيئئذ فإن بقي من مالا غيره بقيت بالنسبة إليه» وإلا بطلت من الأصلء وللعامل أجرة 
عمله إذا لم يقصد التبرع. 

وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحته؛ لكن في كونه قراضاً فيملك العامل مقدار حصته من العبد» أو يستحق 
عوضه على المالك للسراية» أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله» كما إذا لم يكن ربح أقوال؛ لا 
يبعد ترجيح الأخير» لا لكونه حلاف وضع المضاربة» للفرق بينه وبين صورة عدم الربح» بل لأنه فرع ملكية المالك 
المفروض عدمها. 

ودعوى أنه لابد أن يقال: إنه يعلكه آنأمًا ثم ينعتق أو بقدر ملكيته حفظاء لحقيقة البيع على القولين في تلك 
المسألة» وأي منهما كان يكفي في ملكية الربح؛ مدفوعة بمعارضتها بالانعتاق الذي هو أيضاً متفرع على ملكية 
المالك» فإن لها أثرين في عرض واحد: ملكية العامل للربح والانعتاق. 

ومقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثاني» وعليه فلم يحصل للعامل ملكية نفس العبد» ولم يفوت المالك عليه 
أيضاً شيئاًء بل فعل ما يمنع عن ملكيته, مع أنه يمكن أن يقال: إن التفويت من الشارع لا منه. 

لكن الانصاف أن المسألة مشكلة بناء على لزوم تقدم ملكية 


. 


المالك وصيرورته للعامل بعده» إذ تقدم الانعتاق على ملكية العامل عند المعارضة في محل المنع. 

نعم الو قلناة :إن العامل يلك الريح آولاً بلا توشط ملكية الماك ابعل الأو ين العقد وعدم متافاته. حقيقة 
المعاوضة؛ لكون العوض من مال المالك والمعوض مشتركاً بينه وبين العامل كما هو الأقوى لا يبقى إشكال» فيمكن 
أن يقال بصحته مضاربة؛ وملكية العامل حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية» وملكيته عوضها إن قلنا بما. 

وعلى الثاني أي إذا كان من غير إذن المالك» فإن أحاز فكما في صورة الإذن» وإن لم يجر بطل الشراء» ودعوى 
البطلان ولو مع الإحازة لأنه تصرف منهي عنه كما ترى» إذ النهي ليس عن المعاملة .مما هي» بل لأمر حارج فلا مانع 
من صحتها مع الإجازة. 

ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عالماً بأنه ممن ينعتق على المالك حين الشراء أو جاهلاًء والقول 
بالصحة مع الجهل لأن بناء معاملات العامل على الظاهر فهو كما إذا اشترى المعيب جهلاً بالحال ضعيفء؛ والفرق 
بين المقامين واضح. 

ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة» أو في الذمة بقصد الأداء منهء وإن لم يذكره لفظاً. 

نعم لو تنازع هو والبائع في كونه لنفسه أو للمضاربة» قدم قول 


م١‎ 


البائع ويلزم العامل به ظاهراً وإن وجب عليه التخلص منه؛ ولو لم يذكر المالك لفظاً ولا قصداً كان له ظاهراً 


وؤاقعا 4 


(مسألة ©4): [إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه» فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضاً صح 
الشراء» وكان من مال القراض» وإن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة وإن كان بطلانه لكونه 
حلاف وضع المضاربة» فإهها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة والشراء» المفروض من حيث استلزامه 
للانعتاق ليس كذلكء إلا أن المشهور بل ادعي عليه الإجماع صحته» وهو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق 
عليه» فينعتق مقدار حصته من الربح منه» ويسري في البقية» وعليه عوضها للمالك مع يساره» ويستسعى العبد فيه مع 
إعساره. 

لصحيحة ابن أبي عمير» وعن محمد بن قيسء عن الصادق (عليه السلامم» في رجل دفع إلى رجحل ألف درهم 
مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلمء قال (عليه السلام): «يقوّم فإن زاد درهاً واحداً انعتق واستسعي في مال 
الجا 00 

وهي مختصة بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء 
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أنضاء :«السكمتاصطها شرا الكيت لك يقرو يعاة كو امنا ونه قرم ركمتق مايا كما أن تاها ع1 13 كان فيه 
ربح لا يضر أيضاً بعد عدم الفرق بينه وبين الربح السابق» وإطلاقها من حيث اليسار والإعسار في الاستسعاء أيضاً 
مزل على الثان» جمعاً بين الأدلة. 

هذا ولو لم يكن ربح سابق ولا كان فيه أيضاً لكن تحدد بعد ذلك قبل أن يباع؛ فالظاهر أن حكمه أيضاً الانعتاق 
والسراية,مقتضى القاعدة» مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضاً للربح المتجدد فيه؛ فيلحق به الربح الحاصل 
من غيره لعدم الفرق]. 


الله 


(مسألة “4): قد عرفت أن المضاربة من العقود الحائزة» وأنه يجوز لكل منها الفسخ إذا لم يشترط لزومها في 
ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو حنون أو تلف مال التجارة بتمامهاء أو 
لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك» فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق 


(مسألة “4): [إقد عرفت1 في أول الكتاب [أن المضاربة من العقود الجائزة» وأنه يجوز لكل 
منهما] العامل والمالك [الفسخ إذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم) فإذا اشترط كانت لازمة 
وإذا فسخ لم يؤثر لما تقدم من أن الشرط يوحب الوضع. 

بلاوق اطع حتيها ارا ١‏ يناد غلى قر نهر ومن اله جاتن لازم رسا الكداك قد 
عرفت فيما سبق أنه مخالف لمقتضى القاعدة» ولذا قال المشهور أن الشرط فيه غير لازم. 

[ثم قد يحصل الفسخ من أحدهما] وإذا فسخا في زمان واحد حصل الانفساخ» وعدم ذكر 
المصنف له لعدم الحاحة إلى ذكره بعد وضوح كفاية فسخ أحدهما. 

[وقد يحصل البطلان) التلقائي [والانفساخ» لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها] 
فينتفي الموضوع» وقد تقدم منه إمكان تلف كل مال المالك ومع ذلك لا تنفسخ» [أو لعدم إمكان 
التجارة لمانع) في التجارة أو في العامل كما إذا سجن فلا يقدر التجارة [أو نحو ذلك؛ فلا بد من التكلم 


في حكمها من حيث استحقاق 
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العامل للأجرة وعدمه» ومن حيث وجوب الإنضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض» ومن حيث وجوب 
الحباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس» ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه» وكون الأجرة عليه أو 
جد" 

فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل» وأيضاً إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو ف مقدماتا أو 
بعده» قبل ظهور الربح أو بعده؛ في الأثناء أو بعد تمام التجارة 


العامل للأجرة وعدمه» ومن حيث وجوب الانضاض عليه وعدمه, إذا كان بالمال عروض] ولم 
يرد المالك العروضء وإلا فلو أراد المال العروض لم يحق للعامل انضاضه» ومن حيث وجوب الجحباية 
عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس) وجمع العروض إذا كان متفرقاً فيما أراد المالك نفس العروض 
زومن حيث وجود الرد إلى المالك وعدمه] بل على نفس المالك أن يسترد ماله [وكون الأجرة عليه أو 
لا1» وإذا احتاج تحصيل المال إلى القضاء من حيث لزوم مراجعته القضاء وغير ذلك. 

(فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل) فيما إذا كان فسخ لا انفساخ [ وأيضاً إما أن 
يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها) كالسفر لأحل اشتراء بضاعة خاصة من بلد آخر أو نحو 
ذلك من المقدمات (أو بعده] أي بعد الشروع في التجارة قبل ظهور الربح أو بعده. في الأثناء] أي 
أثناء التجارة [ أو بعد تمام التجارة ) . 


ولا يخفى عدم التكرار بالنسبة إلى قوله (أو في مقدماتها أو بعده) وقوله 


بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله» قبل القسمة أو بعدهاء وبيان أحكامها في طي مسائل: 
الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكالء ولا شيء له ولا عليه» وإن 


اي الأثناء) لأن المراد بالأول أوائل الشروع) وبالثاني أو اخره أو أواسطه بعد انضاض الجميع أو 
البعضء أو قبله1 بأن كان كل المال عروضا (قبل القسمة] أو في أثنائهاء لإمكان الفسخ في أثناء 
القسمة [أو بعدها] أي بعد قسمة البعضء إذ بعد قسمة التمام لا يبقى محل للفسخ. 

0 هذه الصور زبيان أحكامها في طي مسائل: 

الأولى: إذا كان الفسخ] من أحدهما [أو الانفساخ] التلقائي 2 ولم يشرع] العامل إفي العمل 
ولا في مقدماتها فلا إشكال» ولا شيء له ولا عليه] بل المال يرجع إلى المالك لعدم الموحب لأن تكون له 
شيء» ولا عليه شيء؛ لكن را يقال: يمكن أن يكون له شيء أو عليه شيءء كما إذا أبطل العامل عمله 
السابق لأحل عمل المضاربة كعامل البناء» حيث أعطاه زيد درهما وقال له: لا تعمل هذا اليوم لتعمل لي 

وقرب الظهر حيث يشرع عمله المضاري, لأن أهل الأغنام مثلاً في هذا الوقت يأتون إلى البلد لبيع 
أغنامهم فسخ المالك المضاربة» حيث لا يتمكن العامل من عمل البناء ليحصل على قوت يومه؛ فإن على 
المالك إعطاءه الأحرة» لأنه مغرور في ترك عمله فيرحع إلى من غره» ولأن ضرره صار بسبب المالك 
ةر وروي فا لمن ل سانانا تحيية قوم ميف ل افيا القن قتشا همان قد مان 
هذا بالشية إل لنوجو أها بالسية 1 عليه كما إا سيب العام فون مالف كنا إذا' كان العما .فى 


السفر وكان العامل وقت سفرهم 


كم 


كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلكء إذ مع حصول الربح يقتسمانه» ومع عدمه لا شي ء للعامل ولا عليه إن 
حصلت خسارة؛ إلا أن يشترط المالك كوفها بينهماء على الأقوى من صحة هذا الشرطء أو يشترط العامل على 
المالك شيا إن لم يحصل ربح 


هذا اليوم الجمعة وبعد ذلك لا يسافرون إلى الجمعة المقبلة» فأخذ العامل من المالك» ثم لما سافر 
سائر العمال» حيث لا يقدر المالك من استخدام عامل آخر فسخ العامل المضاربة حيث أوجب جمود 
مال المالك وعدم تمكنه من استرباحه» فيكون حال العامل حال من حبس مال المالك» حيث إن مقتضى 
ناعناة القروى اوقاعدة ولذ عووية اذ ايكون سانا لكان لم ونان النقواء كلق بماوظور عن كلما 
بعضهم الضمان في كلتا المسألتين» والمسألة بحاحة إلى تأمل أكثر وتتبع أوسع. 

زوإن كان بعد تمام العمل والانضاض فكذلك] لا شيء له ولا عليه» لعدم موجب لمماء كما في 
المستمسك وغيره» [إذ مع حصول الربح نيان اعد امعان ال انتهت ومع عدمه لا شيء 
للعامل) لأنه أقدم على أن لا يكون شيء له إذا لم يكن ربح فهو أهدر عمله إولا عليه إن حصلت 
حسارة) لأن المالك أقدم على أن لا يكون لاله ربح ويحتمل الخسارة إن كانت حسارة التجارة [إلا أن 
يشترط المالك كوفا] أي الخسارة [بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط) لقاعدة «المؤمنون عند 
شروطهم)”' كما مر في المسألة الرابعة. 

(أو يشترط العامل على المالك شيئاً إن لم يحصل ربح) لقاعدة «المؤمنون 
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/ا/ 


ورما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح 


عند شروطهم»» وهي رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» كما رواه المستدرك» عن 
الغوالي» في كتاب التجارة» وضعف سندها غير ضار بعد الحبر القطعي بعمل الفقهاء بماء ولا دليل على 
أن الشرط لا يشمل هذين المقامين» لكن أشكل المستمسك على ذلك بقوله: (لكن بعد فسخ العقد 
يبطل الشرط معه ولا يجب العمل به» نعم قد تحب أجرة المثل أو أقل الأمرين من أجرة المثل لقاعدة 
الضمان بالاستيفاء). 

أقول: إذا قلنا بأن الشرط في ضمن العقد الحائز لازم الوفاء به له لم يهم في وجوب العمل بالشرط 
تمام العمل العقدي وعدمهء كما إذا استأجر داره في هذا اليوم بشرط أن يخيط ثوبه» فإنه إذا انتهى اليوم 
لا يسقط وجوب خياطة ثوبه عليه» لأنه مقتضى دليل الشرط كما يفهم العرف, نعم إن لم نقل بوجوب 
الوفاء في العقد الجائز تم ما ذكره المستمسكء لكن تعليله غير تام حينئذ. 

زورمما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح] كأنه أشار بذلك إلى ما ذكره 
العلامة في التذكرة حيث قال: (فإن فسخا العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال 
وم اكوحامل ان سرود وإن كان قد عملء» فإن كان المال ناضاً ولا ربح فيه أحذه المالك 
ليا وكان للعامل أجرة عمله إلى ذلك الوفت أيضيا) انتهى. 

ووك تع ذلك على أنذا كان مهارن الاحرة فى هله شور وه مويف بوت عازه على :انار 
كان اللازم عليه الأحرة من باب الشرط الضميئ» بضميمة أن مثل هذا الشرط لازم الوفاء به» لكن يرد 
هذا الوجه أنه قال في 


م/م 


ولا وجه له أصلا لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشي ء سوى الربح على فرض حصوله كما في 
الجعالة. 


القواعد: (وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شيء للعامل) انتهى. 

نعم بمكن الجمع بين كلاميه بأن الثاني فيما إذا لم يعمل العامل فيه أو أن المراد لا شيء من المال 
المقررء أي الربح؛ لأنه سالبة بانتفاء الموضوع؛ وإذا تم الحمل المذكور في كلام التذكرة ظهر وجه النظر 
في رد الجواهر له فإنه نسبه إلى الغرابة» وعلله في المستمسك بأنه حلاف مبئ المضاربة. 

وفيه: إنه لم يظهر ذلكء لأن العمال حيث يريدون سد حاحاتهم» ولا يريدون استبداد الملاك 
بأكثرية الربح يجعلون لأنفسهم الحصة في الربح لا الأحرة» مع تطلبهم الأحرة في قبال عملهم إذا لم يكن 
ربح؛ أو كان الربح الذي يصيبهم أقل من الأحرة. 

وكيف كانء فإذا كان هذا الشرط ولو ضمناً كان للعامل ذلكء؛ ثم إن الظاهر أن المصنف نسب 
ذلك إلى الإطلاق حيث احتمل أن العلامة أراد بذلك صورق الشرط وعدمه؛ فإطلاقه يشمل صورة عدم 
الشرط. 

وكيف كانء فإذا لم يكن شرط لم تكن له الأجرة [ لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل 
لفت منوق الربع على كرض حضؤلة كما:ق'البعالة ‏ إن لا (شكال ق أن الغامل لا يسدق :تيع إذا 
ل صل الأمر الهول اله لعي ]ذا كان»مفاك أيضا عرظ :ولو ضمي انسدق الأجرةه علن ما ذكرناه فق 
المضاربة. 
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الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أحرة له لما مضى من عمله؛ واحتمال استحقاقه 


لقاعدة الاحترام لا وجه له أصلا 


[الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء) أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له] لما 
تقدم في الأولى من أنه مقتضى المضاربة ‏ إذا لم يكن شرط ضمئ ‏ فلا يستحق إلما مضى من عمله] 
شيئاء لكن قد ذكرنا في بعض المسائل السابقة أن ربح المستقبل لو كان جزء سببه عمل العامل كان من 
موضوع ماله ربح» فالمراد ب (قبل) الأعم من الربح الحالي والربح المستقبلي لأنه ربح أيضا. 

(واحتمال استحقاقه لقاعدة الاحترام] المستفادة من «لا يتوى حق امرئ مسلم)'2 ونحوه» حيث 
الل طباه برسي سنا لدو كد وا الإحارة» كما إذا استأحره لنشدان الضالة» أو إلقاء الشبكة في 
البسثر ورقايدها كينا ميق السملق التضالا ونا أشي ذللك: 

إلا وحه له أصلاً لأن الاحترام إنما يكون إذا لم يهدر الإنسان احترام عمل نفسه؛ والعامل 
بإقدامه على أن لا شيء له إذا لم يربح قد أهدر عمل نفسه. 

أما ما ذكره المستمسك بقوله: (على أنك قد عرفت أها لا توحب الضمان, لأن احترامه يقتضي 
حرمة اغتصابه لا ضمان ما يقع منه) انتهى. 

ففيه: إنه لا حاحة إلى الاغتصابء بل إذا كان إنسان سبباً لعمله بدون قبوله التبرع كان إطلاق 


ولا يتوى» سببا لثبوت حقه. 


5 المعدرك: بج صه ١7١‏ باب نوادر الشهادات حه. 


وإن كان من المالك أو حصل الانفساخ القهري ففيه قولان» أقواهما العدم يض بعد كونه هو المقدم على المعاملة 
الجائزة الي مقتضاها عدم استحقاق شيء إلا الربح 


زوإن كان) الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري] موت أو حنون أو نحوهما [ففيه 
قولان]: أجرة المثل» كما ف الشرائع» وعن المختصر النافع والإرشاد واللمعة والروض وغيرهم؛ كما 
حكاه عنهم مفتاح الكرامة وغيره» وعلله في المسالك بأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه 
التبرع بل في مقابلة الحصة» وقد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح فيستحق أجرة المثل إلى حين 
الفسخ. 

خلافاً للمسالك وظاهر القواعد لأنه تنظر في استحقاقه الأحرة» واختيار الجواهر وغيرهم فقالوا 
بعدم الأجرة» واختاره المصنف. 

ولذا قال: /أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدم على المعاملة الحائزة الى مقتضاها عدم 
استحقاق شيء إلا الربح)»؛ ولو شك كان الأصل العدم. 

وما يمكن أن يستدل به للأحر قاعدة الاحترام المردودة بأن العامل هو الذي أذهب احترام عمله 
كما تقدم: وقاعدة الاستيفاء المردودة بأن المالك لم يستوف شيئاء وقاعدة التفويت المرددة بأنها نما 
توجب الضمان على المفوت إذا لم يقدم العامل على الفوت وهنا قد أقدم. 

هذا ويمكن أن يقال: عدم حصول الربح لو استمر في المضاربة إذا علم به يكون أولى في عدم 
استحقاقه؛ لأنه إن استمر إلى الأحير لم يكن له شيءء فأولى إذا لم يستمر»ء وجه الأولوية أنه لم يضيع 
بقايا عمله الى كان يعملها إذا لم يكن فسخ. 

ثم إن كلام جملة منهم وإن كان في كل من الفسخ والانفساخ, إلا أن عدم الاستحقاق في صورة 
الانفساخ بطريق أولى» حيث إفها أبعد عن تفويت المالك حق العامل. 
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الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته» فهل للمالك 


زولا ينفعه بعد ذلك الذي هو أقدم على معاملة جائزة [ كون إقدامه من حيث البناء على 
الاستمرار] إذ هذا البناء وحده لا يوجب استحقاقه الأحرة بعد أن كان يعلم أنه معرض للفسخ الموحب 
لعدم شيء له فهو مقدم على هدر عمله. كما في الجعالة» حيث إنه أقدم على عدم استحقاقه الجعل إن 
لم يظفر بالشيء ابمجعول له المال بالشروط المحددة للجعل. 

ثم إن مقتضى ما ذكرنا من عدم استحقاقه الأحرة» أنه لا فرق بين أن استفاد المالك من عمل 
العامل علماً أم لاء كما إذا أذ العامل في المقدمات ال لا تحتاج إلى المال» لكنها تزيد المالك خبرة» 
مثلاً أخذ العامل يدور على التجار ليعلم الأحناس ومواضعها وقيمها وما أشبه ذلك وقال كل ذلك 
للتاحرء فنا ليست أرباحاًء وإن كانت أفادت التاحر مالاً في المستقبل حيث لا يحتاج إلى دوران أسبوع 
مثلاً ليعرف موقع حاحته. 

[الثالثة: لو كان الفشخ من الغامل بعد السفر؟ أو شبه السففر [ يإذن المالك) إذنا نخاصا أو 
بمقتضى إطلاق عقد المضاربة؛ إذ لا دليل إلى الاحتياج إلى الإذن الخاص مع وحود الإطلاق. 

١‏ عرق عقون رالريك تن متسس في "انمالك شيعه لها أن نونك كاه عوك ار ل لعدرب 


لأنه أضر بالمالك فيشمله دليل ل بتعريب أن عدم 


.١ح من إحياء الموات‎ ١١ الوسائل: ج١١ ص٠ 5” الباب‎ )١( 
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أو إذا كان لا لعذر منه وجهان, أقواهما العدم لما ذكر من جواز المعاملة وحواز الفسخ في كل وقتء فالمالك هو 


تضمينه ضرر مثل ما استدلوا به في باب خيار العبن ونحوه» أو التقريب الذي ذكرناه من دلالة 
الرواية على العقد الإيجاي أيضاء حيث إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استدل بما لأجل الإيجاب 
بقلع شجرة سمرة. 

[أو إذا كان] الفسخ ؤلا لعذر منه] مثل مرض أو نحوه» حيث إن في صورة العذر لم يكن عامدا 
في إضرار المالك» فيشمله مثل قوله (عليه السلام): «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر)”"©. 

[وعياة افزاها العم ) امطننا 0 ذكن] افيه( كران اله وسوان لسع فى كل 
وقت] أراده أحدهماء سواء تضرر الآخر بالفسخ أو لاء فلا مقتضى للضمان. 

[فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه] حيث أقدم على مثل هذا العقد» وقول المستمسك: (إنما يتم 
ذلك إذا كان المالك يحتمل الفسخ, أما إذا كان لا يحتمله فلا إقدام منه» فالعمدة عدم موجب للضمان» 
لا حال السفر ولا حال الفسخ) يرد عليه أنه لو لا الإقدام لم يكن بحال للعمدة, لأنه إذا لم يهدر ماله 
بإقدامه كان موجب الضمان «لا ضرر» و«لايتوى» و«على اليد ما أحذت» وما أشبه ذلك. 


.١1١ح البحار: ج6اص”77؟‎ )١( 
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الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن 
المالك 


وهل يقول المستمسك بحق الجعول له إذا صرف وقته وكان قاطعاً بالظفر بالشيء المجعول له المال» 
مستد لا بأنه لم يكن يحتمل عدم الظفر فلا إقدام منه» والوجه واضح ف المقامين» فإن الإقدام على مثل 
هذه المعاملة إقدام على لوازمهاء سواء علم تفصيلاً اللوازم أو لم يعلم؛ والأمثلة لذلك كثيرة» كما إذا 
أقدم على مهر كثير بزعم بقاء الزوحة فماتت» أو طلقها قبل الدحول أو بعده فإن عليه كل المهر أو 
نصفهء ولا يصح له أن يقول: إن دلم أكن أحتمل الموت أو الطلاق» فلست مقدماً على إعطاء مثل هذا 
المال» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وما ذكرناه ظهر وجه النظر في كلام السيد البروجردي» حيث علق على (أقواهما) بقوله: (مشكل 
حداً مع عدم العذرء لأن استحقاقه لنفقة السفر قد ثبت بالنصء وشمول إطلاقه له بعيد). 

إذ يرد عليه أولاً: إنه لا وجه لعدم ثمول الإطلاق. 

وكاب أن ذلك تتفي العاملة فق الوياجة إلى السسفو. 

ثانا خصوم] ]ذا أذ انالك 3ن خخاضا. 

[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروضء لا يجوز للعامل 
التصرف فيه بدون إذن المالك) إذناً سابقاً أو حالاًء كما أفي به الشرائع وغيرهء خلافاً لمن أجاز 
انقيرف 

وجه الأول: إن الفسخ والانفساخ رافع للمعاملة الي أوجبت الإذن ف التصرفء والمفروض أنه لا 
إذن اص له فلا يجوز أن يتصرف ف مال الناس بدون رضاهم تصرفاً تقليبياً فكيف التصرف 


1: 


ببيع ونحوه» وإن احتمل تحقق الربح هذا البيع» بل وإن وحد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح» نعم لو 


كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إحبار 


[ببيع ونحوه] من التصرفات الناقلة ونحوها. 

أما قول المصنف: [وإن احتمل تحقق الربح هذا البيع1 فلأن الاحتمال لا يقاوم دليل عدم جواز 
التصرف ف أموال الناس. 

آم القوك باطوان مطلفاء فكأنه يتمسك بأن هذا التصرف من شؤون المضاربة فيشمله دليل العقد 
المتضمن للأذن» وفيه عدم تسليم أنه من شؤوفها حى بعد الفسخ والانفساخ, فدليل عدم الجواز بلا 
مزاحم. 

زبل وإن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل الربح) لإطلاق دليل المنع» لكن ف تعليقة 
السيد البروجردي مع هذا الاحتمال: لا يبعد حواز مطالبة رب المال بتمكينه من البيع والانضاض. 

أقول: مقتضى القاعدة أن يكون للعامل حق الاستعلام» سواء بواسطة نفسه أو بواسطة المالك» 
لاحتمال وجود حقه فيه احتمالا عقلائياًء فهو مثل لزوم الفحص على المالك فيما احتمل وجود حق 
العامل في ماله بعد أن مات العاملء فإنه المستفاد من مثل «لا يتوى» بالاستفادة العرفية» فلا يقال: إنه 
حيث لا يعلم بالحق لا يشمله دليل «لا يتوى»”". 


[ نعم لو كان هناك زبون باذتعلن الشترزاء” يأ كودع لوقه لا ويكله جر اذ حيار 


3 المعدرك: 2 صه ١7١‏ باب نوادر الشهادات حه. 


المالك على بيعه منه» لأنه في قوة وجود الربح فعلاء ولكنه مشكل مع ذلك؛ لأن المناط كون الشيء في حد نفسه 


المالك على بيعه منه, لأنه في قوة وجود الربح فعلاً] بل الربح موجود لا أنه في قوته» فإن الشيء 
له مالية كذا الآنء بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك إذا لم يكن المشتري المذكور موحوداً الآن». بل 
سيوحد قريباء كما إذا كان غداً تأي قافلة الحجاج فيشترون البضاعة بأغلى» إذ العرف يحسب مثل ذلك 
مالاً ون 4 يكن الآنا: 

وعليه فقوله: [ولكنه مشكل مع ذلكء لأن المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة؛ 
والمفروض عدمه] غير ظاهر الوجه؛ وريما علل بأنه لا سلطنة له على المالك في صورة ظهور الربح الذي 
لا يزيد على كونه شريكاء ضرورة أنه لا سلطنة للشريك على بيع مال الشركة بغير إذن شريكه. إذ يرد 
على المناط المذكور أنه لا دليل على مثل هذا المناط بعد حكم العرف أنه ربح» ولذا إذا تنرلت القيمة 
السوقية للبضاعة ثم وحد شخص يشتريها بقيمته السابقة غير المتنزلة فلم يبعها وكيله ثم باعها بالقيمة 
المتنزلة قال العرف: إن الوكيل سبب خسارة المالك» ومن المعلوم أن الخنسارة والربح والتساوي أمور 
ثلاثة ترد على موضوع واحد, فإذا صدق أحدها صدق الاثنان الآخران. 

أما العلة المذكورة ففيها: 

أولاً: إن له الإحبار» كما في كل مال مشترك. 

وثانياً: إن له بيع حصة نفسه إذا لم نقل بالإحبار» فإن الشريك لا سلطنة له على مال شريكه 
لكنة مشلظ على قدر :مال نفسة في المال المشترك, 

ومما ذكر يعلم وجه النظر في كلام المستمسك حيث ذكر العلة ساكتاً 
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وهل يجب عليه البيع والإنضاض إذا طلبه المالك أو لاء قولان» أقواهما عدمه 


عليهاء وف كلام السيد البروجردي حيث قبل يمناط المصنف قائلاً: (هذا هو المناط في اشتراكه مع 
المالك في نفس العروضء وأما استحقاقه لتحصيل الربح المالي منها الذي هو الغرض الأقصر من المضاربة 
فاط كوان جر له بالبيع» سواء كان لأجل زيادة قيمتها السوقية» أو لوجود الراغب الشخصي 
فالأقوى عدم الفرق بينهما)» كما ظهر وجه النظر في كلام الجواهر فراجع. 

وتما تقدم يعلم أن حال ما يشتري في مكان آحر بالربح حال ما يشتري في زمان آخر بالربح» وقد 
عرفت أنه مثل ما إذا كان يشتريه زبون حاص بالربح» وكذا إذا كان يشتري بشرط خاص بالربح» كما 
إذا كان فرد باب أو حذاء بدرهم, أما إذا اشترى له فرد آخر بدرهم صار الزوج بثلاثة دراهم؛ والمناط 
صدق الربح عرفاً وهو موجود في كل الأقسام المذكورة. 

زوهل يجب عليه البيع والانضاض إذا طلبه المالك) أو لاء وقد حصل الفسخ أو الانفساخ 
(قولان]: الوجوب لموضع من المبسوط وجامع الشرائع والقواعد» وعدمه للشرائع والروضة والمسالك 
[أقواهما] عند المصنف [إعدمه) لأنه إذا حصل الفسخ, فلا وجه لإلزام العامل بشيء» فإنه لايشمله 
دليل الوفاء بالعقد”", ولا دليل آخر في المقام» والأصل البراءة. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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ودعوى أن مقتضى قوله (عليه السلام): «على اليد ما أخعذت حنّ تؤدي» وجوب رد المال إلى المالك كما كان» 
كما ترى. 


(و1) أما القائل بالوحوبء» فقد استدل بأنه المعهود المتعارف المبئ عليه العقد» وفي كثير من 
الأحيان لا يقدر المالك على البيع والانضاض ولا تنفعه العين» ولعله أشار إلى ذلك ما في القواعد بقوله: 
الأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه. وفيه منع كونه المعهود المتعارف فلما فسخ لا مجال لجبر 
أحدهما بشيء متعلق بالعقد الزائل» وعدم إمكان المالك للبيع لا يوجب حقاً على آخخرء بل يعطي الأحرة 
لمن باع. 

[ودعوى أن مقتضى قوله (عليه السلام)1 كما في مستدرك الوسائل في كتاب الوديعة: («على 
اليد ما أحذدت حن تؤدي»]22 ما اشتهر بينهم» بل أجمعوا على الاستناد إليه /وجوب رد المال إلى 
المالك كما كان] فدليل المضاربة» وإن لم يشمل البيع والانضاض»ء إلا أنه مقتضى دليل آخر [ كما 
ترى] وذلك لما في جامع المقاصد من (أن الظاهر منه رد المأحوذ, أما رده على ما كان عليه فلا دلالة 
لهء والتغيبر.عا حدث كان بإذن المالك وأمره) انتهى. 

ومراده أن ظاهر الحديث وإن كان الرد كما كانء إلا أنه لا يشمل قيد (كما كان) إذا كان 
التغيير بإذن المالك. 


وما تقدم يعلم الجواب عن دليل دللا 000 إذا كان عدم الانضاض را 


.١١ح من أبواب العارية‎ ١ الباب‎ ٠ المستدرك: ج؟ ص؛‎ )١( 
(؟) الكافي: جه ص١٠38. التهذيب: جلا ص5١ ح551.‎ 


1/ 


الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض»ء فإن رضيا 


إذ هو نشأ من أمر المالك وإذنه» فلا دليل على إحبار غيره برفع الضررء وكذلك الجواب عن دليل 
رود الها نائ29, 

وقد ظهر مما ذكر عدم وحوب تبديل المتاع بغز ]ذ[ أزاذهلتالكة و كذلك إذا كان نضا فازاد 
المالك تبديله بالمتاع» ولذا لم يقل بأي منهما أحد. 

[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال 
عروضء فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال! ولا حلافء إذ الحق لا يعدوهماء من غير فرق بين 
حجعل العروض لأحدهما والنض للآخرء أو تقسيم كل منهما لحماء أو غير ذلك. 

(وإن طلب العامل بيعها فالظاهر) عند المصنف إعدم وجوب إجابته)1 للأصل بعد أن أحد 
الشريكين لا يسلط على إجبار الشريك على البيع» لأن الإجبار حلاف تسلط الناس على أموالهه'””". 

نعم للعامل بيع حصة نفسه. كما تقدم في المسألة السابقة» ولذا علله المسالك بإمكان وصول 
العامل إلى حقه بقسمه العروض» خلافاً لا في القواعد 
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وإن احتمل ربح فيه حصوصا إذا كان هو الفاسخ, وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه 


من أنه يجبر المالك على إجابته» وعلله المسالك بوجوب تمكين العامل من الوصول إلى غرضه 
الحاصل بالإذن» ورا لم يوجد راغب في شراء بعض العروضء أو وحد لكن بنقصان» أو رحي وجود 
زبون يشتري بأزيد فيزيد الربح» ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك من حيث إن حقه يظهر بالعمل 
والربح عوضه. انتهى. 

وأشكل عليه المستمسك بأنه لا يرحع إلى محصل يخرج به عن قواعد الشركة المانعة من تسلط 
الشريك على إحبار شريكه الآخر. 

أقول: الظاهر عدم حقه في الإجبار كما تقدم. 

(و] ما ذكره الشهيد الثاني يصلح وجهاً [إن احتمل ربح فيه] يظهر بالبيع لما سبق في الرابعة, 
فإطلاق كل من القولين محل نظرء ولا خصوصية لقوله: (خصوصاً إذا كان هو الفاسخ) إذ كونه 
فاسخاً وعدمه لا يؤثر في عدم حقه في البيع في الأولى وحقه في البيع في الثانية» وكأنه لذا قال بعض 
المعلقين: الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البيع. 

زوإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه]: 

الأول الويحوت مطلقاء لسلظ النان على مواقي فهو يريد اتفضال ماله 


ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يحب» وبين عدمه فيجب» لأن اللازم تسليم مقدار رأس 
المال كما كان؛ عملاً بقوله (عليه السلام): «على اليد 


عق مال شريكى :وقد قال المضفشسكة إنه الأوفق بالقواعةه أوقال بدسهنافة من المعلقين أيضا. 

الثاي: عدم الوحوبء كما هو ظاهر الشرائع وغيره؛ مطلقاً للأصل بعد إمكان وصول امالك إلى 
حقه بقسمة العروض فلا وجه للوجوب. 

| تالفواك النقضي ا :فير قوق فون راق 1ل تقد لحا عب وين غلاية قودي ١‏ كباالن 
به القواعد وجامع المقاصد وغيرهما [لأن اللازم تسليم مقدار رآس المال كما كان عملاً بقوله (عليه 
اللا وطق الي 13 فرن كان مقدان وى اما تقد اشح فلس وام دمتج و هرب الاحاية بق 
الزائد عليه. 

أما إذا لم يكن مقدار رأس المال نقداء فدليل «على اليد» يلزمه على البيع. 

لكن لا بخفى أن هذا التفصيل لا يتم على إطلاقه» إذ في صورة كون بعض قدر رأس المال غير نقد 
يدل هذا الدليل على لزوم البيع بالنسبة إلى تكملة النقد لا مطلقاً. 

ولا يخفى أنه لا يستفاد من كلام القواعد وبعض آخر إطلاق الإحبار في صورة عدم نقد كل رأس 


المال» بل ظاهره الإحبار بقدر أن ينض متمم وأغن الال 
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والأقوى عدم الوجوب مطلقاً وإن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفاً على الانضاضء ولعله يحصل الخسارة 
بالبيع» إذ لا منافاة 


لأنه قال: وكذا يجبر مع الربح» ولو نض قد رأس المال فرده العامل لم يجبر على انضاض الباقي 
وكان فكتر كا بينهماا 

وجعل في الجواهر مبئى الخلاف في المقام الخلاف فيما يتحقق به استقرار ملك العامل للربح» فإن 
كان الاستقرار بالفسخ لم يكن للمالك الإحبار» وإن كان الاستقرار يتوقف على الانضاضء» لأنه من 
تئمة المضاربة» فلابد من القول بالوجوبء لأن المضاربة باقية والبيع من توابعها. 

لكن المصنف لم يرتض بهذا البناء فقال: ( والأقوى عدم الوجوب مطلقاً وإن كان استقرار ملكية 
العامل للريج 'موقوفا على الأشناض» ولغله صيل' اللستارزة لبهم ) أو لا ريع فلا تع للعامل؛ اقم ل 
ينض لا دليل على أن العامل له حق [إذ لا منافاة1 بين كون الانضاض من تتمة المضاربة وبين عدم 
وجوب البيع على العامل» فلا دليل على التلازم بين كون الانضاض من تتمة المضاربة وبين وجوب البيع 
على العامل» كما جعل الجواهر التلازم بينهما. 

كما لا منافاة بين عدم كون الانضاض من تتمة المضاربة وبين وحوب البيع على العامل» حيث لم 
يجعل الجواهر التلازم. 

وجحه عدم المنافاة في الأول: إن المضاربة لما انفسعتت لم يكن عقد ح يوجب شيئاً على العامل» 
من بيع أو غيره» فمن أين وجوب البيع على العامل بعد الفسخ. 

ووحه عدم المنافاة في الثاني: إن من الممكن عدم كون الانضاض من تتمة المضاربة» ومع ذلك يجب 
البيع على العامل بدليل تعبديء مثل «على اليد ما أحذت» أو نحوه. 


فنقول: لا يحب عليه الانضاض بعد الفسخء لعدم الدليل عليه» لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو 
بعدها يحب جبرها بالربح حى أنه لو أحذه يسترد منه. 
الساؤستة لو كان فق الكال :ديو على النامن 


وإذا عرفت وجه الاحتمالات الثلاثة إفنقول: لا يحب عليه الانضاض بعد الفسخ لعدم الدليل 
عليه1 إذ الدليل إما المضاربة وإما «لا ضرر» وإما «على اليد»» وقد عرفت في مسألة سابقة انتهاء 
المضاربة بالفسخ» كما أن الدليلين لا يدلان على الوجحوب. 

[لكن) لا يلازم عدم وجوب البيع عدم جبران الخنسارة إذا ظهرت بعد الفسخ, إذ الخسارة لا 
تدع مكاناً لحصة العاملء سواء أحذها أو لم يأحذهاء ظهر قبل الفسخ أو بعدهء لأنه دل على عدم 
حصة له وهدر عمله إذا كانت خسارة» وذلك لا يرتبط بظهور الخسارة قبل الفسخ. 

ف إلو حصلت الخسارة بعده] أي بعد الفسخ [قبل القسمة بل أو بعدها يحب جبرها بالربح 
يي اذاو أخذه ؟ العانل [١‏ يسترففة» )1 ز قو عقوم "آنه لذ تع فتلي ةتصردا قاذ اكد سمه يداه 

أقول: قد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والثلاثين فراجعها. 

[السادسة: لو كان في المال ديون على الناس) فحصل فسخ وانفساخ من 


فهل يجب على العامل أخذها وحبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لاء وجهانء أقواهما العدم؛ 


أحدهما أو كليهماء أو انتتهت مدة المضاربة [فهل يجب على العامل أخذها وحبايتها بعد الفسخ أو 
الانفساخ) كما ذكره جمع منهم المبسوط وجامع الشرائع واالشرائع والتذكرة وجامع المقاصد والإرشاد 
والروض والقواعد والمسالك وغيرهم, على ما حكي عن بعضهم؛ [أم لا] كما ذهب إليه آخرونء وإن 
كان القول الأول أشهرء بل المشهورء (وجهان) بل قولان كما عرفت. 

الاعدل اللو لل: عباءق المسالك وغيره مق أن مقفطتئن المشتارية ره رايخ المال على صضفعه .والديون أ 
ري كر لاون 'الدين نملك تاقصو» وان :الذي اعناه كان ملكا تاناء فاللازم أن ابردم كما احذه 
لظاهر «على اليد ما أعمذدت حى تؤدي» وإذن المالك بالإدانة إنما كانت على طريق الاستيفاء لا مطلقة 
بدلالة القرائن ولاقتضاء الخبر ذلك. 

لكن المصنف قال: / أقواهما العدم] للأصل بعد عدم تمامية الأدلة المذكورة» إذ (مقتضى المضاربة) 
قد سقط بالفسخ وإذا انتفت العلة انتفى المعلول» و(على اليد) لا يشمل المقام» لأن المالك قد دخل على 
أنه عقد حائزء فهو الذي أهدر حقه بعد كون مقتضى الحواز الفسخء, وإذا فسحت فلا شيء ملزم 
للعامل أن يعمل لأحل مال المالك» و(إذن المالك) لم يكن إذناً خارحياء بل في ضمن المضارية» فاللازم 
ملاحظة مقتضى المضاربة لا أكثر من ذلكء و(الخبر) لم يدل على هذا الفرع بالذات» وإن كان أراد 
انصراف الخبر» ففيه إنه لو سلم فهو بدوي. 

ثم إنه قد ذهب جملة من المعلقين إلى الوجوب فتوىّ كالسيد البروجردي 


من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك. 
السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام. 


أو احتياطاً كالسيد ابن العم» وفصل السيد الحمال قائلاً: (الأقوائية بإطلاقها ممنوعة» بل لو كان 
الفسخ من العامل فلا يبعد وجوب الجباية)» وفيه: عدم الفرق بين كون الفسخ من العامل أو غيره بعد 
أن دخل المالك على هدر حقهء حيث إنه قبل بالمضاربة الي تنتفي بالفسخ فلا يبقى حق لأحدهما على 
الآخر. 

ولذا قال المصنف: من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك) ومنه يعلم حال 
الانفساخ. 

[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام! إذا ثبت أن المالك له 
حق على العامل في الانضاض واستيفاء الديون» فإذا مات المالك انتقل هذا الحق منه على العامل إلى 
وارثه» لقاعدة «ما تركه الميت فلوارثه»» وكذا إذا ثبت حق العامل على المالك في حواز بيع العروض بعد 
الفسخ ومات العامل انتقل حقه إلى وارثه. 

أما إذا لم نقل بأي من الحقين فليس للميت منهما حق ينتقل إلى وارثه» فاحتمال استصحاب عدم 
حق على ورثة أحدهما على الآخر غير تام الأركان» إذ لا شك في اللاحق» لإطلاق دليل «ما تركه الميت 
فلوارثه» إن كان عدم الحق في السابق» حيث حياة المورث. 

ومنه يعلم أقوائية ما احتاره الشرائع حيث قال: (وكذا لو مات رب المال 


وهو عروض كان له البيع إلا أن بمنعه الوارث وفيه قول) انتهى. إلا أنه لا وجه للاستثنا» فإنه إذا 
#كاقاهنا القاها. نر رن تقو للا ل اعفة 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام المستمسك» حيث قال: (وظاهر الشرائع أن حواز البيع الثابت 
للعامل ثابت له مع موت المالكء إلا أن يمنعه وارث المالك» ولكنه غير ظاهر الوحه؛ فإن المأذون لا يجوز 
له التصرف ف المأذون فيه مع موت الآذنء للانتقال إلى الوارث المقتضي لحرمة التصرف فيه بغير إذنه» 
ولا يكفي في حوازه عدم المنع من المالك» ولذلك كان القول الآحر الذي حكاه في الشرائع هو المتجه) 
الدهين:. 

وفيه: إن تصرف العامل كان حقاً له على المالك» فمن أين سقط حقه بالموت» ول يكن محرد إذن 
ح إذا مات الآذن يذهب الإذن ويكون الاختيار بيد الوارث. 

ثم إن السيد البروحردي وجملة من المعلقين قالوا عند قول المصنف (قام وارثه): (فيما له من 
الأموال والحقوق» وأما ما عليه من الحقوق فلاء كما إذا مات العامل وقلنا بوحوب الانضاض عليه مع 
مطالبة المالك) انتهى. وهو وإن كان في محله في الجملة» إلا أن إطلاقه محل نظرء إذ لو كان على العامل 
حق في قبال ما له من الحق لا يصح أن يقال بانتقال حقه الدي له إلى وارثه دون أن يقوم الوارث هما 
عليه من الحق, لأنهما في قبال الآخرء فكيف ينتقل أحدهما فقط. وكذلك بالنسبة إلى المالك. 


الثامنة: لا بجحب على العامل بعل حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله» فلا بجحب عليه 
الإيصال إليه» نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك 


[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله 
فلا يجب الإيصال إليه] لأصالة عدم الوجوبء خلافاً لفتوى ابن العم وقول السيد البروجردي بوجوب 
الإيصال» وكأن وجحه ذلك أن الإيصال من مقتضى المضاربة. وفيه: إن المضاربة بعد الفسخ لا بقاء لها 
حى يلزم ما كان تقتضيه. 

ومنه يعلم عدم صحة الاستدلال لذلك بدليل اليدء بالإضافة إلى أنما لا تدل على الإيصال» بل 
التحلية أداء» فإذا وضع عنده أمانة كان رفع يده عنها عند إرادة المالك إياها (أداء) عرفاء والقول بأن 
الواجب الإيصال لكنه إذا احتاج إلى أجرة على المالك جمعاً بين الحقينء فيه: إنه لا حق في الإيصال حي 
يجمع بينهما بذلك. 

نعم لا شك أن صرف التخخلية لو كان موجباً للخطر على المال لم يجز له إلا التخلية فيما لا خطر 
إذا لم يتمكن المالك من رفع الخطرء كما إذا كانت شاة بيد الراعي الذي معه كلب في مذثبة» حيث إن 
تخليه عن الشاة يعرضها للافتراس» فإن مثل هذه التخخلية لا تسمى أداء؛ نعم إذا كان للحفظ أجرة كانت 
عع للك عع ون للقن 

نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك)» ينبغي أن يزاد ببلد المالك بلد المال الذي اختاره 
المالك أن يكون بلداً للمال لا البلد الذي يسكنه المالك» 


ولو كان بإذنه يمكن دعوى وحجوب الرد إلى بلده» لكنه مع ذلك مشكل 


إذ العبرة بذلكء فإذا كان المالك يسكن بغداد لكن أمواله التجارية في بيروت» وقد أعطى من 
هناك المال للعامل كانت العبرة ببيروت» حيث إن بيروت منطلق حارته» بل رما لا يريد إيصال المال إلى 
بغداد لأنه بلد تسلط عليه الاشتراكيون مثلاً. 

وكيف كان [ولو كان الإرسال [ بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده] وجه الإمكان أنه 
من توابع المضاربة» فمقتضى «لا ضرر'”"'» و«على اليد" وما أشبه ذلك وكون الإرسال بإذنه لا 
يخرجه عن الأدلة المذكورة. 

إلكنه مع ذلك مشكل] بل اللازم التفصيل بين ما إذا كان بإذنه ‏ الإذن المستفاد من إطلاق 
المضاربة ‏ فلا يجب إذ المضاربة انتهت» وقد عرفت الإشكال في دلالة «على اليد» و«لا ضرر» على 
ذلك بعد انتهاء المضاربة. 

وتوهم أن المال بيده أمانة والله يأمر برد الأمانات» غير تام؛ إذ ليس المراد بالرد إلا التخلية» وإلا 
فلو قال المالك لزيد: اذهب الي إلى بلد فلان في قبال أحرة كذا أو تبرعاء فهل يقول أحد بوجوب رده 
إلى بلده إذا أراد ذلك» مستدلا بآية الأمانة. 

وليس عدم وجوب الرد إلا لأحل أن الآية لا يستفاد منها ذلك» فأصالة عدم الوجوب هى 
امحكمة» ولذا قال المستمسك: إذا كان الإرسال بإذنه فلا ينبغي التأمل في عدم الوجوب. 


.١١ح من أبواب الوديعة‎ ١ المستدرك: ج؟ ص؛ ١ه الباب‎ )١( 
الفقيه: ”5 ص9ؤ9ه 6 افد‎ (١ 


وقوله (عليه السلام): «على اليد ما أذت» أيضاً لا يدل على أزيد من التخخلية» وإذا احتاج الرد إليه إلى الأحرة 
فالأجرة على المالك كما في سائر الأموال» 


| وقوكك وفيت لتاقن ارقن الما تتم أرضاء وا يناعد ريمخ المعلية )لا تفده من 
عدم دلالة تؤدي على أكثر منهاء وما في المستمسك من أن الأداء الذي أذ غاية للضمان ملازم لأخذ 
المالك» فلا يتحقق بدونه فلا يكفي فيه محرد التخلية من دون أن يأخذه المالك» انتهى. غير ظاهر الوجه؛ 
فأي فرق بين الأداء في الرواية والآية» وقد سلم دلالة الآية على التخلية مع أن اللفظ فيهما واحد. 

وكأنه لذا رجع (رحمه الله) أخيراً وقال: (اللهم... فالمراد من الأداء رفع اليد من العين» مضافاً إلى 
أن ذلك هو الموافق للارتكاز العقلائي في باب الضمان) إلى آخر كلامه. 

وبين ما كان بغير إذنه» فاللازم عليه رده إلى بلده» كما هو كذلك في كل من أرسل مال إنسان 
إلى مكان آخر بدون إذنه» فإن اللازم عليه إحضاره عنده؛ لأنه المستفاد من الآية والرواية السابقتين» بل 
الارتكاز أيضاً حيث إن النقل تفويت خنصوصية المكان الي كانت للعين فيجب تدا ركاقاء كما أفي به 
المستمسك. 

(وإذا احتاج الرد إليه1 فيما كان الإرسال بإذنه [ إلى الأجرة فالأجرة على المالك) لأن الرد 
لمصلحتهء ولا وحوب له على العامل فلا وجه لكون الأحرة على العامل [ كما في سائر الأموال) 
للمالك. 


نعم إذا أرجع العامل ماله إليه بأحرة بدون طلبه منه» لم يكن وحه لكون 


نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه» يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد 
والأحرة» وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه. 


الأحرة عليه إذ الأصل عدمه, وإن كان ذلك الإرحاع في نفع المالك؛ لأن المناط في الضمان إما 
الأمر أو كون الأثر للعمل» كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آحر وجعل الفسخ فيه» يكون حاله حال الغاصب في 
وجوب الرد] لما تقدم [والأجرة] لتوقف الرد الواحب عليها. 

أما إذا لم يرد المالك رده فلا حق له في رده» لأنه تصرف عدوانٍ في مال الناس» وإذا كان الحاكم 
الجائر يأغيذ مالا للبقاء هناك أو الرد إلى المالك فالكلام في ذلك المال كما تقدم من أنه لو كان بإذن 
المالك ‏ ولو لإطلاق المضاربة ‏ فهو على المالك» وإلا كان على العامل. 

زوإن كان ذلك منه] من العامل للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه) إذ 
الجهل لا يرفع الضمانء» وإذا كان الواحب على العامل الرد إلى مكان خاص ‏ مثل مكان المالك أو 
مكان المال كما تقدم ‏ فطلب منه المالك الرد إلى مكان آخرء لم تحب عليه الإجابة» وإن كان ذلك 
المكان أقصر أو أقل أحرة. 

ثم إنه كما كان الحال في السفر كذلك الحال في الحضرء إذ قد ينقل المتاع إلى طرف آخر من البلد 
نما يحتاج إلى النقل إلى مكان المالك» لوحدة الدليل في المقامين, والله العال. 


(مسألة 417): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال» من غير فرق بين أن يكن سارها على القلفت: أن سيران أو 
لاحقاء فالخسارة السابقة تحبر بالربح اللاحق وبالعكسء ثم لا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال» 
وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع؛ فلو اتحر بجميع رأس المال فحسرء ثم اتحر ببعض الباقي فربح» 
يجبر 


(مسألة 417): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال] يتدارك به ضرره وتلفه من غير فرق بين 
أن يكون) الربح [سابقاً على التلف أو المنسران أو لاحقاً] بلا إشكال ولا حلافء بل ظاهر الإجماع 
عليه» وفي الجواهر ادعاء الضرورة في الجملة على ذلك. 

ومنه يعلم حاله الضرر المقارن للربح في قطعتين من المال [فالخسارة السابقة تحبر بالربح اللاحق؛ 
وبالعكس] الخسارة اللاحقة تحبر بالربح السابق» وكذا بالنسبة إلى المتقارنين. 

[ثم لا يلزم أن يكون الربح لخاط ال مين عقو رأس المال1 إذ إطلاق دليل الحبران شامل لكليهما. 

[وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع) فالإاطلاق شامل للأقسام التسعة الحاصلة 
من ضرب كون الربح من ابمجموعء؛ ومن البعض الوارد عليه الخسارة» ومن البعض الذي لم يرد عليه 
الخسارة» في الأقسام الثالثة للخسارة. 

[فلو أتحر بجميع رأس المال فحسرء ثم اتحر بيبعض الباقي فربح؛ يجبر 
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ذلك الخسران يبهذا الربح» وكذا إذا اتحر بالبعض فخسر ثم اتحر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح» ولا يلزم في 
الربح أو المخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصوطاء فالربح مطلقاً حابر للخسارة والتلف مطلقاً ما دام ل يدم 
خطل تباي 

ثم إنه يحوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء 


ذلك الخسران يبهذا الربح] لإطلاق ما دل على الجبر. 

[وكذا] عكسه فيما [إذا اتحر بالبعض فخسر ثم اتحر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح] فقد 
يربح الدرهم أو الدينار أو كلاهماء وعلى كل حال فقد يخسر الدرهم أو الدينار أو كلاهماء كان الربح 
قبلا أو دا أو مع الخسارة. 

ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصوهما1 حصول أي منهما 
(فاربح مطلقاً جابر للخسارة و4 ل (التلف مطلقاً ما دام لم يتم ال (عمل) المرتبط ب 
[المضاربة] وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والثلاثين فراجعها. 

ثم إنه يحوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء1 كما اختاره غير واحد من الفقهاءء 
وذلك لأن العقد جائز مبئ عرفاً على الانفكاك؛ فليس هو مثل النكاح مما لا يمكن تحرأته» وإذا كان 
كذلك عرفا وقزره الشارع ,بوث تغبير كان اللازم أن يكون الحكم كذلك شرعاء ويؤيده ما ذكروه في 
باب العقود اللازمة من خخيار تبعض الصفقة؛ فإنه إذا لم يكن العقد مبنياً على الانفكاك 
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ولكن تبطل بالنسبة إليه وتبقى بالنسبة إلى البقية» وتكون رأس المال 


كان اللازم البطلان لا الخيار» وكأن هذا هو وجه تسالمهم على الحكم المذكور في المتن» كما 
شود ولاك المتسنياك: 

ومنه يعلم وجه النظر في المسألة الثانية عشرة الآتية في مسائل الختام من عدم صحة التبعيض في ما 
إذا كان رأس المال لاثنين فاسترد أحدهما ماله» فإنه إذا جاز في المالك الواحد استرداد لبعض ماله جاز 
لأحدها يطريق أول: 

[ولكن تبطل] المضاربة [ بالنسبة إليه1 أي إلى القدر المردود [ وتبقى بالنسبة إلى البقية» وتكون] 
تلك البقية هي [رأس المال). 

ومنه يظهر حال كل الأقسام, لأن رأس المال إما لواحد وإما لاثنين» وعلى أي حال العامل إما 
واحد أو اثنان» فإن الاسترداد لبعض رأس المال وانسحاب العامل من بعض رأس المال» أو انسحاب أحد 
العاملين لا يوجب بطلان المضاربة. 

ورذلك يظيز” اندلا وج كوه شبك قائلاة وو هسكن القاء الالتزام ببقاءاللضازية حي 
بالنسبة إلى ما أخذه المالك» لكر كرالك كيم روي رص نعل انرو عووباي 
امال اعرف برذ س3 المضال: لاسرع ول عونا وكأنه لذا قال: (لكن لازم ذلك جواز 
تصرف العامل به بعد أخذ المالك فيتعين البناء على التبعيض) ال 

لكن ليس بطلان الاحتمال المذكور من جهة بطلان اللازم» بل لما ذكرناه. 
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وحينئذ فإذا فرضنا أنه أذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقداراً من البقية» ثم اتحر العامل 
بالبقية أو ببعضها فحصل ربح؛ يكون ذلك الربح جابراً للحسران أو التلف السابق بتمامه؛ مثلاً إذا كان رأس المال 
مائة فتلف منها عشرة أو حسر عشرة وبقي تسعونء ثم أحذ المالك من التسعين عشرة» وبقيت ثمانون» فرأس المال 
تسعونء وإذا اتحر بالثمانين فصار تسعين» فهذه العشرة الحاصلة رع قبن تلكا الجمرةة ولا يبقى للعامل شيء 


[وحيئئذ فإذا فرضنا أنه أحذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى بعض [رأس المال» 
مقدارا من البقية ثم اتحر العامل ب) كل [البقية أو ببعضهاء فحصل ربح يكون ذلك الربح] عند 
المصنف [جابراً للخسران أو التلف السابق بتمامه) لا بالنسبة كما سيأ في كلام المحقق. 

(مثلاً إذا كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خحسر عشرة وبقي تسعونء ثم أحذ المالك من 
اين عشرة :وبفيك 1 غنك العام ١‏ انون فراس'المال عون اغانية عند العامل وخشرة العلمة أو 
اا 

| اذا اقرخبالقيا نان نصار اانشيع» فين المدز #شاميزة رها غير للك العشرة ١‏ الكالقة | والتين 
للعامل :ل عه الكو فيه" إنه يناء على هذا ل طبن (لاللك شيعا “بيبا عير العامل -عملة»:.بيننا: أن 
المضاربة مبنية على أن لا يخسر العامل عمله إذا كان في المال ربح. 

وإن شكت قلت: إن العامل إنما دعل على أن يكون الربح جبراناً للخسارة إذا 


١١ 


وكذا إذا أذ المالك بعد ما حصل الربح مقداراً من المال» سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع 
الربح أو من غير قصد إلى أحد الوجهينء ثم اتحر العامل بالباقي أو ببعضه فحصل خسران أو تلف» يجبر بالربح السابق 
بتمامه حي المقدار الشائع منه في الذي أحذه المالك؛ ولا يختص الحبر بما عداه حي يكون مقدار حصة العامل منه باقياً 
لهء مثلاً إذا كان رأس المال مائة فربح عشرة ثم أذ المالك عشرة ثم اتجر العامل 


كان المال مائة» فكما أنه لى يدحل إذا كان المال من الأول تسعين» كذلك لم يدحل إذ أحذ المالك 
من المائة عشرة» فبأي دليل لا يكون للعامل شيء إذا لم يدحل في مثل هذه المعاملة. 

(وكذا إذا أذ المالك بعد ما حصل الربح مقداراً من المال سواء كان) المأحوذ [ بعنوان استرداد 
بعض رأس المال أو هو مع الربح] وكان عليه أن يذكر (أو الربح) إذ لا فرق بين قصده أخذ الربح 
خالصاً أو مع بعض رأس المال» (أو من غير قصد إلى أحد الوجهينء ثم اتجر العامل بالباقي كلاً (أو 
ببعضه فحصل] بعد ذلك [ خحسران أو تلفء يجبر بالربح السابق بتمامه] أي بتمام الخسران أو التلف 
(حي المقدار الشائع منه في الذي أخذه المالك) خلافاً لا سيأ من كلام المحقق حيث جعل الحبران 
بالنسبة لا بتمامه. 

زولا يختص الحبر .مما عداه حب يكون مقدار حصة العامل منه) من الربح (باقياً له مثلاً إذا كان 
رأس المال مائة فربح عشرة ثم أحذ المالك عشرة ثم اتحر العامل 


بالبقية فحسر عشرة أو تلف منه عشرة» يحب جبره بالربح السابق حت المقدار الشائع منه في العشرة المأحوذة» فلا 
يبقى للعامل من الربح السابق شيء» وعلى ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره 


بالبقية حسر عشرة أو تلف منه عشرة» يحب جبره بالربح السابق حي المقدار الشائع منه في العشرة 
الملأخوذة» فلا يبقى للعامل من الربح السابق شيء)» ويرد هنا أيضاً ما ذكرناه في سابقه فإن العامل 
حسر عمله مع حصول الربح؛ واكالك 1 كدر انا مم وهر اعسارةة فلماذا تختص الخسارة بالعامل 
دون المالك. 

وإن شئت قلت: إن العامل دحل على أنه يجبر الربح السابق الخنسارة إذا كانت الخنسارة على كل 
المال» أي مائة وعشرة؛ لا على بعض المال أي المائة فقطء فلماذا يحبر الربح الخسارة الواردة لا على كل 
المال» ويمكن أن يقال على المصنف ف كلا الفرعين: إن العقد بين المالك والعامل كان بحيث يكون كل 
الملل من المالك وكل العمل من العامل» وعلى هذا يكون الربح بينهما والخسارة على المالك» وف الحقيقة 
الخسارة تكون عليهما حيث عسر المالك ماله والعامل عمله, فكما أنه إذا لم يفعل العامل كل العمل 
كان خلاف العقد» كذلك إذا لم يترك المالك كل المال كان خلاف العقد. 

(وعلى ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره) المصنف (رحمة الله عليه) وإن سكت عليه بعض المعلقين 
كالسادة ابن العم والجمال وغيرهماء بل الوجه لما عن الشيخ في المبسوط و ]المحقق1 في الشرائع حيث 
قال: إذا كان مال القراض مائة فحسر عشرة وأخذ المالك عشرة ثم عمل بما الساعي فربح كان رأس 
المال تسعة وثمانين 
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ا محقق وتبعه غيره من أن الربح اللاحق لا يحبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخوذة لبطلان المضاربة 
بالنسبة إليهاء فمقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر بمذا الربح 


لاف رانلا خوة سودوكه قزق راض :اال ووو الاو نقذ كان الى قدي مسن سان 
قنع يران نه وهو هزة نح على فوييق” كانتت عتضية الوشيزة المأحوذة كيار بولسيعاء كيوقهم ذلك 
راس اللا 

[وتبعه غيره] كالقواعد والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والمسالك وبمجمع البرهان وغيرهم 
من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذي ورد على العشرة المأخحوذة لبطلان المضاربة بالنسبة 
إليها1 حيث إن العشرة خرحتث عن المضاربة بأخذ المالك إياها. 

[فمقدار الخسران الشائع فيها] أي في العشرة المأحوذة إلا ينجبر يهذا الربح1 ووجهه واضح. إذ 
العشرة الم تبيرها موزعة على ليع الباق اللاي اهو السغوة"فكل عضرة مع السعين سر واعذا 
ونُسعاء فإن ضرب تسع مرات واحد وتُسع في الواحد ينتج عشرةء وحيث إن المالك أذ عشرة» فقد 
حرحت العشرة بضررها وربحها عن المضاربة» لأن الربح إنما يحبر به الخسران المتعلق ممال المضاربة 
فيكون الربح يجبر الآن الخسران المتعلق بالباقي» وق نا لو ا سا فالواحد والنّسع الباقي إلى 
التسعين, يكوق را خالضا بذوة أن يكون ف قباله تخسيران» ويكون بين المالك والعامل 
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فرأس المال الباقي بعد حسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين» بل أقل منه مقدار حصة حسارة العشرة 


الملأحوذة وهو واحد وتسع 


فإذا فرض أنهما قررا أن يكون لكل منهما نصف الربح كان للعامل خخمسة أتساعء وهكذا. 

[فرأس المال الباقي بعد خحسران العشرة في المثال لا يكون تسعين» بل أقل منه .مقدار حصة -حسارة 
العشرة المأخوذة وهو] أي حصة خسارة العشرة المأحوذة» والإتيان بضمير المذكر باعتبار الجبر» + واحد 
وتسع] ومراده أن رأس المال الذي يجبر نقصه بعد أخذ المالك العشرة من المائة هو تسعة وثمانون إلا 
تسعاًء ولا يحبر من الربح المتأخر النقص المتعلق بالعشرة ال أحذها المالك» لخروج العشرة المأخوذة عن 
مال المضاربة» وهكذا الحال في سائر الأمثلة يوزع الخنسران على الجميع بالنسبة» ولا يجبر بالربح الخسران 
المتعلق .مما أحذه المالك» بل يحبر خصوص الخسران المتعلق بالباقي. 

فلو كان رأس المال عشرة فخسر اثنين» ثم أحذ المالك أربعة» فإذا ربحت الأربعة الباقية اثنين كان 
نصف الاثنين جابراً للخسران الوارد على الباقي» والنصف الآخر بين المالك والعامل حسب شرطهماء 
فإن كان الشرط تنصيف الربح كان لكل منهما نصف الواحد» وإن كان الشرط تثليثه كان لأحدهما 
الثلث وللآخر الثلثان وهكذاء ولذا قال العلامة في القواعد والتذكرة: إنه لو حسر رأس المال (المائة) 
عشرة ثم أخذ المالك خمسة والأربعين» ثم حسر عشرة وزع الخسران على الجميع» فيلحق الخمسة 
والأربعين الي أحذها امالك نصف الخسران وهو خمسة؛ ويلحق الباقي أيضاً خمسة, فإذا ربح بعد ذلك 
عفر كان لصن ضارا 
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للخسران الوارد على الباقي» والنصف الآخر بين المالك والعامل على حسب شرطهما في المضاربة. 

وإلى هذا أشار السيد البروحردي حيث قال: (انفساخ المضاربة بالنسبة إلى ما أحذه المالك وبقاؤها 
بالنسبة إلى البقية ‏ كما اعترف به مستلزم لعدم سهم المأحوذ من الخسران بربح البقية فيما بعد 
وكذا العكسء إذ المضاربة فيه بعد ما تمت وهي حاسرة أو رابحة لا تنقلب عما تمت عليه» فيستقر 
حسرانها على المالك إن كانت خاسرة» ولا يكون ربحها وقاية لشيء إن كانت رابحة» بخلافها في البقية 
ها لبقائها لا يتعين لأحدهما إلا بالاحتتام) انتهى. 

وبذلك يظهر وجه النظر في إشكال الجواهر في كلام المحقق ومن تبعه» ولذا رده المستمسك بأن 
فيه: بأنه بعد بطلان المضاربة فيه يخرج عن كونه مال المضاربة» فلا وجه حبر حسارته بربح غيره الباقي» 
لأن ازيح مال اللضازية ”قير عسرانذللفا لال لا يران غيزن فإن اجدعا :هال احبيا عن الاخره 
الشهين:. 

فلماذا يجبر ربح الأحنبي لخسران الأحنبي» ويكون الحال كما إذا مات المالك وأحذ أحد الورثة 
الوارث للعشر عشرة وأبقى البقية تسعة أعشار عند العامل بالمضاربة السابقة» فإنه لا وحه لحبران ربح 
التسعين -حسران العشرة الي أحذها ذلك الوارث. 

ومما تقدم يظهر أنه لا فرق في عدم الحبران بين أذ المالك للعشرة 
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فيكون رأس المال الباقي تسعين إلا وعدا وتسع» وهي تسعة وثمانون إلا تسع. 

وكذا لا وجه لما ذكره بعضهم في الفرض الثاني إن مقدار الربح الشائع في العشرة الى أخذها المالك لا يجبر 
الخسران اللاحق» وإن حصة العامل منه يبقى له. ويجب على المالك رده إليه» فاللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح 
للعامل 


ونحوها بعنوان فسخ المضاربة في تلك العشرة أو لا بمذا العنوان» إذ المفروض أن ما يأخذ المالك 
حرج عن مال المضاربة» فتفصيل المستمسك بين الفرضين» وموافقة الجواهر في الثاني منهما حي لو 
صرفه المالك فخترج عن كونه مال المضاربة لانعدامه» مستدلاً بأن مثل هذا الخروج لانتفاء القابلية لا 
يلزم من لزوم الحبر» غير ظاهر الوجه. 

قال المصنف: [وكذا لا وجه لما ذكره بعضهم) كالعلامة [في الفرض الثاني) وهو ما إذا أذ 
امالك بعد ما حصل الربح مقداراً من المال» ثم اتجر العامل بالباقي فحصل خحسران أو تلف يجبر بالربح 
السابق بتمامه حت المقدار الشائع منه في الذي أحذه المالك [إن مقدار الربح الشائع في العشرة اليّ 
أحذها المالك لا يجبر النسران اللاحق» وإن حصة العامل منه يبقى له ويجب على المالك رده إليه؟ فالمائة 
ربحت عشرة:» ثم أحذها المالك عشرة فبقيت مائة» ثم حسرت عشرة» وعليه لا شيء للعامل على رأي 
المصنف, لأن الربح يجبر الخسران, فالمالك بالنتيجة كانت له مائة والآن له مائة» حلاف للعلامة وغيره» 
قالوا بأن بعض الربح للعامل» لما تقدم في المسألة السابقة. 

أما على رأي المصنف [فاللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل 


بعد حصول الخسران المذكورء بل قد عرفت سابقاً أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأذ كل حصته منه ثم 
حصل خسران أنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ. بل ولو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة» بل أو بعدها إذا 


بعد معهنو ل اللسيران: المذكوو )وقد عرفت أن "الاشكال بوارذ أيضاً على قوله: إبل قد عرفت 
سابقا أنه لو حصل الربح) كالعشرة الزائدة على المائة [واقتسماه في الأثناء وأحذ كل حصة منه ثم 
حصل] بعد الاقتسام [خسرانء أنه يسترد من العامل مقدار ما أحذه] ليجبر الربح الخسارة» وقوله: 
(مقدار) يراد به قدر الخسارة» لا كل مقدار ما أحذء فإذا حصل خسران اثنين في المثال استرد من العامل 
واحداً لا كل خمسته» وإنما ييزل الأمر على ما كان ربح ثمانية فقط مثلء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

بل ولو كان الخنسران بعد الفسخ] وقد عرفت الإشكال فيه في المسألة الخامسة والثلاثين [ قبل 
القسمة أو بعدهاء إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الانضاض على العامل» وأنه من تتمات المضاربة) 
ولذا أشكل عليه غير واحد من المعلقين» كالسادة البروحردي والحكيم والجمال وغيرهم. 
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(مسألة 58): إذا كانت المضاربة فاسدة» فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد» أو مع علمهماء أو علم أحدهما دون 
الآخرء فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات وإن كانت مضاربته باطلة 


شالق" رذ كانت الضاريةفاميينة "قتبناء اطاطات ومنه يعلم حال فسادها في الجملة بأن 
كان أول العقد صحيحة ثم طرأ عليها الفسادء فإن لكل واحد من الصحة الأولية والفساد التاللي 
حكونما: 

[فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد» أو مع علمهماء أو علم أحدهما دون الآخر] أما الشك 
بالفساد فإنه بحرى أصالة عدم الانعقاد» أو أصالة الصحة في المعاملة» فليس حال الشك حال رابع» كما 
أنه لو احتلفت حال أحدهما أو كليهما في العلم والجهل بأن قطع 0 1" 
بالعكس» كان لكل حال حكمه. ما سيأ من الأحكام الثلاثة. 

[فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك1 عند المصنف 1لإذنه في التجارات] وعلله المستسمك 
بأن المضاربة تستلزم الإذن في التجارة وإن كانت باطلة. 

(و) الإذن الحاصل يوجب كون الربح للمالك و[إن كانت مضاربته باطلة) لكن هذا بناء على 
ما تقدم منهم من أن الربح تابع للمال» وقد عرفت هناك عدم دليل على ذلكء» بل اللازم أن يكون الربح 
بينهماء لأنه ناتج عن العمل والمال؛ فلا وجه لاختصاصه بأحدهما لا شرعاً ولا عرفاء بل العرف يرى أنه 
تابع هما بنسبة خاصة؛ فيشملهما «لا يتوى حق امرئ مسلم)''2 ونحوه من الأدلة الشرعية. 


3 المعدرك: 2 صه ١7١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
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وكيف كان فصور المضاربة أربع: 

الأولى: الصحة» وللعامل كالمالك قدر حقه المقرر في العقد إذا لم يكن إححاف ولا إكراه» ولو 
الإكراه الأحوائي, كما ذكرناه في (الفقه: الاقتصاد)» وإلا كان له قدر حقه العرفي من الربح. 

الثانية: الفساد مع علمهما بالفساد» وحيئئذ يكون الربح بينهما حسب العدل بالنسبة إلى المال 
والعمل» سواء كان المقرر ف العقد الباطل أقل أو أكثر أو مساوياًء إذ المقرر لما بطل رحع كل إلى حقه 
ولا يكون للعامل أقل إذا رضي به عند العقد ‏ بدليل أنه أهدر حقه بالنسبة إلى التفاوت بين حقه وبين 
الأقل الذي رضيه ‏ وإنما لا يكون لأن قدر حقه نتيجة عمله ول يهبه للمالك» فمن أين صار للمالك؛ 
ودحوله على أن يكون له أقل من حقه ليس هبة للمالك. 

ومنه يعلم العكسء بأن قررا أن يكون للعامل أكثر من حقه الطبيعي» فإن الزائد لا يكون للعامل؛ 
إذ دحول المالك على أن يكون الزائد للعامل ليس هبة للعامل» فمن أين يكون الزائد للعامل. 

الثالثة: الفساد مع علم المالك فقط بالفساد» والربح بينهما كما قررا إن كان المقرر لكل منهما 
بقدر حقه الطبيعي» وإن كان المقرر للعامل أقل من حقه كان له بقدر كل حقه لما تقدم في الثانية» وإن 
كان المقرر للعامل أكثر من حقه كان له بقدر حقه الطبيعي لما تقدم في الثانية أيضاًء فإن دخول أحدهما 
على أن يأحذ أقل من حقه ليس هبة للآخرء فلا يكون للآخر من باب الهبة» ولا من باب المعاملة 
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نعم لو كان الإذن مقيداً بالمضاربة توقف ذلك على إجازته» وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة» وعلى عدم التقييد أو 
الإجازة يستحق العامل مع جهلهما 


الرابعة: الفساد مع علم العامل فقط» وحالها حال الثالثة أيضاًء لما ذكر هناك من الدليل. 

وبما ذكرناه يظهر وجره النظر في كلام المصنف والمعلقين الذين اتبعوه على كثرقم, ممن ظفرت 
بتعليقاتهم» فلا حاجة إلى تكرار الإشكال عند نقل المتن. 

إنعم لو كان الإذن مقيداً بالمضاربة) بأن لم يكن إذن مطلق حي بدون المضاربة» وسيأت في 
المسألة الثانية من مسائل الختام مقتضى القاعدة فيما إذا لم تكن قرينة في أنه هل الإذن مطلق أو خاص 
بالمضاربة» ل توقف ذلك] أي كون الربح للمالك أو لمما على إحازته] لأنه تصرف ف ماله من غير 
إذنء [وإلا فالمعاملات الواقعة] على ماله [١‏ باطلة) لأنها فضولية لم تلحقها الإحازة. 

ويأق في المقام مسألة ما إذا لم يأذن المالك وأراد العامل جعل المعاملة لنفسه كانت المعاملة في 
الذمة» بأقسامها المتقدمة في بعض المسائل السابقة» أو في العين الخارحية على نحو الحزئي أو الكلي في 
المعين أو الكسر المشاع. 

[وعلى] تقدير إعدم التقيبد] للإذن بالمضاربة» مما تصح المضاربة ممجرد وقوعها [أو] التقييد 
و [الإحارة من المالك بعد العقد [ يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله] لأنه عمل محترم لم يقصد 
التبرع بهء ولا دليل من الخارج أنه لا يستحق شيئاًء فاللازم استحقاقه لقاعدة «لا يتوى»27 وغيرها. 


5 المعدرك: 5 صه 7١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
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لأجرة عمله, وهل يضم عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبين عدم | 3 ستحقاقه النفقة» أو لا لأن المالك سلطه 
على الإنفاق بحاناً» وجهان, أقواهما الأول 


هذا ولكنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة أن يكون له حقه الطبيعي الملحوظ فيه أن الربح وليد 
المال والعمل. 

وهل يضمن] العامل (عوض ما أنفقه ف السفر على نفسه] حيث قد تقدم في بعض المسائل 
السابقة أن نفقة السفر على المالكء وإنما يكون العامل في المقام ضافيا إلتبين عدم استحقاقه النفقة)] بعد 
أن ظهر بطلان المضاربة» إذ لا مضاربة حبى تكون النفقة على المالك» (أو لا1 يضمن العامل [ لأن 
المالك سلطه على الإنفاق عا ا لوقك عوط لا ميان انراهنا ".عبن اللي وتعهلة نين الفلقث 
[الأول) وذلك لأن النفقة لم تكن محانية على تقدير عدم المضاربة» فقاعدة اليد تقتضي الضمانء فإن 
«من أتلف مال الغير فهو له ضامن'' إلا إذا كان استثناء» والمفروض عدم الاستثناء في المقام» لأن 
الرضى م يكن إلا تقديرياء وحيث لم يكن التقدير كان الضمان إذا لذ اسطناة فهو كما أخطى العام حرق 
القهره ويد اقيق الاين شوق يي لو كله إذا يكن ويد وإن زعم هو عند أكل الطعام أنه زيدء 
وذهب جمع من المعلقين كالسيدين ابن العم والجمال وغيرهما إلى عدم الضمان» لقاعدة «ما لا يضمن 


ٍ : 0 
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)١(‏ الوسائل: الباب ١5 2١١ .٠١‏ كتاب الشهادات. 
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ولا يضمن التلف والنقصء وكذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل» فإنه يستحق الأجرة» ولا يضمن التلف 
والنتقص»ء وإن كانا عالمين 


الققه ماقي اب لشفا أن كا تع داومل فطلي القاق اوها شيف اف يمه لعن يا 
تكن موود للعققة إلا أن ولاك القاعدة ح وهر الاذن والسليظ عاق مالة انا حت ريق النفقة: 

هذا ومقتضى القاعدة التفصيل بين ما إذا كان داعي التسليط المضاربة فلا عوضء لأنه تسليط 
بامجان» مثل ما إذا ضيفه بداعي بيع شيء له مثلأء وبين ما إذا كان من قيود المضاربة فلا تسليط محاناء 
إل املظ يه عه الف اذه واعنن وا بلط لاه و لقننو ونان لتو رضي كاعد رما 
لا يضمن» ولا ملاكها. 

وال لطم انق والنقعى ١‏ اذه عنس لمانا يعدا كله امنا والامن: ل بيت إلا" العدى 
والتفريط» ومنه يعلم وجه عدم ضمان الخسارة. 

(وكذا الحال إذا كان المالك عا دون العامل» فإنه يستحق الأجرة] بل النسبة العادلة كما تقدم, 
(ولا يضمن التلف والنتقص) وقد المعنا سابقاً إلى صورة تبدل العلم إلى الجهل أو العكس في الأثناءء 
فلكل حكمه؛ فإن الحكم يتبع الموضوع. 

[وإن كانا عالمين) ببطلان المضاربة» فالنفقة على المالك؛ لأنه مع علمه بالبطلان أذن له في 
صرفهاء كمن يعلم أنما ليست زوجته ومع ذلك يعطيها المال بعنوان أنما زوجته مثل» والتلف والنقص 
على المالكء لأنه سلطه على ماله فهو 
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أو كان العامل عالماً دون المالك فلا أجرة لهء لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة: 


أمين ليس عليه ضمانء والربح بينهما بالنسبة لما تقدم من أنه وليد المال والعمل» فلكل منهما 
حصته. 

(أو كان العامل عالماً دون المالك) فالضمان للنفقة» لأنه يعلم أن المالك لم يبذل له إياهاء كمن 
علم أنه ليس بزيد» وقد أعطاه المالك المال باعتبار أنه زيد» كما يضمن التلف والنقص والخسارة» لأنه 
ليس بأمين بعد أن علم أنه لم يستأمنه المالك. 

وعليه (فلا أجرة له أيضاً (لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة1 وعدم تفويض 
اكالك العمل إياه. 

لكن جملة من المعلقين كما في المستمسكء ذكروا أن العلم بعدم صحة المعاملة شرعاً لا يقتضي 
الإقدام على التبرع الموجب لعدم الاستحقاق» انتهى. 

ولكنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة النسبة» لأن الربح وليدهماء سواء علما بالبطلان أو جهلاء 
أو علم أحدهماء وكذلك حال الغاصب إذا خلط ماله ممال زيد مما أوحب زيادة قيمتهماء فإن الزيادة 
حيث كانت تابعة للمالين كانت هما بالنسبة» وأي فرق بين ربح المال وربح العمل» فإن العرف يرى 
اشتراكه يينهماء فيشمله دليل ولا توى»”©: و#إلا تأكلُوا ألَكمْ74. وما أشيه؛ مما يقرر الحكم على 
الموضوع 


3 التشدرك: ج13 صه 7١‏ باب نوادر الشهادات حه. 
(١؟)‏ سورة البقرة: الآية .١8/‏ 
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ورا يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة, وفيه إن المفروض عدم قصدهاء كما 
أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد» وله وجه 


العرقي الذي م يردعه الشارع. 

زوريا يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة) فقد جعل المالك 
للعامل كذا من الربح» وحيث عمل العامل وربح استحق ما جعل له. 

زوفيه: إن المفروض عدم قصدهاء فإن عنوان الجعالة غير عنوان المضاربة» فالأول إيقاع كالإذن؛ 
والثاني عقد كالمزارعة والمساقاة والإحارة» ولما كانا نوعين فلا يصح أحدهما إلا بقصده, فما صبا عليه 
الكلام يقع, والجعالة لم يصب عليها الكلام» والامور المحتاحة إلى الإذن حالما حال العقود تتبع القصود. 

ومن ذلك تعرف وجه النظر في كلام بعض المعلقين حيث قال: (إن المضاربة مركبة من الحعالة 
وغيرهاء وحيث انتفت المضاربة ل ينتف غيرها الى هي الجعالة» وبذلك فيستحق النسبة). 

ولذا لم يعلق على المثن السادة ابن العم والبروجحردي والحمال وغيرهم» بل أيده المستمسك .ما 
ذكرناه من اختلاف العنوانين. 

[ كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد) العامل [أنه يستحقها مع الفساد» و) هذا 
الاحتمال إله وجه] لأنه لم يهدر عمله حي يكون كالإعراض عن ماله بل أقدم على أنه مستحق 


شرعا وعرفا لأجرة المثل. 
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وإن كان الأقوى خلافه» هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلاًء وأما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأحرة ولو 
مع الجهل مشكل» لإقدامه على عدم العورض لعمله مع عدم حصول 


[وإن كان الأقوى) عند المصنف وكافة المعلقين الذين ظفرت بتعليقاتهم [ خلافه] إذ اعتقاد شيء 
لا بعل منه:واقعاء فهو كما 'إذا زعم الغاضب أنه 'يستحق آحرة المثل بتقله مال التضصوب متهفن مكان 
إلى مكان آخرء بزعمه أنه كالحمال المستحق لأجرة المثل إذا أمره المالك بنقل المتاع» فهل هذا الزعم 
يوجب استحقاقه أجرة المثل» وأي فرق بين المقام والمثال من جهة محل البحث. 

(هذا كله إذا حصل ربح ولو قليلاء وأما مع عدم حصوله؛ فاستحقاق العامل الأحرة ولو مع 
الجهل مشكل] وجه الأحرة أنه عمل وعمل المسلم محترم» فإنه «لا يتوى حق امرئ مسلم)""» فلو 
صحت المضاربة لم يكن له شيء, لأنه أقدم على أنه لا شيء له مع عدم ربح المضاربة» أما والحال أن 
المضاربة فاسدة فلم يدحل على أن لا يكون له شيء فلم يهدر هو عمله. 

لكن الأقرب وفانا بلملة هن المعلقيق عدم شيء له [ لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم 
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الربح وعلى هذا ففي صورة خقيولة أرما يستحق أفل الأمرين من مقدار الربح وأحرة المثل» لكن الأقوى خلافه؛ 
لأن رضاه بذلك كان مقيداً بالمضاربة ومراعاة الربح؛ 


الربح] وما لا يضمن بصحيه لا يضمن بفاسده0"؛ ولماذا يضمن المالك الأجحرة والحال أن الأصل 
عدمها. 

[وعلى هذا ففي صورة حصوله] أي الربح؛ في حال بطلان المضاربة [ يستحق أقل الأمرين من 
مقدار الربح وأحرة المثل)» إذ الربح لو كان أقل فقد أهدر هو بإقدامه على رضاه بنسبة الربح التفاوت 
بين الربح والأحرة» ولو كانت الأجرة أقل كان بطلان المضاربة سبباً لعدم استحقاقه النسبة فلا تبقى له 
إلا الأجرة. 

هذاء ولكن قد تقدم أن مقتضي القاعدة النسبة العادلة» لأن الربح ناتج المال والعمل» وحيث 
بطلت المضاربة كان المرجع القاعدة. 

قال المصنف: [إلكن الأقوى خلافه1 أي حلاف استحقاقه أقل الأمرين» .ععبئ أنه يستحق قدر 
الأكوة ل هة الف ٠"‏ أن تؤظة يذلاك كات معيرا نادي 11 العقيف اللغيار نه حت لفرطن. يفاضا 
كان الأصل عدم استحقاقه القدر المقرر» وحيث إن عمله محترم لابد وأن يعطى أجرة المثل لا أقل 
الأمرين. 

ولا يخفى تشويش العبارة» وكأنه لذا فسر المستمسك قوله: (لكن الأقوى خلافه): (يعيئ فلا 
تفن العام ,نضا :و هده الطيورة “الكو 

ولا يخلو تفسيره من نظر. 


)١(‏ انظر: الجواهر: ج١١‏ ص58”. 


والاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى. 


[و]) كيف كان ف [مراعاة الاحتياط في هذا) الفرع الأخير [وبعض الصور المتقدمة) بإعطاء 
العامل شيئاً فيما دار الأمر بين استحقاقه وعدم استحقاقه وإعطائه أكثر الأمرين فيما دار حقه بين الأقل 
والأكثر [أولى 4 فإن الاحتياط سبيل النجاة. 

ولو تعاسرا فالصلح خير» ولا مكان للقرعة لأنه حق مالي» وقد ذكرنا غير مرة أنه بحرى قاعدة 
العدل: والله العالم. 
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(مسألة 45): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة» وأنكره ولم يكن للمدعى بينة» فالقول قول 


(مسألة 49): ١‏ إذا ادعى 4 ادعى المالك على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة» وأنكر ذلك 
الأحد أصل إعطائه؛ أو المقدار الذي يدعيه» كما لو قال المالك: أعطيته مائة» وقال العامل: بل خمسين. 

(ولم يكن للمدعي بينة» فالقول قول المنكر مع اليمين) لأصالة عدم أحذه أصل المال» أو الزائد 
على ما يعترف به» ولو فرض عدم جريان الأصل في الموضوع لمعارضته أو نحوها كان الأصل الحكمي 
قطن عدم عرب نت وذهان العافل من" إريعا الال أر#ضمالته الثاني يكوان غالبا العرض المقصوى من 
الدعوى. 

قال"في المستسيك”: (فلق فرضن أن المالك يعترف بإرجاع المال إليه على تقدير صدقه في الدعوى, 
أو يعترف بتلفه من غير ضمان لم يكن أثر لدعواه فلا تسمع منه) انتهى. 

ولو انعكس الأمرء بأن ادعى العامل إعطاءه أو الأزيد» وأنكر المالك أصل الإعطاء أو المزيد ‏ إذ 
وها كك نألف بندرعي اننم انالف وتسيافس ان لان كردت يصادر مال من كان له مائة» فيدعي 
العامل أن المائة الب عنده للمالك» ويدعي المالك أن له خمسينه فقطء إلى غير ذلك من الأمثلة ‏ كان 
الأصل مع المالك» والعامل إن علم صدق نفسه لزم عليه إيصال المال إلى المالك بأية صورة» لفرض أن 


امالك أنكز نوفا أو نسيانا أو ما أشبهء لا أنه أعرطن حي يكررة 
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للعامل أحذه لنفسه. 

وإذا لم يمكن الإيصال إلى المالك أعطاه إلى الحاكم الذي هو ولي الممتنع. 

ولو كان بين المالك والعامل تنازعء كما لو ادعى أحدهما أنه أعطاه درهماً والآخر دينارأ» وكان 
ثمر لحذا التزاع كان من باب التداعي» لأن كاد منهسا ينكر افا يدغية الاخن 
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(مسألة :)5٠‏ إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل» قدم قول العامل بيمينه مع عدم 
البينة» من غير فرق بين كون المال ورد أو تالف مع ضمان العامل» لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله, وأصالة 


براءة ذمته إذا كان تالفاً بالأزيدء هذا 


(مسألة :)5٠‏ [إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل] والغالب أن 
يكون المدعي المالك» وإن كان يمكن أن يكون العامل كما تقدم تصويره في المسألة السابقة. 

[قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة1 للمالك» لقاعدة «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» من غير فرق) بين كون المالك يدعي الزيادة من الجنس أو من غير الجنس» فقد يقول: أعطيته 
ألف دينار» وينكر العامل إلا خمسمائة» وقد يقول: أعطيته ألف دينار ومائة درهم» وينكر العامل 
الدراهم, فإن قاعدة المدعي والمنكر يشمل الصورتين. 

ولا فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل) للتالفء لأنه لو لم يكن ضامناً فلا 
أثر للدعوى حى تسمع» [لأصالة عدم إعطائه أزيد ما يقوله] العامل [وأصالة براءة ذمته) أي ذمة 
القافل :( ذل كان 1 كال [عالها 'والأ ريد 1 ليام ناف «رقيوت وهلي فاليا عن رن 

قال ابن مالك: 

(بالباء استعن وعد عوض الصق 

و مثل مع ومن وعن يما انطق). 

[هذا] الذي ذكرناه من تقديم قول العامل بيمينه إذا لم تكن بينة» لا فرق 
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أن الذي بيده هو مال المضاربة» إذ حينئذ التراع في قلة رأس المال وكثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من 
هذا المال الموحودء إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثرء فيكون نصيب العامل أزيد» وعلى تقدير 


كثرته بالعكس 


فيه بين أن يرحع نزاعهما إلى التراع في مقدار نصيب العامل أم لاء إذ قد عرفت في بعض المسائل 
السابقة أن العبرة في أحكام المنازعات ممصب التراع لا .ما يؤل إليه» ولذا يختلف حكم التراع بتغيير 
المصب, وإن كان أوهما إلى أمر واحد, وهذا هو المشهورء كما يظهر من كلماقم في كتاب القضاءء 
خلافاً لما نقلناه عن المستمسكء حيث يظهر منه أن العبرة بما يؤل إليه نزاع. 

وعليه فقول المصنف مشكلء قال: [إذا لم يرجع نزاعهما إلى التراع في مقدار نصيب العامل من 
الربح» كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة] والمال مائة 
وعشرة مثلدٌ فالمالك يقول: كان رأس المال مائة» فنصيب العامل خمسة نصف الربح» والعامل يقول: بل 
كان رأس المال تسعين فنصيبي عشرة من عشرين الربح. 

[إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال وكثرته يرحع إلى التراع في مقدار نصيب العامل من هذا المال 
الموحود] هل هو خمسة أو عشرة في المثال [إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر» 
فيكون نصيب العامل أزيد» وعلى تقدير كثرته بالعكس 4 يكون نصيب العامل أقل. 
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ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالك؛ إلا .مقدار ما أقر به للعامل 


[ومقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالكء إلا يمقدار ما أقر به للعامل]» وفيه: 

أولاً: ما تقدم من أن الاعتبار بالمصب لا بالمآل» ولذا قال ابن العم: بل وكذا إذا رجع إليه إذا كان 
مصب الدعوى التراع في مقدار رأس المال كما هو المفروض. 

وثانياً: العامل ذو اليد وبعض امال له, فالمالك مدعي للزيادة وهو بحاجة إلى البينة» لأن الربح 
يدحل في كيس العامل ابتداء» لا أنه يرحع إلى امالك ثم يعطيه للعامل» أما على مبنانا من أن الربح وليد 
المال والعمل فواضحء وأما على مبناهم من أنه وليد المال فلأن القرار يجعله لكل منهما بالنسبة من أول 
الأمر. 

ومنه يظهر النظر في قول المستمسك حيث قال: (وإن كان مقتضى اليد كون جميعه للعامل إلا ما 
أقر به للمالكء إلا أن ذا اليد لما أقر بأن أصله للمالك احتاج في إثبات دعوى الاستحقاق إلى بينة» فمع 
عدمها يقدم قول المالك لسقوط يد العامل عن الحجية يبهذا الإقرار)» إلى آخر كلامه. 

وعلى ما ذكرناه يختلف حكم التراع فيما إذا قال المالك: مالي كان مائة» وقال العامل: بل تسعين, 
حيث الأصل مع العامل» وفيما إذا قال المالك: نصيب العامل خمسة» وقال العامل: بل عشرة» فإن 
الأصل مع المالك. 

أما إذا قال المالك: مائة فله خمسة» وقال العامل: تسعون فلي عشرة» فالظاهر أنه مورد التحالف. 
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وعلى هذا أيضاً لا فرق بين كون امال باقياً أو تالفاً لضمان العامل؛ إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلا كذا مقدار 
منه فإذا تلف مع ضمانه لا بد أن يغرم المقدار الذي للمالك. 


ولو قال المالك: رأس المال تسعين فلك عشرة» وقال العامل: بل مائة فلي حخمسة؛ انعكس الأمر في 
الصور الثللاث. 

وإذا لم يقبل المالك الزائد كان الحاكم هو الآخذ له كما تقدم. 

وتما تقدم يعلم حال ما لو تنازعا في أن المال هل كان مائة فلم يربح ولم يخسرء فلا شيء للعامل؛ 
أو كان تسعين فربح عشرة فللعامل خمسة. 

وكذا عكسه. أي ادعي العامل أنه كان مائة» وقال المالك: بل كان تسعين. 

وما تقدم يظهر وجه النظر في قوله: | رع هذا ابض خورف ب كو لان اوقالن عجان 
العامل)»؛ وجه النظر عدم ضمان الأزيد الذي ينكره العامل وتعليله ب [إذ بعد الحكم بكون للمالك إلا 
كذا مقدار منهء فإذا تلف مع ضمانه لابد أن يغرم المقدار الذي للمالك) غير تام» إذ يختلف مصب 
النزاع» فإذا قال المالك: أعطيته مائة وربح عشرة فأطلبه مائة وخمسة, وقال العامل: بل يطلبئ مائة فقطء 
كان الأصل معه؛ ولا يكلف شرح أسباب التراع» كما ذكرناه في كتاب: القضاء والشهادات. 

ثم إنه حيث كان المرحع في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوىء لا الغرض المقصود من 
الدعوى»؛ كما عرفت» كانت هذه المسألة كالمسألة السابقة في وحدة حكمهما. 
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نعم إذا كان التشخيص حسب الغرض المقصود كان بين المسألتين فرق. 

ولو ادعى المالك أن العامل صرف نقده بالأكثر» فقال: بل بالأقل» مع توافقهما في قدر رأس المال؛ 
كان الأصل مع العامل. 

ولو قال المالك: إنه صرفه في السوق السوداء» حيث صادره الحاكمء وقال العامل: بل ف السوق 
البيضاء؛ ومصادرة الحاكم له اعتباطية» كان عليه اليمين» لأنه أمين» كما يأي في المسألة الآتية. 
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(مسألة :)5١‏ لو ادعى المالك على العامل أنه حان أو فرط في الحفظ فتلف, أو شرط عليه أن لا يشتري لجنس 
الفلاني» أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك» فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط» وعدم شرط المالك عليه الشرط 
الكذائي 


وستالة امم + الو أذمن" امالك على العاف أن خدان أو قرط بق اكذفظ كلق 1 كلذ أو ايض 1١‏ 
ادعى أنه ل[ شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك) من الشرائط الزمانية 
والمكانية وطرف المعاملة والجنس وما أشبه. 

[فالقول قول العامل في عدم الخيانة والتفريط] وذلك لأنه أمين» و«ليس على اليمين إلا اليمين»» 
وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة التاسعة والثلاثين. 

ولو اختلفا في كيفية التفريط, فقال المالك: إنه تفريط أتلف المتاع» وقال العامل: إن هلاك المتاع لم 
يكن بذلك التفريطء بل حدث بعد ذلكء: كان الأصل مع العامل أيضاًء حيث قد تقدم في بعض المسائل 
السابقة أن الأمين إذا فرط ثم رجع عن التفريط رجعت أمانته بأحكامها. 

(وعدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي) لأصالة عدم الاشتراط» كما أن العامل إذا ادعى شرطاً 
على المالك وأنكره المالك كان الأصل عدم شرطه عليه. 
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والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في الشراء وف البيع من أي شخص أراد» نعم لو فعل العامل ما لا يجوز 
له إلا بإذن من المالك» كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالكء» فالقول قول المالك في عدم الإذن» 


(والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في الشراء وي البيع من أي شخص أراد) وبسائر 
الخصوصيات الى يشملها إطلاق عقد المضاربة» لكن لا يخفى أن ادعاء المالك إنما يسمع إذا كان للتراع 
ثمرء أما إذا لم يكن ثمر فلا يشمله دليل الترافع» كما ذكر في كتاب القضاء. 

ولو قال المالك: شرطت عليه أن لا يشتري الحنطة» وقال العامل: بل كان الشرط عدم اشتراء 
الشعير» كان من التحالفء لأنه تداع؛ لا مدع ومنكرء وكذا في أمثال ذلك ما الجامع مورد اتفاقهماء 
وإنما الاحتلاف في الخصوصيات المتقابلة. 

نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك» كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن 
من المالك] وقلنا: إن الإطلاق لا يشملهماء فيحتاج الأمر إلى إذن خاصء» كما تقدم من المصنف» وإن 
استظهرنا همول الإطلاق لهماء إلا القدر غير المتعارف منهماء إفالقول قول المالك في عدم الإذن) 
لأصالة عدمه. 

ولو قال العامل: أذن لي في السفر مطلقاء وقال: بل في سفر خاص» أو قال العامل: في النسيئة 

طلقا :وقال: بل لشبعض خا فاك كاة القول للمالك في عدم الإطلاق» لأصالة 


والحاصل: إن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكرء ولو ادعى المالك المنع فيما 
يحوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنكر له. 


عدم الزيادة» فلا يقال: إن كلاً من الإطلاق والتقييد لاف الأصلء؛ فهو من مورد التحالف. 

[والحاصل: إن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن» قدم فيه قول المالك المنكر) لأن 
الأصل عدم الإذن. 

زولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع] لأن الإطلاق يشمله إلا .نع حاص [قدم قول 
العامل المنكر له] لأن الأصل عدم المنع. 

ولو قال العامل: إنه كان على نحو الشرط فالمضاربة صحيحة ولي حصتيء على ما تقدم من أن 
مخالفة الشرط لا توجب منع حصة العامل» وقال المالك: بل كان على نحو مصب عقد المضاربة» 
فالمخالفة توجب عدم العمل بالعقد» فالظاهر إنه من مورد التداعي» لا أن الأصل بقاء المضاربة» لأن كلا 


يفتكن نا ولاعيها الآخز : 
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(مسألة 57): لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل» لأنه أمين» سواء كان بأمر ظاهر أو حفي 


(مسألة ؟5): ؤلو ادعى العامل التلف وأنكر المالك4 سواء كان ادعاؤه تلف البعض أو الكل 
إقدم قول العامل1 بيمينه لأنه أمين» وليس على الأمين إلا اليمين» كما تقدم في المسألة الخامسة 
والثلاثين من وجود الأدلة العامة والخاصة بالمضاربة في المقام. 

ويؤيده صحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو 
يسرق» أغلى صاحبه ضمانء» قال: «ليس على صاحبه غرم بعد أن يكون الرحل 0 

فإنه يدل بالازوم العرئي على عدم البينة عليهء بل لو لا دليل اليمين كان دالاً على عدم اليمين 
ا فقول المستسمك: (إنما تدل الصحيحة على عدم ضمان الأمين لا على عدم تكليفه بالبينة» فهي 
حكم ف مقام الثبوت لا في مقام الإثبات) انتهى» محل نظر. 

وكيف كانء فالعامل [لأنه أمين1 يقبل قوله باليمين / سواء كان ادعاؤه التلف [ بأمر ظاهر) 
كالحرق» حيث بمكن التحقيق [ أو خفي) كالسرقة, فيما لا يمكن التحقيق عن صدقه. 

وإذا علم المالك كذب العامل» فهل له أن يطور التزاع بحيث يستنقذ حقه منهء مثلاً أعطاه مائة 


وربح عشرين» منها للمالك ماثة وعشرة 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص8١5‏ الباب 4 من أبواب الوديعة حه. 
١.‏ 


وكذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذوناً في 


البيع بالدين 


فإذا قال العامل: إنه قد سرق منه مائة وعشرة» قال المالك: إن رأس المال كان مائتين وعشرين» 
فاللازم إعطاء الباقي (المائة والعشرة)» احتمالان: 

من أنه إنقاذ حق» ولبعض النصوص الى ذكرناها في كتاب الشهادات. 

ومن أنه كذب ولا يجوز. 

والأقرب الأول» فراجع تفصيل المسألة هناك. 

ومنه يعلم حال ما إذا صدق العامل لم يقبل به المالك» حيث يضطر إلى الكذب لتخليص نفسه. 

[وكذا لو ادعى] العامل [الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في 
النسيئة مع فرض كونه مأذوناً) إظلذنا بواذ ا ضاقنا قي البيع بالدين1 كل ذلك بلا إشكال ولا خحلاف»: 
كما يظهر من كلماتهم؛ بل صرح به في الجواهر في بعض فروع المسألة. 

ومنه يعلم حال ما إذا سلم المالك بعض كلامه دون بعضء كما إذا ادعى العامل حسارة مائة 
فسلم المالك حسارة أربعين» فإن العامل مقبول القول بالنسبة إلى الستين الأحرء واليمين المطلوبة منه 
على خسارة أو تلف الستين» لا على الأربعين الذي سلمه المالك كما هو واضح.ء ولو قال المالك: 
تلفت الدزاهي» وقال العامل: بل الدتائير» كان قول العامل مقبولاً امالك يق له أحل مقذار الدتائير من 
الدراهمء أما الزائد المختلف فيه فيأحذه الحاكم على ما سبق في بعض المسائل 
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ولا فرق في ماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده؛ نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده 
ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته» وعدمه لخروجه بعده عن كونه أميناء وجهان. 


المتقدمة إولا فرق ف سماع قوله بين أن يكون الدعوى] في المالك عليه قبل فسخ] أو إتمام أو 
انفساخ [المضاربة أو بعده) لإطلاق أدلة أنه أمين» كما هو الحال في كل أشباه ذلك كالمزارعة والمساقاة 
والعارية والوديعة والإحارة وغيرها. 

[نعم لو ادعى بعد الفسخ] أو أخويه [التلف بعدهء ففي سماع قوله لبقاء حكم أمانته) فإن 
إطلاق أدلة الأمين يشمله؛ والظاهر أنه أراد ما ذكرناه» لا الاستصحاب كما فهمه المستمسك. 

(وعدمه] أي عدم سماع قوله إلا بالبينة» لأنه مدع حينئذ [لخروجه بعده عن كونه أميناً) فاللازم 
إحراء مقتضى الدعوي في حقه. حيث إن المدعي يحتاج إلى البينة. 

[وجهان] أقواهما سماع قوله» كما اختاره ابن العم وغيره» وقال في المستمسك: (إذا تحقق ذلك 
أي حكم أمانته ‏ فلا محال للوحه الثاني) انتهى. 

نعم يجب أن لا يخرج من الأمانة إلى الخيانة» بأن كان مقصراً في الرد مع طلب المالك؛ إذ حيقذ 
ليس ما عنده أمانة شرعية ولا مالكية» فالضمان من باب القاعدة بعد سقوط دليل الأمانة بالنسبة إليه. 
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ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة وقال: إن اشتبهت في حصوله لم يسمع منه لأنه 
رجوع عن إقراره الأول 


[ولو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف] للمال قبل حصول الربح [أو الخسارة) لأصل 
الملل [وقال: إن اشتبهت ف حصوله] أي حصول الربح 1 لم يسمع منه] كما أفى به المحقق والعلامة 
وغيرهما (لأنه رجوع عن إقراره الأول) وعلله في الجواهر بسبق إقراره الماضي عليه بقاعدة «إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز»”''» وقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار السالمين عن معارضة قاعدة ماع 
الأمين في كل ما يدعيه» بعد عدم ثبوت هذا العموم, وإِنما الثابت المسلم ما لم يسبق بإقرار. 

وقد أقر المصنف على ما ذكره غير واحد من المعلقين كالسيدين ابن العم والبروحردي؛ لكن قال 
السيد الحمال: الأقوى ماع دعوى الغلط أو الاشتباه أو نحوهما في الإقرار» ولا يكون رجوعاً عن إقراره 
السابق» بل يكون دعوى على خلاف ظاهره. 

اقول وك م كرة خ «فقشطين القع طقف وليل انلايع لبن هلي إل السو كر نا 
يكون غالطاً أو مشتبهاء ودليل الأمين ورد على قاعدق الجواهرء مضافاً إلى عدم وضوح أفهما قاعدتان» 
بل قاعدة واحدة. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص518 الباب ” من كتاب الإقرار ح7. 
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وتما ذكرنا يعلم وحه النظر في قول المستمسك: (من أن قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار 
تففن دنا إذا كان الادكات.واودا على ها وو عله الاترار عي كرون اشارضا لذ كما رذ قال للق 
على ترف كال ايم ترص درقيم 

أما إذا كان الإنكار وارداً على أمر آخحر غير الواقع الذي ورد عليه الإقرار كما في المقام؛ لم يكن 
وجه للردء فإن قوله: اشتبهت أو غلطتء أو ما قصدت الواقع؛ وإنما كان إخباري تورية» أو قصدت 
الواقع لا بقصد بيان الواقع بل بقصد التخلص من الضررء ونحو ذلك مما لا يكون القول الثاني وارداً على 
نالووة غليه الكو لاله مناوض السواقاة كرة ني الذنكا و يقد الادر ار اقنيى. 

إذ لا شك في ورود الإنكار على ما ورد عليه الإقرار في المقام عرفاًء فإن لم نقل بإطلاق أمانة 
العامل الشامل لقوله الثاني» كان اللازم الذهاب إلى ما ذهب إليه الجواهر. 

ومنه يظهر أضعفية عدم قبول قوله حى مع البينة» كما استظهره الجواهر من قول الشرائع؛ إذ 
منتهى الأمر سقوط قول العامل بدون البينة» فلماذا يسقط قوله مع البينة بعد وضوح أن البينة حاكمة 
على الإقرار كما ذكرناه في كتاب الشهادات. 

فلو شهدت امرأة على نفسها بالزنا أربع مرات» وقالت البينة: كانت حال ما تدعيه من الزنا عندنا 
سقط قولما لا من باب درء الحدود بالشبهات» بل من باب أقدمية البينة على الإقرار» وكذا لو قال: 
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ولكن لو قال: ربحت ثم تلف, أو ثم حصلت الخسارة قبل منه. 


يطلبيئ» وقامت البينة أن زيداً كان البارحة في بلدناء فلم يأحذ منهء قدمت البينة على الإقرار: إلى 
غير ذلك من الأمثلة. 

وعليه فالاستدلال لتقديم الإقرار على البينة في المقام بأن الدعوى الثانية من قبيل الإنكار بعد 
الإقراره وهو غير مسموع. والبينة لما كانت مكذبة بإقراره الأول فهي أيضاً غير مسموعة: مع أنها لا 
تسمع إذا لم تكن لما دعوى مسموعة:» انتهى. غير ظاهر الوجه. 

كما أن رد المستمسك له بأنه ليس من الإنكار بعد الإقرار» بل هو من باب شرح حال الإقرار» 
انتهى :قد عرفت نما فيه: 

نعم لقد أحاد في قوله: إطلاق سماع قوله الأمين يقتضي قبوله فيسقط به الإقرار» ودعوى عدم 
العموم في سماع قول الأمين ضعيفة لإطلاق قوم (عليهم السلام): «إن اقهمته فاستحلفه» الشامل له من 
دون قرينة على صرفه عنه؛ انتهى. 

وعليه فمقتضى ما ذكرناه أنه لو قال: إنه ربح» ول يرجع عنه» وقالت البينة: إنه يكذب اشتباهاً أو 
عمداً أو غلطأء سمع قولحم لا إقراره» ويؤيد ما ذكرناه رفع الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) القصاص 
عمن أقر على نفسه بالقتل» ثم ظهر قاتل آخر ورجع المقر الأول وادعى أنه اضطر إلى الإقرار» كما 
ذكرناه في كتاب الشهادات» فراجع. 

[ولكن لو قال: ربحت ثم تلف» اعت اك لماز اارمففيزت تماد زلا فنا سدها الربح أو 
ما أشبه ذلك قبل منه؟ لإطلاق دليل أنه أمين» والأمين ليس عليه إلا اليمين. 


١ /ا‎ 


ثم إن الاعتبار باستيمان المالك إياهء لا كونه أميناً عند الناس» لأنه المستفاد من إطلاق الأدلة» كما 
تقدم بعضها في المسألة الخامسة والثلاثين. 

ولو لم لعابنة امالك ايان يراه خائل الك حمل عليه رفيا كان “الفول قل الرقينن ل العام 
فإذا ادعى العامل التلف ونحوه ‏ مما هو حلاف الأصل ‏ احتاج إلى الشاهد» لعدم همول دليل الأمين 
له كما هو واضح. 

ولو ادعى العامل الأمين التلف أو الخسارة» ما هو خلاف الأصلء لكنه أبى عن الحلف» لم يشمله 
دليل الأمين» بل اللازم أحذه به بدون الرد» أو مع الرد على المالك» على الاختلاف هناك. 
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(مسألة 57): إذا احتلفا في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلاً أو ثلثه» قدم قول المالك 


(مسألة +0): [إذا احتلفا في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلاً أو ثلثه» قال بالأول 
المالك» وقال بالثاني العامل» أو بالعكس» لأن كلاً منهما زعم أنه الحقيقة ول يرد أن يأكل حق الآخرء 
أو لأن في كون حصة المالك النصف الضريبة التصاعدية الزائدة عليه» فأراد التخلص منهاء وكذلك 
بالنسبة إلى العامل» فتكون دعواه الزيادة لغيره فراراً من ضرر أكثر» فالأصل مع مدعي نفي الزيادة. 

لا يقال: لا أصل مع المالك في نفي الزيادة» لأن الأصل كون كل الربح له إلا ما حرجء فالأصل 
مع العامل. 

لأنه يقال: قد تقدم الإشكال ف كون الربح تابعاً للمال» حيث قلنا إنه تابع للمال والعمل بالنسبة: 
نعو يضبع :ذلك غلن قو الشهون الذين ترون الريح تابعا للبال: 

ولو ادعى المالك الزيادة لنفسه قدم قول المالك1 كما هو المشهورء بل عن التذكرة نسبته إلى 
علمائناء ولا يخفى أن هذا إنما يتم على مبناهم في أن الربح تابع للمال. 

أما على ما ذكرناه من أنه تابع للمال والعمل بالنسبة» فالأصل يكون تارةً مع المالك إذا ادعى 
أكثر من حقه وتارة مع العامل إذا ادعى أكثر من حقه, مثلاً كان مال المضاربة ألفا فربح حمسمائة 
والنسبة العادلة أن يكون للعامل ثلاثة أحماسه وللمالك خمساهء فادعى المالك نصفهء أو ادعى العامل 
سبعة أعشاره» فإن الأصل عدم الخمسين للمالك في الأول وللعامل في الثاي. 
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وقد ذكر جامع المقاصد كلاماً فيه مواضع للنظرء قال: (إن كلامهم بتقديم قول المالك واضح إن 
كان الاختلاف قبل حصول الربح؛ لأن المالك متمكن من منع الربح كله بفسخ العقد, وأما بعد حصوله 
فإن كاد منهما مدع ومدعى عليه» فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر فالحصة الدنيا والعامل 
ينكر ذلك فيجيء القول بالتحالف إن كانت أجرة المثل أزيد ما يدعيه المالك» ولا أعلم لأصحابنا قولا 
بالتحالف, وإنما القول بالتحالف مع الاحتلاف في الربح مطلقاً قول الشافعي) انتهى. 

إذ يرد عليه أولا: إنه لا فرق بين حصول الربح وعدم حصوله وقوله: (لأن المالك) إلخ؛ لا ربط 
له بالتزاع» إذ التمكن من الفسخ لا أثر له في تبديل مصب التراع. 

وثانيا: قوله: (متمكن من منع الربح كله) لم يفهم وجهه؛ إذ كلامه قبل حصول الربح فمنع المالك 
الربح من باب السالبة بانتفاء الموضوع» مع أن اللازم أن يكون كلامه في السالبة بانتفاء المحمول فتأمل. 

وثالناً: إن التحالف إنما يكون إذا ل يكن -هتاك أصل: والحال أنه موجود: أما على قول المشهور 
فلأن الأصل مع المالك» وأما على قولنا: فلأنه مع من لا يدعي الزيادة عن حقه. 

أما رد المستمسك له بأن كلام جامع المقاصد مببئ على أن المعيار في تشخيص المدعي والمنكر 
مصب الدعوىء والجحال أن المعيار في تشخيص المدعي والمنكر الغرض المقصود من الدعوى» فد عرفت 
في بعض المسائل 


السابقة أنه حلاف ظاهر الأدلة ونص المشهور ومقتضى القاعدة. 

فلو اختلف الزوجان في أنه دوام أو متعة» وكان غرضهما من الدعوى النفقة» فهل الحاكم ينظر 
في الدعوىء؛ أو في استحقاقها النفقة وعدمهاء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولقد أشكل الجواهر على جامع المقاصد بقوله: (لا ريب في أن كلاً منهما مدع ومنكر إذا كان 
نزاعهما في تشخيص ما وقع عليه عقد المضاربة ضرورة اقتضاء الأصل عدم كل من الشخصين, نعم بعد 
تعارض الأصول ف ذلك يرجع إلى أصل آخر ولا ريب ف كونه مع المالك؛ لأن الأصل عدم استحقاق 
العامل الزائد) انتهى. 

وهو متين إلا في جعله الأصل الآخر مع المالك» إذ قد عرفت أن الأصل مع من يدعي الحصة 
اقول 

أما إشكال المستمسك عليه بأن الأصل المذكور لا يغبت إحدى الدعويين ولا ينفيهماء ففيه: إنه لم 
يرد صاحب الجواهر الإثبات والنفي» بل أراد أنهما يتعارضان ويكون المرحع بعد التساقط شيء آخر. 

أما ما في كلام جامع المقاصد من مسألة أحرة المثل» ففيه: إنه لا موقع لأحرة المثل بعد اتفاقهما 
على قرار خاصء وقد يكون كلاهما ينكرافماء نعم إن بدل الأحرة بالحصة كما ذكرناه كان له وجه. 
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(مسألة ؛ ه): إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتكء» فأنكر أصل المضاربة أو أنكر تسليم المال 
إليه» فأقام المالك بينة على ذلكء فادعى العامل تلفه لم يسمع منه وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل 


(مسألة 4 ه): [إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك1 كل المال» أو بعض المال 
نما عندي لك بقية المال فقطء [فأتكر) العامل (أصل المضاربة) وتبعاً لذلك أنكر تسليم كل المال أو 
بعضه [أو أنكر تسليم المال] كله أو بعضه [إليه) بعد أن 3 أنه ضاربه [فأقام المالك بينة على 
ذلك] الأصلء أو التسليم للكل أو البعض [فادعي العامل تلفه] وقال: إن إنما أنكرت الأصل لأن لو 
تلفت به كانت البيئة عليء:ولذا انكرت بيت الا حيلة لي وقد تلقف الال :اق يذي [ ل يمع منه) 
دعواه التلف [وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل] يعي إنكار المضاربة أو إنكار التسليم» فإن 
إنكاره يساوق إقراره بعدم التلف عنده, فإن ما لم يأحذه لم يتلف عنده» فلا يسمع دعواه. 

والظاهر أنه إذا أقام البينة على التلف سمع منه. لأن البينة مقدمة على إقراره» لما تقدم في بعض 
المباحث السابقة من تقديم البينة على الإقرار» فقول بعضهم بعدم قبول البينة بعد إقراره» غير ظاهر 
الوجه. 

والكلام في المسألة في أمور: 

الأول: إنه حيث أنكر أصل المضاربة أو التسليم؛ لم يقبل قوله بعد ذلك بأنه تلف» وذلك لأن دليل 
«ليس على الأمين إلا اليمين» منصرف عن مثل هذا الأمين إن لم نقل إنه بإنكاره خرج عن موضوع 
الأفق عار حاناء وها هذا 
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يجعله حائناً مطلقاء أو لا مطلقاء أو يفصل بين قصده الخيانة وقصده رفع التبعة عن نفسه» حيث 
ظن حواز ذلكء» احتمالاات: 

الأول عن جهة أنه يعد عباتداً غرفاً. 

الغاق: من جهة أن الخيانة عبارة عن الخيانة في المال» لا الكذب في القول» فمن يقول: إنه لم 
يستأجر الدار من زيد بل أودعها إياه مثلًء لا يقال له عرفاً إنه خحائن. 

والفالث: من جهة أنه إذا لم يقصد الخيانة فالإنكار الذي ظنه جائزاً شرعاً لا يدحله في الخائن 
عرفاء فقد زعم أنه لا يقبل قوله: إذا قال إنه تلف؛ بخلاف ما إذا أنكرء حيث يقبل قوله بعد عدم البينة 
لمدعيه» وهذا هو الأقرب. 

الأمر الثاني: إنه إذا أقام البينة على التلف قبل»؛ لأنه مدع أقام البينة» فيشمله أدلة البينة» ولا وجه 
لعدم قبولها بعد إنكاره» كما هو كذلك في أمثال المقام» مثلاً إذا أنكر المستأحر أنه تلم العين: ولما ظهر 
كذبه أقام البينة على أنه ردها إلى المؤحرء أو أنكر الزواج ولما ظهر كذبه أقام البينة أنه طلقهاء إلى غير 
ذلك من الأمثلة» وعلى القائل بعدم مول دليل البينة لمثل المقام أن يتمسسك بالانصراف وهو غير ظاهرء 
ولو شك في الانصراف كان الأصل الإطلاق. 

الأمر الثالث: إنه إذا ظهرت خيانته» حيث يسقط قوله المحرد عن البينة» يلزم عليه إعطاء العين» أو 
اذل ماك أو؟ قيمكة لماغلاه اليه وقوه 

وبذلك ظهر وجه النظر في قول المستمسك بعدم ماع قوله الذي كذبهء 
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نعم لو أحاب المالك: بأني لست مشغول الذمة لك بشيء, ثم بعد الإثبات ادعى التلف» قبل منه لعدم المنافاة بين 
الإنكار من الأول وبين دعوى التلف. 


وعدم ماع بينته الى كذبما وأنه حائن. 

كما ظهر الإشكال في جملة من الكلمات والحواشي» كقول القواعد: لو أنكر القراض ثم ادعى 
التلف لم يقبل قوله» إلى غير ذلك. 

ولقد أجاد السيدان البروجردي والجمال حيث قالوا: بقبول قوله إذا أقام البينة. 

وقد تحصل مما ذكرناه أنه قد يقبل قوله بيمينه» مثله مثل حاله قبل إنكاره» وقد يقبل قوله بالبينة 
لظهور خيانته فلا يقبل قوله كالسابق» وإنما يشمله إطلاق دليل البينة» وإذا لم يقبل قوله فعليه الضمان» 
لدليل اليد والضمان للعين إلا إذا قامت البينة على التلف المضمون فيرجع إلى البدل. 

ولو ضمن ولم يكن عنده العين حي يسلمها سجن لإعطاء العين حى حصول اليأس فيقبل منه 
البدل. 

[ نعم لو أحاب] العامل [المالك] عند ادعائه المضاربة أو التسليم: [بأني لست مشغول الذمة لك 
بشيء]» فلا يجبر على أن يجيب بأنه ضارب أو سلم أو لاء لما قرر في كتاب القضاء والشهادات من 

[ثم بعد الإثبات] بالبينة أو غيرها أنه سلمه المال [ادعى التلف» قبل منه) لأنه لم يظهر أنه 
يكذب في دعواه عدم الاشتغال [لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول وبين دعوى التلف) ثانياً. 

وبذلك ظهر أحكام الصور الأربع: لأن العامل إما يقول: لم أتسلم المال» وقد يقول: لست 
مشغول الذمة) وعلى كل حالء» فقد تقوم البينة 
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أنه تسلم المال» وقد تقوم أنه مشغول الذمة. 
وما ذكرناه يظهر وجه النظر في إيراد المستمسك على الماتن» فراجع كلامه. 
ولذا سكت عليه كافة المعلقين الذين ظفرت بتعليقاقهم» وهم فوق العشرة من الأعاظم. 


١ همه‎ 


(مسألة 5ه): إذا احتلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلافهاء قدم قول مدعي الصحة. 


(مسألة هه): [إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانما] أو بطلان بعضها [قدم قول 
مدعي الصحة] سواء كان المدعي المالك أو العامل» لأصالة الصحة المستفادة من النص» والمشهورة في 
الفتوى» وقد ذكر دليله الجواهر والشيخ في المكاسب وغيرهما فراجع. 

ثم الظاهر عدم الفرق في الاحتلاف في الصحة والفساد من جهة عدم البلوغ؛ أو عدم العقل» أو 
الحجرء أو فقد سائر الشروط»؛ لإطلاق دليل الصحة الوارد على أصالة عدم الانعقاد الذي هو الأصل 
الأولي في المعاملات. 

ومنه يعلم جريان أصل الصحة في البعض إذا ثبت بطلان البعض» كما إذا كان أحد المالكين أو 
العاملين أو النقدين» فيما كان مالكان لعامل واحدء أو عاملان لمالك واحدء أو نقدان متعلق المضاربة» 
غير واحد الشرائطء فإنه لا يؤثر في بطلان كل المضاربة» بل قد يكون الخيار من باب تبعض الصفقة» إلى 
غير ذلك من الأحكام. 

نعم قد تقدم في بعض المسائل السابقة أنه إذا كان عقدان في صيغة عقد. مثل نكاح الرحل 


زوحتين في صيغة واحدة؛» لم يؤثر بطلان أحدهما في خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى الآخر. 
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(مسألة 55): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر» وكل من يقدم قوله في المسائل 
اللذاكورة لؤنيد لتامق النمين: 


(مسألة 55): [إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر) لأصالة عدم 
الفسخ, ومثله ما إذا ادعى أحدهما الانفساخ, ولو ادعى أحدهما الفسخ فلا ينفع» للزوم المضاربة بشرط 
ونحوهء والآخر الانفساخ القهريء فاتفاقهما على عدم وجود المضاربة الآن لا ينفع بعد أن كان الفسخ 
حلاف الشرط والانفساخ حلاف الأصل فتأمل. 

(وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة! لأنه يوافق الأصل (إلا بد له من اليمين) لقاعدة 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»» فإذا كان للمدعي البينة فهوء وإلا حلف المنكرء وإن لم 
يحلف ففي الحكم عليه أو ردٌ اليمين على المدعي قولان» ذكرنا تفصيله في كتاب القضاءء فراحع. 


١ /اه‎ 


(مسألة 517): إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك 


(مسألة 51): اذ ادعى العامل الرد وأنكره المالك) فالظاهر أن الأصل مع العامل» لإطلاق دليل 
«ليس على الأمين إلا اليمين» ككون الأصل معه في التلف والخسارة وغيرهما. 

وقول المستمسك: (إن عموم ما دل على قبول قول الأمين يقتضي المنع عن العمل بالأصل» مندفعة 
بأبه لأ عموة ذا :دل خلى :فقول تقول الأنن يعس" اللقان عا مان العدل نمكت كا كين وبين الاللفة :ولذا 
كان المشهور عدم القبول) انتهى. 

غير ظاهر الوجه. إذ من أين الفرق بين الفعل المشترك وغير المشترك مع إطلاق الدليل» إلا احتمال 
الانصراف وهو لو كان بدوي» ومن وجود الإطلاق في المقام يظهر أنه لا حاجة إلى استدلال جامع 
المقاصد والمسالك بقبول قول العامل بأنه إذا ل يقبل قوله يلزم تخليده في السجنء لأنه إذا كان صادقاً 
امتنع أخذ المال منهء وإذا كان كاذباً فظاهر حاله أنه لا يكذب نفسه فيلزم تخليد حبسهء انتهى. 

إذ فيه إنه لا يخلد السجن, بل يسجن حي يظهر صدقه أو كذبه. فإن كان الأول أطلق, ولا 
محذور في سجن البريء احتياطاء كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسجن في المشتبه 
كونه قاتلا ستة أيام'"'» وكذا أفى الفقهاء بالسجن للمشتبه, لأن الفقيه وضع لتنظيم أمور البلاد والعباد» 
وذلك يلازم سجن مثله. كما ذكرنا تفصيله في كتاب الحدود والقضاء والشهادات» وإن كان ظهر 
كذبه أحذ من ماله 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١8١‏ من أبواب كيفية الحكم ح". 
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وأطلق» وإن لم يكن له مال أطلق بضمانء فإنه لإإإن كان ذو غُسئرَة قنظرَةٌ إلى مهسرة0©. 

ومنه يعلم أن قول المصنف: [قدم قول المالك) لمطابقة قوله لأصالة عدم الرد» فيكون منكراً فإن 
أقام العامل" اليلة يون وتلا حلف المالك وكان الحكم لهء غير ظاهر الوجهء إذ الإطلاق لا يدع بحالاً 
للأصل؛ كما هو كذلك فيما إذا ادعى العامل التلف أو الخسارة أو ما أشبه. 

ونا اآنتسال هق التهسسيك عن :فرقةة ون الانوييق ما قاله أخيراء: حييث قال ونعنم. إذا: كان 
المالك قد أمره بالرد إلى موضع معين عند انتهاء المضاربة» فادعى العامل ذلك» لم يبعد القبول كغيره من 
الأعسال المتعلقة به بالنسبة إلى المال لاختصاص الفعل به حيثئذ) انتهى. 

وقد عرفت أن الفرق بين الاشتراك والاختصاص غير فارق» نعم كافة المعلقين الذين ظفرت 
بتعليقاقهم سكتوا على المصنف» كالسادة ابن العم والبروجحردي والجمال» وكأفهم ذهبوا إلى الانصراف 
المذكورء وهل يقولون ,مثل ذلك فيما إذا ادعى المالك بعد أخذه المال أنه أذه ناقصاً أو معيباء أو أنه لم 
يكن ماله بل بدله أو ما أشبه ذلك. 

ويؤيد قبول قول العامل ما ورد من ادعاء الظثر أنه ولدهم وشكهم في كونه ولدهم أو إنكاره 
لذلك؛ ولو كان احتاج العامل إلى البينة في دعواه الرد» لملك كل مالك أن يدعي عليه عدم رده بعد 


أن رده عليه فيأحذ منه مرة ثانية. 


.7/8٠١ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
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وكذا ملك كل وارث أن يدعي على عمال مورثه ذلك» ولا بجال لسماع قوله إنه رد على 
المالك» ولو مرت على المعاملة أزمنة طويلة كعشرين سنة ونحوه. 

وعك لعزن نهدا أن رفو لون يذلاك نهنا ون اتتافة: كا ذا لض ورقة كل ماس عن ويم 
نفسه للمورث للعمل العين؛ كما إذا طلبت الورثة من النياط والنجار والحداد ونحوهم استرجاع ثياب 
وأشاب وحدائد مورثيهم» والعمدة إطلاق دليل الأمين. 


(مسألة 58): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه؛ وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة» قدم قول 
العامل» وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه لأنه أعرف بنيته 


(مسألة ,وع:: لو :ادغن العامل :اق سن" اشعراة. أنه اشتراة: لنفسب: .وادعي : المالك أنه :اشتن 
للمضاربة» قدم قول العامل) بيمينه لأنه منكرء فيشمله «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 

(وكذا لو ادعى! العامل [أنه اشتراه للمضاربة وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه4 أو ادعى أحدهما 
الاشتراك في المشترى والآخر الاختصاص فيهء فإن القول قول العامل [ لأنه أعرف بنيته 1 فيشمله دليل 
ذي اليد إطلاقاً أو مناطاء وهذا الدليل هو منشأ ما اشتهر بينهم من أن ما لا يعرف إلا من قبله يكون 
قوله حجة فيه؛ إذا لم يقم الطرف المدعي دليلاً على بطلان قولس بورها ستدل لذلك أيضاً ببناء العقلاء 
ما لم يردعه الشارع. 

(ولأنه آمين.قيقبل “قوله 1 :إذ-يشيئلة إظلاق ولبس غلن. الأمين' إلا النمين.ورنا يمعدل” لذللك 
بقاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به)20: لكن الظاهر أنما مستفادة من الأدلة السابقة فلا تكون دليلا 
في قبال تلك الأدلة. 

ولو قال العامل: إنه اشتراه للمضاربة» ثم قال: بل لنفسه» أو بالعكسء» وقال: إنه اشتبه في كلامه 
الأول 


)١(‏ مفتاح الكرامة: ج9 ص5 ١١‏ كتاب الإقرار. 
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ولأنه أمين فيقبل قوله؛ والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدى الفمن من مال المضاربة» بأن ادعى أنه اشتراه في 
الذمة لنفسه؛ ثم أدى الثمن من مال المضاربة» ولو كان عاصيا في ذلك. 


فإن كان في أحد كلاميه ضرر عليه قبل» لقاعدة إقرار العقلاء» وإلا ففي قبول أيهما وجوه. 

[والظاهر أن الأمر كذلك] في تقدمم قول العامل [لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة بأن 
ادعى أنه اشتراه في الذمة لنفسه, ثم أدى الثمن من مال المضاربة) فإنه ولو كان عاصياً في) التصرف 
في مال الغير بدون إذنه إلا أن إذلك1 لا يوحب سقوط قوله بعد كونه ذا يد وأعرف بنيته» ولذا قال 
السيد البروحردي: لأن قبول قوله في نفي اشترائه للمضاربة ليس لأحل أمانته فقط حي ترتفع بخيانته 
الي أقر يما بل هو موافق للأصلء؛ مضافاً إلى أنه أعرف بنيته. 

أقول: + زعا لأ يكو عضيانا وهاي مز ذا كان يزعم أن العبرة في الأمانة أن يؤدي الإنسان 
نكل ١النقاد‏ :]1 عبان , وقتفه 'بنلي 11" 1ن التموط افقلا حيدم وا ترس لفت كارا اليسكفينا ويد ل مال 
المضاربة لأنه يريد التجارة .مال المضاربة في اشتراء الحبوب,» لأنه يراه أكثر 2 وبعد لم يحن وقت 
الحجبوب» فإنه ليس بخائن ولا عاص في هذا الدفع من مال المضاربة. 

ومنه يعلم وحه النظر في إشكال ابن العم والحكيم؛ قال ثانيهما: (لا يخلو من إشكالء فإن قاعدة 
قبول قول من لا يعرف إلا من قبله لا تخلو من إشكال في المقام 


١ حي‎ 


لمحالفتها لظاهر الفعل» وكذلك قاعدة سماع قول الأمين» فإنه يختص هما إذا لم يكن ظاهر حجة 
على خلافه كما في المقام) انتهى. 

وجهه أن ظاهر الفعل لا حجية فيه مع خلاف القولء إذ حجية ظاهر الفعل مستفادة من حمل فعل 
المسلم على الصحة؛ ومن الواضح أن قوله مقدم على فعله فإذا قال الجزار: لم يذبحه ببسم الله قدم قوله 
على فعله» وكذا إذا قال أفطر لزعمه أن المسافر يفطر من بلدهء أو أنه يفطر وإن نوى إقامة عشرة أيام 
إلى غير ذلك من الأمثلة. 

أما عدم ماع قول الخائن» فيرد عليه: 

ولاه إنة العم لا عردت من إمكان أن لا يكوق. عنانا. 


وثاتياء ما عرفت من عدم التلازم بين الخيانة وبين عدم ماع قوله, لقاعدة ما لا يعرف إلا من 


وما تقدم يعرف الكلام في خلاف المسألة الي عنوها الماتن» بأن اشترى شيئا وأعطى نه من مال 
نفسه ثم ادعى أنه اشتراه للمضاربة» وإعطاؤه الثمن من مال نفسه كان من جهة زعمه أنه عن المضاربة؛ 


أو لأنه أراد استدراكه من مال المضاربة أو نحو ذلك» فلأنه أمين يقبل قوله. ولأنه ما لا يعرف إلا من 
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(مسألة 69): لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة» وادعى القابض أنه أعطاه قرضاً يتحالفان. 


انطالق لدم (١‏ لوقع "التق اتن أغظاف: الال تمستارية بوادقى "الفايطن الله أعطاة فرظا 
يتحالفان] لأن كل واحد منهما مدع ومنكرء كما علله بذلك جامع المقاصدء قال: (فإن العامل يدعي 
خروج المال عن ملك المالك» والمالك ينكره؛ والمالك يدعي استحقاق عمل العامل في مقابل الحصة 
بالقراض والعامل ينكره). 

أقول: هذا بالإضافة إلى أنه لا جامع بينهما يكون ما عداه حلاف الأصلء ولذا قال التحرير: هو 
أقرب» وقال: الإيضاح هو واضح. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول السيد البروحردي قال: (وفيه وجه آخر أن القول قول المالك» لأن 
القابض مقر بعد الأحرة لعمله» وأنه عمل لنفسه., والمالك مقر بثبوت حصة من الربح للقابض» فينحصر 
التزاع في غير تلك الحصة؛ والعامل يدعيه بالإقراض المخالف للأصل فيحلف المالك على نفيه ويحكم له 
به. وأما دعوى المالك للقراض فغير ملزمة لا يتوجه بما حلف على منكرها) انتهى. 

وكأنه أحذه من القواعد حيث قال: أو ادعى المالك القراض والعامل القرض» فالقول قول المالك 
فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة» واحتاره في التذكرة» لأن المال ملكه والأصل تبعية الربح له 
فمدعي نخلافه يحتاج إلى البينة. 

وفيه أولاً: ما تقدم من أن الربح تبع لكلا المال والعمل؛ لا للمال فقط. 

كان إن الاعتبار .عمصب التراع لا الغرض المقصود» وقد سبق أن هذا هو بناء المشهور المستفاد 
من الأدلة» كما ذكرناه في كتاب القضاءء كما يظهر 
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فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح 


اد كرتاة الإشكال في تفصيل جامع المقاضد وترديد المستمسك» قال أوهما: ولو كان الاجبلافب 
قبل حصول الربح لكان القول قول المالك مع ينه قطعاء لأن الأصل بقاء المال له. ولا معارض له هنا)» 
وقال ثانيهما: (إذا كان المعيار في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى فلا ريب في أن المقام من 
التداعي» لأن كلا منهما يدعي الأصلء وإذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى فيختلف باختلاف 
الموارد)» إلى آخر كلامه. 

ره على الأول أن لا أضلن في المقام» فإن المال قبل عقد القراض عليه غير المال بعد عقد 
القراضء فلا تمامية لأركان الاستصحاب. 

وعلى الثاني: ما تقدم من أن التشخيص بالمصب لا بالغرض المقصود. 

وبذلك ظهر وحه الإشكال في كلام السيد الجمال» حيث جعل التراع من باب المدعي والمنكر 
دون التداعي» لكن على تفصيل فراحع تعليقته. 

وكأنه لما ذكرناه سكت جملة من الأساطين على المتن» منهم السيد ابن العم وغيره. 

[فإن حلفا أو نكلا] فيما ليس لأحدحما بينة كما هو واضح [ كان للقابض أكثر الأمرين من 
أحرة المثل والحصة من الربح) كما عن التحرير والإيضاح وجامع المقاصد وغيرهم؛ وعن القواعد بناء 
على التحالف» وعللوه بأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به وهو يدعي كلهء وإن 
كانت 


أحرة المثل أكثر» فالقول قوله بيمينه في عمله» كما أن القول قول رب المال في ماله فإذا حلف قبل 
قوله في أنه ما عمل بهذا الشرطء وإنما عمل بعوض لم يسلم له» فيكون له أحرة المثل. 

أقول: لا يخفى ما في هذا التوجيه؛ إذ لا وجه لملاحظة أحرة المثل مطلقاًء فإن المالك يدعي أن 
الزائد على الحصة له والعامل يدعي أن كل الربح له؛ فهما متفقان على أنه لا أجرة مثل للعامل» فمن 
أين جاءت أجرة المثل. 

وعليه فاللازم إعطاء العامل الحصة من الربح» حسب ما يدعيه المالك من القراض. 

أما الزائد على الحصة فهما يتنازعان فيه» المالك يقول: إنه لهء والعامل يقول: إنه له» فمقتضى 
قاعدة العدل أن يقسم بينهما بالسوية» كما ذكرناه في كتاب الخمس وغيره» فإذا كان الربح مائة» وقال 
الماللك: إنة يتنا بالسوية؛ كان لة حمس" وعشرون: .لآن المالك يسلم أن العامل له حخمسون 0 
ويكون التراع في الخمسين الآحرء ويقسم بينهما بالسوية» ولذا قال السيد ابن العم: للقابض الحصة من 
الربح ويقسم الزائد بينهماء وقال بعض المعلقين: أما ما ذكره بعض آخر من الإقراع في الزائد ففيه إنه 
حلاف ما ثبت في الماليات من قاعدة العدل الحاكمة على القرعة. 

وا نفدم يظين توح النقزر "قوم المصسيات حيك "قال زهاجعا :بكر فاق باستجتاق العاف 
الحصة. ويختلفان في استحقاقه للزائد» فالعامل يدعي ذلك بدعوى كون المال له» والمالك ينكر ذلك؛» 
وحيث إن الأصل عدم حروج المال 
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إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح» فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. 


فدهل تاتف كقول :العام القت لاكص فيكو مدعا قل امالك[ موافي. لدفكرن كرا 
فإذا حلف المالك ثبت قوله وبطلت دعوى العامل) انتهى. 

إقفية أولاًء عدم عانية أركان الانتسيعاب عق ري الأصل :ف“ القام: 

وثانيا: الملاحظ مصب الدعوىء لا الغرض المقصود منه أو أوله. فإذا حلفا أو نكلا سقط كلتا 
الدعويين» ورجع الأمر إلى الاختلاف في الزائد من الحصة» فيقسم بينهما حسب العدلء والقول بأنه 
مقطوع عدم الصبحة "كله إن كاف قرط كان الزقد العام وإف كان دزاضا كاة للمالك» مدفوع بأن 
قاعدة العدل أصل في مقام الجهلء كدرهمي الودعي وإرث الخنثى من الموارد المتعددة الى حكم بذلك 
الشارع. 

وما تقدم ظهر أنه لا محال لقول المصنف: [إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له 
أحذهاء لاعترافه بعدم استحقاقه أزيد من الربح) إذ قد تقدم أنه لا موقع لذكر أحرة المثل. 

قدا تقوم يظور بعال الكت وهو ها الو ادق الالك' أنه أمظ اه ترضاء وفال العامل ديل 
فراقا وويكوة ,ذالك قينا زوز هلقن الثال بردو تعريط شع عن القوضى الطانا! اناس زفي اذا 
كان على القؤاض ناهذا :وقد يكوق: الابالات: حيقيقه: لهاالأخل التخلض من التتعةبين لأجل أن كلذ 
منهما يزعم ما يقوله حقاً. 
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وعلى أي حالء فإذا لم يكن لأحدهما بينة كان من مورد التحالف» فإذا حلفا أو نكلا كان اللازم 
إجراء قاعدة العدل بإعطاء العامل للمالك النصفء لأنه إن كان 0 كان اللازم عليه إعطاء الكل؛ 
وإن كان قراضاً لم يلزم عليه شيءء لأن التلف بدون التفريط من كيس المالك. 

نعم إذا كان الأمر بالتفريط لم يكن مورد للتزاع» إذ على كل تقدير يلزم عليه رد كل المال. 

وإذا ربح المال وقال المالك: إنه قرض فلا حق لي في الربح» وقال العامل: بل قراض فلك حق 
الربح» كانت الحصة الى يعطيها العامل معلقة» فيكون الآحذ لها الحاكم» وقد ذكرنا في بعض المسائل 
السابقة أن الحكم مع إصرارهما على الرفض التنصيف»ء لقاعدة العدل» وعليه فلا وجه لقول المصنف. 


١18 


(مسألة :)5٠0‏ إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه» وادعى العامل أنه ضاربه» قدم قول المالك مع 
اليمين. 


(مسألة .5): [إإذا حصل تلف أو حسران فادعى المالك أنه أقرضه! فلا تبعة عليه [وادعى 
العامل أنه ضاربه) فالتبعة على المالك فيما لم يكن التلف والخسران بتفريط ونحوه [قدم قول المالك مع 
اليمين)» وسبقه إلى ذلك القواعد والتذكرة والتحرير كما حكي عنهمء وقد علله بعضهم بأن الأصل 
في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه» لعموم قوله (عليه السلام): «على اليد ما أذت 
حئ تؤدي» ولأن العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يبحب بدله والمالك 
ينكر» فالأصل مع المالك» يشمله قوله (عليه السلام): «واليمين على من أنكر)”". 

وفيه: أن لا أصل في وضع اليد لأن وضع اليد على قسمين, يد أمانة وغيرهاء وعلى اليد ناظر إلى 
الثاني لا الأول» .كقنضي الجمع بين «على اليد» وبين رلب على الأمييق إلا اليمين». 

أما تعليله الثاني» ففيه إنه حلاف مصب الدعوىء, وقد تقدم أن اللازم ملاحظة مصب الدعوى» 
وإلا فالأصل أيضاً براءة ذمة العامل؛ فالمالك مدع أيضاً إن قيل هذا الأصل زال بتحقق إثبات يده على 
مال المالك المقتضى لكونه في العهدة. 

قلت: ليس كل إثبات يد على مال أحد يقتضى كونه في العهدة» لأنك قد عرفت أن إثبات اليد 


.١ح الوسائل: ج18 البان” 6 من كتاب القضاء‎ )١( 
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أما جواب المستمسك عن اليد» بأنه مختص .ما إذا كان المال المأوذ مال الغير» وهو خلاف دعوى 
المالك» إذ في القرض لا يكون المال مال الغير» بل يكون مال نفسهء ولذا يكون ضمان المال بالقرض لا 
باليد» إلى آخره. 

ففيه: إنا لو لم نقسم اليد على قسمين همل الحديث كل أقسام اليد فإن الشيء مصداق «ما 
أخذت».؛ فإن قيل: الأصل الضمان إلا ما خرجء كان اللازم لمدعي الخروج الإثبات. 

وإن قيل: لا أصلء» بل اليد الضمانية وغير الضمانية في حد سواء كل يريد الإثبات» كان المقام من 
التداعي. 

وإن قيل: الأصل عدم الضمان ‏ باعتبار براءة الأحذ ‏ إلا ما حرج كان اللازم لمدعي الضمان 
الإثبات. 

وقد احتلفوا في مسألة احتلاف الراكب ومالك الدابة في أنها عارية فلا أحرة» أو إجارة فعلى 
الراكب أجرة» فذهب الشيخ وابن زهرة وأول الشهيدين والأردبيلي والخراساني إلى قبول قول الراكب 
لأصالة البراءة» وذهب غير واحد بل قيل إهم الأكثر أو المشهورء بتقديم قول مدعي الإجارة» وعلله 
الجواهر بأصالة احترام مال المسلم كدمه وعرضه مما لازمه الضمان إلا ما خحرجء والمسألة سيالة. 

وثما تقدم ظهر وحه النظر في كلام السيد البروحردي» حيث اختار تقديم قول المالك مستدلا 
بأصالة الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها الثابتة بالنص والفتوى» ولولاها لكان القول قول 
العامل» لأصالة عدم الإقراض» وكون دعوى القراض غير ملزمة. 

وفي كلام ابن العم حيث قال: لا يبعد تقدتم قول العامل. 

وغالب المعلقين بين هذين القولين. 


نعم تأمل فيه بعضهم» وقد عرفت أن مقتضى القاعدة التحالف» لأنه مقتضى ملاحظة مصب 
الدعوى» كما هو كذلك في أمثال هذه المنازعات» كما لو قال أحدهما: إنه رهن» وقال الآحر: بل 
إحارة. أو قال: إنه جعالة» وقال الآخر: إنه إجارة» إلى غيرهما كالإحارة والمزارعة أو المساقاة» إلى غير 
ذلك» فإنه لا أصل بعد عدم موافقة الأصل لأحدهما في المصبء وعدم النظر إلى أول الدعوى. 

هذا كله مقتضى القاعدة الأولية» وإن كان يظهر من غير واحد من الروايات خلاف ذلك. 

دل اصطعة تداق رو عبار فال متالك ابا عن وعلة لجرلاف عن رتسل امتولوع رحا الف 
درهم» فضاعت فقال الرحل: كانت عندي وديعة» وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضاًء فقال (عليه 
السلام): «المال لازم له» إلا أن يقيم البينة أنما كانت وديعة)”". 

وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلامم» أنه قال في رجحل رهن عند صاحبه رهنا 
فقال الذي عنده الرهن: ارقنه عندي بكذا وكذاء وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة» فقال (عليه 
السلام): «البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذاء فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن 
اممف ا 


.١ح الوسائل: ج١١ ص”757 الباب 7 من أبواب أحكام الوديعة‎ )١( 
.١ح من أبواب أحكام الرهن‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١١ ص5١ الباب‎ 
١/١ 


وعن عباد بن صهيب» قال :سالت: أيا عيد الله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهها 
يقول: استودعتكه, والآحر يقول: هو رهنء قال فقال: «القول قول الذي يقول هو إنه رهنء إلا أن 
يأن الذي ادعى أنه أو دعه شود : 
إلى غيرها من الروايات. 
وإن كان المستمسك قال بعد أن ذكر المصحح: إن استفادة الكلية منه غير ظاهرة» وتفصيل الكلام 


في ذلك في كتاب الرهن والوديعة وغيرهما. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص717١‏ الباب ١5‏ من أبواب أحكام الرهن ح"؟. 
١/5‏ 


(مسألة :)1١‏ لو ادعى المالك الإبضاعء والعامل المضاربة» يتحالفان. 


(مسألة :)5١‏ إلو ادعى المالك الإبضاع] فكل الربح للمالك [والعامل المضاربة1 فليس كل 
الربح للمالك [ يتحالفان) كما عن التذكرة إنه أقرب» وعن الإيضاح إنه الأصح, وذلك لأنهمما دعويان 
فعا عقاف 9و قنعة خم أعوها يلها والاخر مكراياييذ اعرف أن الس عدبي انعرف 
عارنموالعرطن التصوط من اهنا القراصب عديفه تال بإن الفول :اقول لقان الك همه له فيكون قراء 
مقدماً فيه وكأن مراده العمل له بعض الربح» كما أن للمال بعض الربح فلا وجه لتقديم قول من يريد 
كل الربح. 

ومنه يعلم عدم ورود إشكال المستمسك عليه؛ قال: التعليل المذكور معارض ,مثله بالنسبة إلى 
الاللكة قن الال انمالك فكون فول تفده فيه أنضا , 

وما تقدم يظهر وجه النظر في كلام السيدين البروجردي وابن العم» حيث قال الأول: (إن ادعى 
المالك الإبضاع بلا أحرة أو بأحرة المثل وهي أقل من الحصة المدعاة من الربح الحاصل لا مباينة لماء وأما 
نع كسارييها: أن" كوف االأكرة كن والطامن عدم "بوني الك النهماء جيل حك يلد بالف عدا 
بإقرار”ما). 

وقال الثاني: (الظاهر تقديم قول المالك بيمينه). 

وجه النظر أن الملاحظ ف الدعوى المصب لا الغرض» وكلام الأول مبنٍ على ملاحظة الغرض» 
وكلام الثاني ناظر 


إنغن 


ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأحرة والحصة من الربح 


إلى كون الأصل أن الربح تابع للمال فالعامل المدعي خلاف ذلك يحتاج إلى البينة» وقد سبق عدم 
تمامية ذلك وأن الربح تابع للمال والعمل معاء فاللازم ملاحظة مصب الدعوى والتحالفء وعليه فلا 
فرق بين كون مدعي الإبضاع يدعيه بأحرة كما يظهر من كلام المصئف أخيراء أو بلا أجرة» كما هو 
الإبضاع المصطلح عليه عند المشهورء فإن نتيجة الدعوى الاستحقاق وعدمه أو مقدار الاستحقاق. 

أما الدعوى فليست في ذلك» كما لو ادعى أحدهما الدوام والآخر المتعة» حيث يختلف وجوب 
النفقة وعدمهاء أو قالت: كان زنا بإكراه فالمهر» وقال: بل بدون إكراه فلا مهرء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

ومع الحلف أو النكون منهما) حيث لا بينة إيستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة 
من الربح] كما قال بذلك العلامة وغيره على تقدير القول بالتحالف ف الإبضاع الذي يكون مع 
الأحرة, أما الإبضاع بلا أحرة على ما يدعيه المالك» فالتزاع في أصل استحقاق العامل. 

وذلك لأن الحصة لو كانت أقل لم يدع العامل أكثر منهاء وهو يعترف بأنه لا يحق له أكثر من 
الحصة» وإن كانت الأحرة أقل فالعامل وإن كان يدعي الأكثر منهاء إلا أنه لا دليل له على أكثرية 
استحقاقه» والمالك إنما يسلم بالأحرة» فلا ملزم للمالك بإعطائه أكثر من الأحرة. 

أما التعليل للأحرة بأنها إن كانت أقل من الحصة» فلأن الحصة قد انتفت 


١ا/‎ 


بيمين المالك» ففيه إنه أحص من المدعى, لأن المدعى أن للعامل أقل الأمرين في صوري التحالف 
والنكول» وهذا التعليل إنما يناسب صورة التحالف لا صورة النكول. 

ومنه يعلم أن قول السيد الجمال: إن المسألة مشكلة وذات وجوه؛ محل نظر. 

هذا إن كان على تقدير البضاعة أحرة المثل» أما إذا لم تكن أحرة» فهل يقدم قول المالك» كما 
ذكره غير واحد من المعلقين» لأصالة عدم شيء للعامل» حيث إن ادعاءه المضاربة إذا لم يكن له بينة 
يقابل بأصالة العدم في طرف المالك فيحلف المالك وينتهي التراع ولا شيء للعامل» أو أن المقام من 
التحالق: آيضا لأن مصب الدعوى هو المعتبر» ورا لا يريد العامل بدعواه المضاربة الحصة وإنما يريد 
مظنا حرم مدل “كزلة “يكذ غيمة الاش اكاك ر المالانة إن كان بالقلام لقان نفدم من أن 
العبرة. تمصب الدعوىء» والبضاعة والمضاربة عنوانان كالإحارة والوديعة والرهن والعارية. 

ومنه يعلم أن ما في بعض الحواشي من ضعف احتمال التحالف لعدم جريان أصالة عدم البضاعة 
ضعيف» حى في صورة عدم شيء للعامل في البضاعة» فكيف بصورة الأحرة له. 

وقول آحر لا أثر لنفي الإبضاع» وإنما الإثر لنفي القراض» فيقدم قول المالك مع بمينه» محل إشكال, 
لما عرفت من الأثر حي في صورة الإبضاع بحاناً. 

ورا توهم أنه لا شيء للعامل» لأن الحصة سقطت بيمين المالك» والأحرة سقطت بإنكار العامل 


وفيه: إن كليهما يتفقان على شيء للعامل من الربح أو خارجه. وإنما الساقط 


١ هما‎ 


التضوصية) فق كاثفافهيما على أن امقر يطلب من المتتركن ديقارا أو تدزهاء فاللازم نزادة 
الذمة وإن احتلفا في أنه دينار أو درهم؛ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

نعم إذا لم يكن الجامع في المرافعات» لم يمكن العلاج بعد نفي الخصوصيتين» كما إذا ادعى أنه 
زوحه بنته فاطمة» وادعى الأب تزويجه بخديجة» فإنه لا يمكنه أحذ إحداهماء وإن علم زوجية إحداهما له 
في الجملة. 

نعم لا يقدر هو أن يأحذ الخامسة والأم وما أشبه» كما لا يقدر الأب تزويج فاطمة. 

ومثله الكلام في القتل المردد حيث لا يمكن القصاص من أحد المشتبهين بأنه قاتل» وإن أمكن 
توزيع الدية عليهما لقاعدة العدل» على ما ذكرناه في كتاب القصاص وغيره. 

ثم إن كانت الأجرة مباينة للحصة» كما إذا كانت الأجرة باعتراف المالك شاه والحصة الي 
يذغيينا الحادلن دارا كان اللذرم اقل الأمريق هماه آى :اقل الأقريى من القبهة الوائدة أبعييا ها بسي 
بالروح الاقتصادي الساري في الأحناس المختلفة في علم الاقتصاد» احتمالان: 

من أن أحدهما أقرب» فإن كانت الشاة أقل من الدينار أعطاه شاة, لأن أحدهما يقول بماء وإن 
كان الذينان أقل اعنطاةدينارا: لآن أنحدها يفول يه 

ومن أن الأقربية لا تنفع بعد إنكار الآخرء بخلاف الروح السائد بين الشاة والدينار» فإهما يتفقان 
على ذلك الروح السائد بين كليهما. 

وهذا فيما إذا لم تكن الأجرة والحصة متحدتين جنساًء وإلا فلا بجال لهذا الكلام. 


١ا/ك‎ 


ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأحرة وادعى العامل الإبضاعء؛ استحق العامل بعد التحالف أجرة 
المثل لعمله. 


زولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة) أي التخلص منهاء وقوله (لدفع) من 
باب لام العاقبة» مثل «إليَكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنا”"2» وإلا فقد يكون التراع لزعم كل منهما أنه الواقع 
حقيقة, كما تقدم. 0 

(وادعى العامل الإبضاع) بأحرة» فقد تقدم أن الإبضاع قسمانء فقد يكون تبرعاً وقد يكون 
بأحرة» [ استحق العامل بعد التحالف4 منهما أو النكول منهما حيث لا بينة» !أحرة المثل لعمله! 
وذلك لما تقدم من أن المناط مصب الدعوى لا أؤله والغرض منه. 

ومنه يعلم أن قول السادة ابن العم والبروجردي والحكيم بأن المسألة من باب المدعي والمنكرء وإذ 
لا بينة للمالك يحلف العامل غير ظاهر الوجه. 

قال"ق المنعستك: زلا يحخفئ أن دعوى المالك المضاربة إذا كان يقصد بما دفع الأحرة عن نفسه. 
فكونه العمل موسرم اذ خياد موكيا اله راق نولل ارظن نه يزنماة عمل «العانا وزو كان العام 
المدعي للأحرة منكراً لموافقة قوله للأصل المذكورء فإذا لم يقم المالك البينة على المضاربة حلف العامل 
وثبتت له الأحرة» فالمقام من باب المدعي والمنكر) انتهى. 

ومنه يعلم وجه النظر في جملة أخرى من التعليقات» فراجع كلامهم. 


./ سورة القصص: الآية‎ )١( 
١ 


(مسألة ؟75): إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل» واحتلفا في مقدار الربح الحاصل» فالقول قول 
العامل» كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله» ولو علم مقدار المال الموجود فعلاً بيد العامل 


(مسألة ؟5): [إذا علم مقدار رأس المال) كمائة مثلاً [ومقدار حصة العامل1 كنصف الربح 
مثلاً (واختلفا في مقدار الربح الحاصل) هل هو عشرون حي يكون للمالك عشرة» أو عشرة حق 
يكون له خمسة [فالقول قول العامل] لأنه أمين» كما في النص والفتوى ثما إطلاقه يشمل المقام. 

[ كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه, كان القول قوله) بعدم حصول الربح لأنه أمين؛ أما إذا 
قال المالك: لم يحصل الربح إما اعتقاداً أو لمصلحةء حيث إن الدولة تأحذ ضريبة زائدة من كل ما له 
الربح» وقال العامل: بل حصل الربح» فهل يقدم قول العامل لأنه أمين» أو المالك لأصالة عدم الربح 
ومعين كون المالك أميناً في الضرر ونحوه لا في الربح؛ لأن الضرر ونحوه منصرف أدلة أمانته» وحيث لا 
يكون محال لدليل أمانة العامل كان أصل عدم الربح محكماء فيكون القول للمالك» احتمالان» لا يبعد 
الثاني» ويكون اللازم على العامل إيصال حصة المالك من الربح ‏ على ما يقوله ‏ إليه» فإن لم يقبل 
أعطاه الحاكم, لأنه ولي الممتنع» وليس للعامل أحذه لنفسه؛ لأن المالك لم يعرض عنه؛ وإنما يدعي أنه 
ليس لهء وفرق بين الأمرين. 

(ولو علم مقدار المال الموجود فعلاً بيد العامل) كمائة وأربعة وعشرين مثلاً (واختلفا في مقدار 
نصيب العامل منه] فقال المالك: إنه ثمانية» وقال العامل: بل اثئ عشر 


١2 


فإن كان من جهة الاحتلاف في الحصة أنهما نصف أو ثلث» اقول :فول" اللاللك قطعاء وإن كان من جهة 
الاحتلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضاًء لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلاً وربحا 


[فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة] المقررة للعامل [أنما نصف] فائى عشر [أو ثلث] 
فنمانية» لفرض توافقهما أن الربح أربعة وعشرين لأن أصل المال مائة (فالقول قول امالك قطعاً) لأصالة 
عدم كون الأربعة المختلف فيها للعامل بعد بنائهم على أن الربح تابع للمال إلا بقدر أخرجاه منه 
للعامل. 

لكن قد تقدم الإشكال في المبين» وأن مقتضى القاعدة كون الربح وليداً للعمل والمال معاً بنسبة 
عقلائية» وعليه فإن كانت النسبة العقلائية مع العامل ‏ أي النصف في المثال ‏ كان الأصل معهء لأن 
المدعي من يخالف قوله الأصلء وعليه فإن لم يكن للمالك بينة حلف العامل وكان له ما يدعيه» وإن 
شئت قلت: المالك يدعي زيادة على حقه ما هو من حق العامل بطبعه فعليه البينة» فإن لم تكن بينة أحذه 
العامل بحلفه. 

زوإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال1 فالعامل يدعي أن المائة والعشرة الحاضرة 
غشروت»قنة رح فآن,غشرةه الأن زان الال" كات سعيعاء لاله يقول: بل ترآين مانا خالك عسة: 

نت 1" المع تو أن ١:‏ القول ”قله تقول اللاللك ايشا لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من 
وال الفنائية امنا ور 1 لأن عندهم ربح المال 


١7 


ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل» وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا 
تنبت كون البقية ربحاء مع أنما معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذاء فيبقى كون الربح تابعا 


كله للمالك» وإنما يخرج شيء منه من كيس المالك إلى العامل حسب عقد المضاربة. 

[ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل] أي ما جعل» وذكر العلم من 
باب الطريقية. 

(و) إن قلت: الأصل أن المالك لم يدفع أزيد من التسعين إلى العامل» وعليه فالتفاوت بين 
التسعين وبين المائة وعشرة ربح للعامل نصفه» وهو عشرة. 

قلت: [أصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا] مثل التسعين في المثال [ إلى العامل لا تثبت كون 
اللقية |" المعويى: [ ريضا ) الأتتمج اللوازة الفقلية) ضاي افيه بالاستضخا نوا فيه إن راء :القن 
عدم حجية الأصل المثبت. 

[مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا) كالعشرة حسب ادعاء المالك؛ 
فيتساقط الأصلان» وحيث إن الربح للمالك إلا مقدار علم حروجه؛ لم يكن للعامل إلا خمسة:؛ في المثال. 

وإليه أشار بقوله: [فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلا ما رج) وكان الأولى أن يقول المصنف: 
الأصل المثبت إن كان حجة تعارض الأصلانء إذ الأصل الثاني أيضاً مثبت» لما ذكره المستمسك من أنه 
لا يبت كون الربح الموحود 


للمالك إلا بناء على الأصل المثبت» وإن لم يكن الأصل المثبت حجة لم يجر أصل عدم دفع مقدار 
كذا إلى العامل. 

هذا تمام الكلام في قول المصنف التابع للمشهور في كون الربح تابعاً للمال» لكنك قد عرفت أن 
القاعدة تقتضي كون الربح تابعاً لهما بالنسبة العرفية» فلا أصل يقتضي كون كل الربح للمالك إلا ما 
علم نخروجه للعامل. 

وعليه فمقتضى القاعدة أن يكون القول قول العامل بيمينه في أن الأصل 556 والربح 
عشرين في المثال» أي في رأس مال أقل وربح أكثرء لأنه أمين» وقد تقدم أنهما لو احتلفا في قدر رأس 
المال أو في قدر الربح كان القول قول العامل. 

وثما تقدم ظهر الكلام في كل أقسام المسألة وهي ثمانية» لأن مقدار رأس المال إما متفق عليه» أو 

وعلى كل حال فمقدار حصة العامل إما متفق عليه» أو مختلف فيه. 

وعلى كل حال فمقدار الربح إما متفق عليه؛ أو مختلف فيه. 

ويضاف إلى ذلك صور جهلهما أو جهل أحدهما بأحد الأمور الثلاثة من الأصل والربح والحصة. 


8١ 


١ لحف‎ 


مسائل 
الأولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات» فإن علم بعينه فلا إشكال» وإلا فإن علم بوحوده في التركة الموجودة 
من غير تعيين فكذلك 


مسائل 

[الأولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات» فإن علم بعينه فلا إشكال]», وفي الجواهر: ولا 
حلاف, في أن اللازم إعطاؤه إلى مالكه. فإن كان في ضمنه الربح أحذ الورثة مقدار حق مورّثهم ودفعوا 
الباقي إلى المالك» أي إنهما شريكان يلزم الإفراز برضى الطرفين» كما في سائر الأموال المشتركة» ولا 
بخفى أن البينة في تعيينه قائمة مقام العلم» فمراد المصنف بالعلم أعم من الوجداني» فيشمل التتزيلي» 
ومثلهما الإقرار من المالك أيضاًء إلى غير ذلك. 

[وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك] لا إشكال في حق المالك» وله 
أقسام ثلاثة: 

لأنه إما على نحو الشركة» كما إذا كان الميت يطلب مائة دينار من زيد» نصفه للمالك ونصفه 
لنفسه فتقاضاهاء فإن المائة المعطاة تكون على نحو الشركة. 
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ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة 


هك قت اإتلالظ ينات كاذ لس عفببوة جنار نى اعرد عيبن ونتارا غك مزا راقعل يوان الصمارية: 
حيث اختلطا عنده» فإن كل دينار إما له وإما للمالك» إذا لم نقل بحصول الشركة القهرية بعد خلطهماء 
كما قيل بذلك في دراهم الودعيين. 

وإما على نحو الكلي في المعين» كما إذا اشترى من مال المضاربة لنفسه على نحو الكلي في المعين 
أو اشترى من مال نفسه لأحل المضاربة على نحو الكلي في المعين. 

(و) على الأول: (يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة)» فيقسم بينهم على نسبة أموالهم» 
كناتق انلك غيرهم يرن القن كاي كها د كه الحواس مقعيرا يشاعياذة اللزاتي دوق اوداق انس هزذا 
إلى الأصحاب. 

وإذا تلف شيء بدون تعد وتفريط كان من الجميع بالنسبة» فإذا تلف دينار كان الذاهب من كل 
ا" الوررفه ورلا ناك لصيس قطن ان لك ملم اسفيووناة وهكذا يذهب من أحدهما الثلث أو الربع إذا 
كان له ثلث أو ربع. 

وعلى الثاني: فا محكم في المقام قاعدة العدل» إذ هذا الدينار الذاهب قد ذهب من أحدهماء وحيث 
لا وحه لترحيح أحدهما كان اللازم التنصيفء وكذا إذا كان مال الميت منحازاً عن مال المضاربة» مثلاً 
في صندوق دنانير المضاربة وفي صندوق «نانير نفسه» ول يعلم المالك والورثة أن الصندوق الذي سرق 
كان لأيهماء فإن قاعدة العدل تقتضي تقسيم البقيف و هذا إذا كان من حسون قلا كان للمالك أثوانت 
وللميت أخشاب ولح يعلم أيهما لأيهماء فاحترقت أحدهماء فإن الثانية 


١0 


تقسم بينهماء وقد ذكرنا قاعدة العدل في كتاب الخنمس والديات والقضاء وغيرها. 

ومن ذلك يظهر أن إشكال المستمسك عليهم غير وارد» قال: (ويظهر من الجميع أن الاشتباه في 
المقام يقتضي الاشتراك حى مع عدم الامتزاج» وهو غير ظاهر بل يشكل حى مع العلم بالامتزاج في 
المثليات» مثل وضع ثوب في أثواب» فإنه لا يوحب الاشتراك إذا عرف بعينه» وكذا إذا اشتبه بغيره فإنه 
لدوليل غلن هذا الأشدزاك) ننه 

فإن فيه ما دل على قاعدة العدل المستفادة من النص» ودوفا لا علاج إلا بالقرعة» وقاعدة العدل 
حاكمة عليهاء ولعل إطلاق خبر السكونئى شامل للمقام. 

فقد روي عن جعفرء عن آبائه» عن علي (عليهم السلام)» أنه كان يقول: «من يموت وعنده مال 
المضاربة» قال (عليه السلام): إن سماه بعينه قبل موته» فقال: هذا لفلان» فهو له. وإن مات ولم يذكر 
فيو اوه الخؤماي 7 

وعلى الثالث: فهل بحشر المالك مع سائر الغرماء في الضرب بالحصصء لإطلاق الأدلة والي منها 
حبر السكون المذكورء أو أن المالك الذي له الكلي 
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ويقدم على الغرماء إن كان البرك ديرا لوجود عين ماله ف التركة» وإن علم بعدم وجوده ف تركته ولا في يده 
ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده على المالك فالظاهر عدم ضمانه 


في المعين يعطي حقه كاملء كما إذا كان الميت حياً واحترق كل أطنان قصبه ما عدا ما اشتراه 
المشتري بنحو الكلي في المعين» احتمالان» وإن كان الأقرب الضرب مع الغرماءء لأنه لا وجه 
لاستضحات حال بعياة اميف يعدا تغير الموضوع عرفا فهنا ‏ مال تعلق به سنق'الماللك: المضاري: وسائر 
الغرماء» فلا دليل على تفضيل بعضهم على بعضء والمسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

ود ينرق رجه التامل لق إطلاقكقؤلةه ١‏ ويقده على "الغرماء إن كان" اليك "مديوباء لؤجوة حي 
ماله نالع كه ]دقر وق عيرق لال زوق الكلن اق فرق تإنه: لسن هيا فيك على يمرل ليل 
تقديم من له العين على سائر الديان لمثل الكلي في المعين. 

ثم إنه إذا مات وعنده مال المضاربة ول يعلم أنه في ضمن التركة؛ بل احتمل ذلك واحتمل خلافه؛ 
بأن احتمل أنه في الذمة» أو في مكان آحر مدفون أو نحو ذلكء فالظاهر أنه يضرب مع الغرماء لإطلاق 
أدلته» ولأنه مقتضى قاعدة العدل بعد الجهل بالواقع. 

(وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يدهء ول يعلم أنه تلف بتفريط] حي يكون ضامناً 
ويضرب مع الغرماء [أو بغيره» أو ردّه على المالك) أو وهبه المال إياه أو ما أشبه ما لا حق لمالك 
[فالظاهر] أنه يضرب مع الغرماء إذا كان ماله أقل من ديوفهم؛ وياخذه اخالك كاماد إن لم يكن كذلك 
لعموم «على اليد»» 


نذا 


وكون جميع تركته للورثة» وإن كان لا يخلو عن إشكال .مقتضى بعض الوجوه الآتية» وأما إذا علم 
ببقائه في يده إلى ما بعد الموت: 

1: ول يعلم أنه موحود في تركته الموجودة أو لاء بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم» أو عند 
شخص آخر أمانة» أو نحو ذلك 

فإنه يدل على لزوم الأداء إلا إذا علم المحرجء وث المقام لا علم بالمخرج» فهو كما إذا كان زيد 
يطلب من عمروء واحتملنا أنه وهبه أو ما أشبه ذلك, فإن مقتضى القاعدة إعطاؤه إلا إذا ثبت الخلاف. 

ولذا قال المستمسك: (إنه مقتضى عموم «على اليد»» إذ لا يعتبر فيه أن يكون حال الموتء» 
ضرورة صدقه مع كون اليد في بعض آنات الحياة» وعلى هذا كان اللازم على المصنف القول بالضمان 
فيه كما في الصور الآتية) انتهى. 

ومنه يعلم أن سكوت المعلقين على قول المصنف ظاهر عدم ضمانه» وكون جميع تركته للورثة] 
غير وجيه» وإن قال: وإن كان لا يخلو عن إشكالء بمقتضى بعض الوجوه الآتية] وبناء السيرة على 
الضقاة أيضا "العام وسائل اتفال 

[وأما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ) : 

(1: ولم يعلم أنه موجود في تركته الموحودة) في أيدي الورثة مثلاً أو لاء بأن] احتمل أنه حين 
موق | #افاعنتر ا ان تانكر سار و عه اامحض الغو اخاقياار حو ولك 1 اف روطعه لكان 
ما من أملاكه الكثيرة» والنتيجة أنه كان تحت يد الميت» وإن لم يكن في ضمن تركته. 
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:١‏ أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه ف يده بحيث لو كان حياً أمكنه الإيصال إلى المالك. 
*: أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضاً. 
ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه حلاف وإشكال على اختلاف مراتبه» وكلمات العلماء في المقام وأمثاله 


كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة» والأقوى الضمان في 


[1: أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده] بخلاف الصورة الأولى حيث لا يعلم 
بأنه موجود في التركة أم لاء فإنه إن علم ببقائه في يده يكون على صورتين لأنه إما لا يعلم بوحوده في 
التركة؛ وإما يعلم بعدم وحوده في التركة» (بحيث لو كان حياً أمكنه الإيصال إلى المالك). 

(*: أو شك في بقائه في اي وعاة أ عطف على إذا علم ببقائه في يده. وهي الصورة 
الثالثة. 

(ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث) مطلقاً (وعدمه] مطلقاًء والتفصيل كما يأني» ( خلاف 
وإشكال]؛ لكن الإشكال ليس في كل الصور على حد سواء من القوة» بل على اختلاف مراتبه) فإن 
مرتبة الإشكال في بعض الصور قوية» وفي بعض الصور ضعيفة. 

| وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما1 كالإجارة والعارية [ مختلفة1 كما 
لا يخفى على من راحع الشرائع والقواعد وشروحهما في الكتب المذكورة. 

[والأقوى الضمان في) كل الصور الثلاث. 
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الصورتين الأوليين» لعموم قوله (عليه السلام): «على اليد ما أحذت حى تؤدي» حيث إن الأظهر شموله للأمانات 
يض 


أما في الصورتين الأوليين] على ببقائه في يده ولم يعلم أنه موجود في تركته. أو علم بعدم 
وجوده في تركته» ف إلعموم قوله (عليه السلام)1 المروي ف مستدرك الوسائل» باب الغصبء رواه 
عن أب الفتوح والغوالي» المجمع على العمل به في مختلف الأبواب حت أنه الأصل والخارج يحتاج إلى 
الدليل: («على اليد ما أحذت حى توديه271), حيث إن المراد باليد الاستيلاء» وإن لم يكن أخذا باليد, 
على ما هو المتفاهم عرفاً من أن المراد باليد المثال لا المارحة. وبالأداء الإرجاع إلى استيلاء المالك ولو 
كان بصرفه فيما أمر المالك» كما لو قال: أعطه للفقير أو ألقه في البحر في مثل السفينة المشرفة على 
الغرق» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

حك بذ الأفزين كؤلة للأنانافة أبن ركاذت إن منرغية توله انه العذدائيق: أن 
الشمول هو مقتضى الإطلاق» فاحتمال عدم الشمول لعدم الإطلاق» أو للانصراف بعد تسليم الإطلاق» 
غير ظاهر الوجه؛ إذ لا وحجه لاحتمال عدم الإطلاق» أما احتمال الانصراف فسيأقَ وحهه مع جوابه. 

بل يشمله أيضاً قوله (عليه السلام): «لا يتوى حق امرئ مسلم» فإنه كان حقاً له يحتاج خروجه 


.5١٠ المستدرك: ج؟ ص؛‎ )١١( 
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ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة؛ بأن غاية ما يكون حروج بعض الصور منهاء كما إذا 
تلفت بلا تفريطء, أو ادعى تلفها كذلك إذا حلف 


وكذلك قول علي (عليه السلام) كما في غصب المستدرك, عن الدعائم: «لا يجوز أحذ مال 
المسلم بغير طيب نفس منه»"©. 

ومثله ما في الكتاب المذكورء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلم أو المسلمء لا 
يحل ماله إلا عن طيب نفس منه)”"؟. 

إلى غير ذلك من أمثال هذه الروايات الشاملة لكل أقسام أحذ أموال الناس إلا ما خحرج. 

[ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة» بأن غاية ما يكون] من الخروج 
(خروج بعض الصور منهاء كما إذا تلفت بلا) تعد أو إتفريط) حيث إن الشارع حكم بعدم 
الضمان حينئذ [أو ادعى تلفها كذلك] ولم يكن للمالك بينة على خلافه [إذا حلف] الأمين» لأن 
الشارع جعل عليه اليمين فقطء والفرق بينهما أن الأول مقام الثبوت, والثاني مقام الإثبات. 

وقول المستمسك في رد ادعاء المصنف (إطلاق على اليد): بأنه إلا بد أن يكون المراد باليد في 
الرواية اليد المبنية على الرد» فلا يشمل اليد المبنية على الإبقاء وترك الأداء فلا يشمل يد الأمين المفروضة 
ف المقام» ويتعين الرحوع إلى أصالة 
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البراءة» ولو كان خروج الأمانات من باب التخصيص لزم تخصيص الأكثرء فإن المتعارف في اليد 
هو يد الأمين كالمرتمن والمستعير والمستودع والأجير على العمل ثي العين والمستأجر للعين لاستيفاء 
منافعهماء والملتقط والوصي والولي والشريك وعامل المضاربة والعامل في الزراعة والمساقاة والجعالة» إلى 
غير ذلك) انتهى. 

غير ظاهر الوحه؛ إذ كل من ذكره لا بد لهم من الرد إلا إذا تلف من غير تفريط» فمن أين يلزم 
تخصيص الأكثر» وقد جعل الفقهاء في مختلف كلماتهم الوواية أفناذ فق إذا دوا الإخراج منها ذكروا 
للاستثناء دليلاًء وهذا دليل فهمهم الإطلاقء فالأمانات ليست نخارحة؛ بل كلها داخلة» وإما الخارج ما 
تلف بدون تعدٌّء كما يستفاد من «ليس على الأمين إلا اليمين». 

ومنه يعلم وجه النظر في تعليقات السادة ابن العم والجمال والبروجردي: 

قال الأول: (الأقوى عدم الضمان ف الصورة الثانية ووحوب التخلص في الصورة الأولى). 

وقال الثاني: (الظاهر خحروج الأماناك ضيه د عفيقا عن خيونة: 

وقال الثالث: (الأقوى عدم الضمان في الصورة الثانية). 

وأما الصورة الأولى: فالظاهر فيها عدم حواز تصرف الورثة فيما بأيديهم حىّ يتخلصوا منه 
لضمان الميت وتعلقه بالتركة حي يكون أسوة الغرماء كما أفاد» بل لازم العلم الإجماللي بكون ما كان في 
يده إلى موته مال الغير أسقط اعتبارها في جميع أطرافه بالنسبة إلى القدر المعلوم» فعلى هذا يكون 
المضارب مقدماً غلى الغرماء لا أسوة لمم اتنهى. 
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وذهب جمع آخر من المعلقين إلى عدم الضمان في الصورتين» لأنه من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية» بعد الاعتراف من المصنف بخروج بعض الصور مع احتمال كون محل التراع منه. 

إذ يرد على الأول: بأن العلم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ‏ أي الصورة الأولى من الصور 
الثلاث ‏ يكفي في شمول «على اليد» له. 

وامتظيان اللقبدن انال" تفدصاض. الطدينات ا" اذا “كاك فاط ان سترل:لوعةة بن و لاا لفو 
عدمه. انتهى. 

فيه: إنه إذا لم يفرط في ترك الوصية» فما الذي يخرج المقام عن دليل اليد. 

وعلى الثاني: إنه لا وجه لخروج الأمانات» لما عرفت في جواب المستمسكء فإن الإطلاق شامل 
لهاء وإنما الخارج صورة ما علم عدم التفريط والتعدي. 

وعلى الثالث: إنه لم يعلم وجه قوة عدم الضمان في الصورة الثانية مع شمول «على اليد» له. 

وأما جعله (رحمه الله) الصورة الأولى من باب العلم الإجمالي» ففيه: إنه أن تم ما ذكره في الصورة 
الثانية لم ينفع العلم الإجمالي بعد أن كان أحد طرفي العلم الإجمالي نخارجاً عن محل ابتلاء الورثة مما 
يوجب إجراء البراءة بالنسبة إلى الطرف الذي هو حل الابتلاء. 

أما ما ذهب إليه جمع من المعلقين من كون الصورتين من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» 
ففيه: إن المقام ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» بل من قبيل التمسك بالعام فيما لم يعلم هل 
أنه حرج عن العام بالمخصص أم لاء 
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وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الرد ف غير الوديعة 


فالأول: مثل أن يقول المولى: كل حمر حرامء فإذا لم يعلم أن هذا المائع خمر جاز تناوله» لأنه لا 
يمكن التمسك بكل حمر حرام لإثبات فردية هذا المشكوك لكلي الخمر. 

والثاي: كما إذا قال المولي: أكرم كل عالمء وعلمنا بأن الفاسق لا يكرم, وكان زيد عالماً عادلاًء 
وشككنا في فسقه؛ فإن التمسك لإكرامه بأكرم كل عالح» ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ 
والمقام كذلك؛ فقد كان الواحب على العامل رد مال المالك» ولم يعلم هل أنه تلف بدون تعد أو تفريط 
حى يخرج عن عموم «على اليد» أم لاء فاللازم التمسك بالعام حي يثبت المخرجء والمفروض أنه ليس 
بثابت. 

والحاصل: إن التمسك بالعام في الفرد الذي لم يعلم خروجه منه» ليس من التمسك بالعام في 
الشبهة المصداقية» وإنما التمسك بالعام في الفرد الذي لم يعلم دحوله في العام هو من التمسك بالعام في 
الشهبة المصداقية. 

[وأما صورة التفريط) ف الأمانة حي تلفت [والإتلاف] الذي يسمي بالتعدي» [ ودعوى الرد 
في غير الوديعة1 حيث إن المشهور بينهم أن دعواه لا تقبل إلا بالبينة. 

نعم المشهور أن دعوى الرد في الوديعة مقبولة باليمين» كما تقبل دعوى التلف» ولا يخفى أن دليل 
«ليس على الأمين إلا اليمين» قبول الدعوى في كل 


١047 


ودعوى التلف والنكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم» ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من 


أقسام الأمانة» ولا حصوصية للوديعة» وتفصيل الكلام في ذلك في محله. 

(ودعوى التلف والنكول عن الحلف) لأن الشارع جعل اليمين على الأمين فإذا لم يحلف لم يكن 
مخرج عن قاعدة «البينة على المدعي» ومن الواضح أن مدعي التلف داخل في كلي المدعي. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المستمسك: (ثبوت الضمان في هذه الصورة كأنه لأحل تحقق 
الخيانة» ولكنه غير ظاهر لحواز أن يكون للتورع عن اليمين» كما يجوز أن يكون اشتباهاً منه في دعوى 
التلف فلم بحوز الخيانة) انتهى. 

إذ ليس ذلك لأحل الخيانة بل لما ذكرناه. 

[فهي باقية تحت العموم] عموم «على اليد»» ولا يتوقف بقاؤها تحت العموم على تحقق الخيانة: 
كما قاله المستمسك» فتحصل أن «على اليد» شامل لليد الأمانية. 

إن قلت: لا ضمان في يد الأمانة. 

قلت: بل ضمان إلا إذا تلف بدون التعدي والتفريط. 

إن قلت: لا نسلم الضمان في يد الأمانة من باب «على اليد»» بل من باب الخروج الموضوعي» أي 
عدم الضمان في يد الأمانة وهذه يد خيانة حيث التعدي والتفريط» أو لدليل خارحي. 


١0: 


قلت: ليس الضمان من جهة الخيانة» بل الضمان من جهة «على اليد» المؤيد بعموم دليل رد 
الأمانة. 

وقد أشار إليه المصنف المضيف إلى الاستدلال ب «على اليد» بقوله: (لعموم قوله (عليه السلام): 
ل 0" 

وإلى (إن قلت) بقوله: (ودعوى حروجها). 

وإلى (قلت) بقوله: (مدفوعة). 

وإلى (إن قلت) الثاني وجوابه» بقوله: (ودعوى أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة 
الخروج عن كوفا أمانة) فإن التعدي والتفريط نوع من الخيانة» لأن المالك ائتمن الأمين بإبقاء العين في 
صورة الحفظء فإذا لم يحفظها لتعد أو لتفريط لم يكن أميناً من قبل المالك؛ فيكون داخلا في عموم «على 
اليد». 

(أو من جهة الدليل الخارحي] الذي يدل على الضمان» وإن لم تكن خيانة» والحاصل أنه لا 
ضمان في يد الأمانة» فقولكم (مدفوعة) غير تام» ويبقى الإشكال الذي ذكرناه بقولنا: (ودعوى 
خروجها) على حاله. 

وقد أحاب المصنف عن إشكال (ودعوى أن الضمان) بقوله: [ كما ترى لا داعي إليها1 فليس 
الضمان من جهة الخيانة» أو دليل حارحيء بل الضمان من جهة إطلاق «على اليد» وأي مانع في إطلاق 
«على اليد» حى لا نتمسك به. 

زوعمكن أن يتمسك] للضمان في الصورتين السابقتين» بالإضافة إلى «على اليد» / بعموم ما دل 


على وجوب رد الأمانة] قال سبحانه: «إإن اللَهَ يَأمُركمْ أن ُوَدُوا 


.5٠ المستدرك: ج” ص؛‎ )١١ 


بدعوى أن الرد أعم من رد العين ورد البدل» واختصاصه بالأول ممنوع, أ لا ترى أنه يفهم من قوله (عليه 
السلام): «المغصوب مردود» 


الأمانات إلى أَهلهاك”": وإشكال المستمسك على هذا التمسك بقوله: (لكن الوجوب المذكور 
تكليفي محض لا يقتضي ضماناًء ولا اشتغال ذمة بالعين ليتعلق ذلك الحق بالتركة) إلى آخخره» غير ظاهر 
الوحهء بعد ظهور الوجوب التكليفي في الماليات على استتباعه للحكم الوضعيء ولذا فهم الفقهاء من 
آية الخمس والزكاة ونحوهما الوضع. 

زو] إن قلت: ظاهر الآية رد العين» وقد فرض أن العين ليست في التركة» أو لا يعلم وجود العين 
في التركة» كما تقدم في الصورتين. 

قلت: الإشكال غير وارد [بدعوى أن الرد أعم من رد العين ورد البدل» واختصاصه بالأول 
ممنوع] وحيث قد عرفت أن هذا الجواب حجواب عن الإيراد الذي ذكرناه بقولنا: (وإن قلت ظاهر 
الآية»» فلا مورد لإشكال جملة من المعلقين على الماتن» منهم السيدان الحكيم والجمال» بأن الضمان لو 
ثبت كان أعم من العين والبدل» وأما مع عدم ثبوته» كما هو مفروض المقام» فلا مجال ذه الدعوى 
وإثبات الضمان بماء لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

[ألا ترى أنه يفهم من قوله (عليه السلام): «المغصوب مردود») كما ذكره الوسائل؛ 


)١(‏ سورة النساء: الآية /ه. 


١65 


وجوب عوضه عند تلفه. هذا تعزنافا إلى خبر السكون» عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: من يموت وعنده 
مال مضاربة») قال: «إن “ماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان» فهو له وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء» 


في كتاب الغصب» [وحجوب عوضه عند تلفه] أو الحيلولة بينه وبين المخصوب منهء فإن المثل أو 
القيمة ردٌ عرفاً عند تعذر الرد للعين لتلف أو وقوع في البحر أو ما أشبه» ومنع الفهم من ذلك» بل هو 
من جهة ضمان المغصوب لا من جهة وجوب رده كما في المستمسك ‏ خلاف ما يفهمه العرف» 
بل الضمان لم يفهم إلا من أمثال تلك العبارة. 

هذا تبه الايغللان سهان اعد قن ان رفك اليقم ١"‏ آنه بره الأماه ١‏ فيان إلى “كر 
السكوني] الذي رواه الشيخ؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه 
السلام) أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة» قال: «إن ماه بعينه قبل موته» فقال: هذا لفلان» 
فهو له»] أي لا يشركه الغرماء فيه ولا يضرب معهم [«وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء»]7", 
والإشكال على سند الحديث بعدم ثبوت وثاقة النوفلي» مدفوع بأن ابن محبوب من أصحاب الإجماع, 
وعلى دلالته بانصراف الحديث إلى صورة وحود المال» مدفوع بأن الانصراف بدوي لو سلم.ء فالمناط 
العرثي يشمل محل الكلام. 


.5 ١٠ المستدرك: ج؟ ص؛‎ )١١( 
.١ح من أبواب المضاربة‎ ١ (؟) الوسائل: ج١١ ص١١ الباب‎ 
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وأما الصورة الثالثة فالضمان فيها أيضاً لا يخلو عن قوة» لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت واشتغال ذمته 


ومنه يعلم بأن إشكال بعض المعلقين على الحديث بأنه (بتخصص .ما دل على اختصاص ضمان 
العامل بصورة التفريط أو التعدي» فمع الشك في التفريط أو التعدي لا وجه للتمسك به) انتهى. 

محل نظرء فمن أين هذا التخصيصء فقد عرفت سابقاً أن دليل اليد والآية شاملان لكل أنواع اليد 
إلا ما رج والمفروض في المقام عدم الدليل على الخروج. 

(وأما الصورة الثالئة وهي ما لو شك ف بقائه في يده وعدمه (فالضمان فيها أيضاً لا يخلو عن 
قوة] وذلك لعموم «على اليد» من غير حاحة إلى استصحاب بقاء يده عليه إلى حال الموت» إذ المخرج 
له عن الضمان صورة تلفه بلا تفريط» فإذا لم يعلم بالمحرج كان اللازم التمسك بالعام» وقد تقدم أنه 
ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

ومنه يعلم أن تعليل المصنف للحكم المذكور بقوله: [ لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت] 
لا يخلو من إشكال؛ كما أشار إليه المستمسكء ولعل المصنف أراد بالاستصحاب تحقيق موضوع خبر 
السكونى» حيث قال: «من بموت وعنده مال المضاربة»» فإذا شك في بقائه في يده حال الموت ثبت ذلك 
بالاستصحاب. 

زو] يدل على الحكم بالإضافة إلى «على اليد» والخبر [ اشتغال ذمته 


١56 


بالرد عند المطالبة» وإذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخحذ من تركته بقيمته» ودعوى أن الأصل المذكور معارض بأصالة 
براءة ذمته من العوضء والمرجع بعد التعارض اليد المقتضية لملكيته» مدفوعة بأن الأصل الأول حاكم على الثاني» هذا 


بالردغند المطالبة 1 لوجوت. ود الأمانة: كما سبق الاستدلال بالآية المباركة لذللك: 

وما تقدم يظهر وجه النظر في تعليقات السادة ابن العم والبروجحردي والحمال وغيرهم من 
الإشكال في الضمان أو الفتوى بعدم الضمان. 

[وإذا لم بمكنه ذلك] أي الرد عند المطالبة إلموته يؤخذ من تركته بقيمته]» ومن الكلام ثْ الموت 
يظهر الكلام في كل ما لم يمكن الوصول إليه» نون وإغماء وفقدان بالضياع» وسجن لا يمكن الوصول 
إليه» إذ الدليل في الكل واحد. 

(ودعوى أن الأصل المذكور) أصل بقاء اشتغال ذمته بالرد عند المطالبة (معارض بأصالة براءة 
ذمته من العوض) فيتساقطان» [والمرجع بعد التعارض قاعدة اليد] في العامل» لأن الأصل أن ما في يد 
الإنسان ملكه إلا إذا أثبت المدعي خحلافه بالبينة» [ المقتضية لملكيته 1 فلا وجه لضمانه للمالك. 

[مدفوعة بأن الأصل الأول) أصل الاشتغال [حاكم على الثاني البراءة» فإن الأول أصل 
موضوعيء والثاني أصل حكميء وما دام الأصل جار في الموضوع لا مجال لحريانه في الحكم؛ وإشكال 
المستمسك بأن الأصل الموضوعي لا محال له قد تقدم جوابه. 

(هذا) الذي ذكرناه في رد من ادعى أن قاعدة يد العامل تقتضي ملكيته 


ل 


مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنها مقتضية للملكية إذا كانت مختصة» وفي المقام كانت مشتركة» والأصل 


بقاؤها على الاشتراك 


حيث سلمنا قاعدة اليد وإنما كان ردنا بأن الأصل الأول حاكم على الثاني. 

(مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد فليست قاعدة اليد مرجعاً بعد التعارض [ بأنها مقتضية 
للملكية) ملكية ذي اليد [إذا كانت مختصة] بأن لم يعلم أن تحت يد العامل مال غيره. 

زوف المقام كانت مشتركة] لأن تحت يد العامل مال نفسه ومال غيره [ والأصل بقاؤها]) أي 
اليد على الاشتراك) فلا يصح التمسك بما لإثبات الملكية لذي اليد. 

والحاصل: إنا ذكرنا أن الأصل بقاء مال المالك تحت يد العامل» فله مطالبته بعد موت العامل» 
والمستشكل يقول: الأصل أن كل ما تحت يد العامل مال نفسهء وهذا الأصل مخدوشء لأن أصل كل ما 
تحت يده لنفسه إنما يجري ف اليد المختصة لا اليد المشتركة» والمفروض أن يد العامل كانت مشتركة 
فيستصحب بقاء اشتراكهاء ومع إثبات الاشتراك بالاستصحاب لا مال لأصالة كل ما تحت يد إنسان 

ويهذا تبين أن قول المستمسك: واللكه لشف موطوه الكلات 1 شو دوعة الضعان واللاضمان» 
سواء كانت ملكية أم لم تكن, فقاعدة اليد المقتضية للملكية لا توافق أحد الأصلين ولا تخالفه» فالرحوع 
إليها بعد المعارضة غير ظاهر)» إلى آخر كلامه. 

غير ظاهر الإيراد على المصنف» كما أن قول بعض الحواشي: اليد أمارة 


بق فض الصور فشكن اققال إن ونه مالل عه جيم ون غايذ لف كنا ذا لم يكن له شيء أصلاً 
فأحذ رأس المال وسافر للتجارة ولم يكن في يده سوى مال المضاربة» فإذا مات يكون ما في يده بمتزلة ما في يد المالك 


الملك بالنسبة إلى التركة الموجودة ما لم يعلم باشتمالها على ملك الغير» ولا علم في المقام» محل 
منع» إذ لا نحتاج إلى العلم الوجداني» بل العلم التنزيلي باستصحاب بقاء ملك المالك تحت يد العامل 
كاف في الحكم بعدم دلالة يد العامل على ملكيته لكل التركة. 

والحاصل: إن اليد إذا لم تكن معلومة الاشتراك كانت حاكمة على أن كل ما تحتها لذي اليد أما 
إذا كانت معلومة الاشتراك؛ علماً وجدانياً أو بأمارة ونحوها كالاستصحاب»؛ لم تحكم اليد يملكية كل ما 
تحتها لذي اليدء فالاشتراك السابق الموحب للضمان باق إلى الآن. 

وبذلك يظهر وجه النظر في كلام المستمسكء فراجع شرحه على قول الماتن (إذا كانت مختصة). 

إبل في بعض الصور يمكن أن يقال:] لا تحرى قاعدة (يد العامل دليل على ملكه للتركة)» فلا 
شيء للمالك فيها ل أن يده يد المالك من حيث كونه عاملاً له وتحث يذه مال المالك فقط. 

كما إذا الريك اله شي أضيلا فاحة رآ الال و "لقره أو( سافن للتحارة بول يكن ريده 
عرف قال اللقارهة ١‏ مقينت بكتر ان ركو باس :تحط و العا ب تمض ابر وا ماك 
العامل [يكون ما ف يده يمتزلة ما في يد المالك1 فلا تحرى قاعدة ما في يد إنسان هو لذي اليد حي 


بت 32 


وإن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال» وأنه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده. 
وف بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك» كما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار» ومن ماله أيضاً 


مقدار 


[وإن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال) فلا مال للمالك عنده [ وأنه استفاد 
لنفسه ما هو الموحود في يده] فإن هذا الاحتمال لا يرفع قاعدة ما في يده لغيره »مقتضى الاستصحاب. 

وقول المستمسك: (إن ذلك خلاف عموم حجية دليل اليد وحلاف المرتكزات العقلائية) غير 
اش الوبحد' كيش والاستصيدات لأ يداع الا لعموم ليل البيده :وكونة مرككر التقلاه اول الكلامة بل 
الظاهر لدى العقلاء أنه لو كان بدون مال وإِنما له العمل أنه باق على حاله ذلك إلا أن يثبت خلافه» 
ولذا إذا اشترى دارا أو نحوها قالوا إنه.سرق من مال المالك وو ذلك مما لا يخفى على من راجع 
العرف» ولا فرق في ذلك بين أن يوجد في التركة عين مال المالك ما يحتمل أنه انتقلت إليه أو غيرهاء 
فقول المستمسك: (وأظهر منه ما لو علم بتبدل العين الي كانت للمالك بعين أحرى» كما إذا كانت 
بيده دراهم فمات»ء فوجد بيده دنانير» فإنه لا بحال للحكم بأنها ملك المالك) انتهى» محل منع. 

زوف بعض الصور يده مشتركة بينه وبين المالك» كما إذا سافر) أو لم يسافر [وعنده من مال 
اللعنار زه بتتذار رقن ماله أرضا مقددر "امات واجيمل نمال 


خلافه» بل القاعدة هنا أن ما في يد إنسان (العامل) هو لغيره حي يثبت أنه لنفسه. 


نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضاء فالتمسك باليد بقول مطلق مشكل. 
ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرظاء وإلا فلا إشكال في ضمانه. 


المضاربة تلف» وأنه استفاد لنفسه بممقدار مال المضاربة» أو أن هذا الباقي كل ماله» فإن 
الاستصحاب ومرتكز العقلاء حلاف ذلك. 

(نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضاً] كما إذا علمنا أنه يصفي كل مال المضاربة كل 
ةو قا ويأخذ المال من حديد» ول نعلم هذا الآن بعد التصفية أو قبلهاء وكذلك إذا علمنا أنهما 
عقدا عقد المضاربة ولم نعلم هل سلم المالك المال إلى العامل أم لاء ومات العامل وادعى المالك أنه 
سلمه. وأن بعض هذه الدنانير في تركة العامل له. 

إفالتمسك باليد4 لكون المال للعامل لا للمالك ١‏ بقول مطلق مشكل! لما عرفت من احتلاف 
الصبون. 

[ثم إن جميع ما ذكر] من احتمال عدم ضمان العامل في بعض صور المسألة [إنما هو إذا لم يكن] 
العامل (بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطاً) إذ اللازم الوصية .مال الناس في صورة ضياعه 
عند عدم الوصية (وإلا فلا إشكال في ضمانه) للخيانة» ولو شك في الإفراط فالأصل عدمه حملاً لفعل 
المسلم على الصحة» وليس الأمر خخاصاً بالموت؛ بل اللازم ذلك عند ظهور أمارات عدم القدرة لسجن 
دائم أو جنون أو ما أشبه, وقد تقدم أن الموت في كلماتهم من باب المثال. 


الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز» وأنه لو علقها على أمر متوقع بطلت» وكذا لو علقها على أمر حاصل 
إذا لم يعلم بحصوله» نعم لو علق التصرف على أمر صح 


[الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز] فإنه وإن لم يذكر هذا الشرط جملة منهم في بعض 
الكتبء لكنهم ذكروه في بعض الكتب الأخر في العقود والإيقاعات؛ مما يدل على اشتراطهم جميعاً ذلك 
في كل تلك الأبواب: 

فعن شرح الإرشاد للفخر أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية» وكذا سائر العقود 
عات كايض ان لاي 

وعن المسالك في مبحث اشتراطه التنجيز في الوقف» قال: واشتراط تنجيزه مطلقاً موضع وفاق 
كالبيع وغيره من العقود» وليس عليه دليل بخصوصه. 

إلى غير ذلك» وقد ذكر الشيخ في المكاسب تفصيل الكلام في ذلك؛ فلا حاحة إلى تكراره. 

[وأنه لو علقها على أمر متوقع1 كطلوع الشمسء أو قدوم زيد [ بطلت» وكذا إذا علقها على 
أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله]», كما إذا قال: إن كان هذا اليوم جمعة» حيث يعلم بأنه يوم الجمعة» أما 
إذا لم يعلم بأنه يوم جمعة بطلت أيضاًء وقد صرح بذلك المسالكء وألمع إليه جامع المقاصد وغيره. 

(نعم لو علق التصرف على أمر صح) إذ ليس ذلك تعليقاً في المضاربة» كما إذا قال: ضاربتك 
على كذاء لكن تصرفك في المال من يوم الجمعة» أو حين قدوم القافلة» وذلك لعموم الصحة بعد عدم 
الدليل على البطلان» بل عن التذكرة نفي الخلاف في الصحة. 


وإن كان متوقع الحصولء ولا دليل لهم على ذلك إلا دعوى الإجماع على أن لز العف لان انا مكرة عام 


من حين صدوره 


زوإن كان) ذلك الأمر [متوقع الحصول] غير مقطوع به كقدوم زيد إولا دليل لهم على 
ذلك) اشتراط التنجيز [إلا دعوى الإجماع) الذي قد عرفته (على أن أثر العقّد لابد أن يكون حاصلاً 
من حين صدروه]. 

وإلا أنه حلاف الكيفية المتلقاة من الشارع في العقود والإيقاعات. 

وإلا أنه لو صح لصح في النكاح والإطلاق مع ضرورة عدم صحته فيهماء وإذا انتفى اللازم انتفى 
الملزوم. 

وإلا ما قي تعليق السيد البروجردي من قوله: لعل دليلهم هو منافاة التعليق لتحقق المعاقدة بينهما 
بحسب اعتبار العقلاء. 

وإلا أصالة عدم الصحة بعد أن أصل الصحة الذي أطبقوا عليه في العقود لا يشمل المقام لإطباقهم 
على عدم الصحة. 

وإلا ما ذكره الشهيد في القواعد بأن الانتقال بحكم الرضاء ولا رضا إلا مع الحزم» والحزم ينافي 
التعليق. 

وإلا ما عن الخلاف والمبسوط والتذكرة من أنه لا دليل على الجواز والصحة إذا لم تكن منجزة. 

وإلا أن الإنشاء لا يعقل أن يتقدم على المنشأء فالإنشاء غير قابل للتعليق. 

وإلا أن العقود والإيقاعات الشرعية منصرفة إلى المتعارف» وهو التنجيز لا التعليق. 

وف الكل ما لا يخفى: 

لأن الإجماع إن تم موضوعاً مشكل حكماًء لأنه محتمل الاستناد. 

والكيفية المتلقاة من الشارع لا تقيد بعد ظهورها في أنما أحدى الصورء ووجود الإطلاق المحكم 
في أمثال ذلك. 

والضرورة في النكاح والطلاق فارقة» فكيف يقاس بُما ما لا ضرورة فيه. 

ولا منافاة بين التعليق والمعاقدة عند العقلاء» بل الظاهر أنهم لا يفرقون بين المعلق وغير المعلق» كما 
يشهد بذلك الرجوع إليهم. 

وبعد ذلك لا يبقى محال 


وهو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع؛ حيث إن الأثر متأخرء وأما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم 


لأصالة عدم الصحة. 

وجواب القواعد أنه لماذا لا يكون الرضا إلا مع الجزم. 

كما أن جواب الشيخ والعلامة أن الدليل إطلاق الأدلة بعد كون العقلاء لا يفرقون بين المعلق 
الح 

أما مسألة تقديم الإنشاء على المنشأء ففيه: إن الإنشاء حفيف المؤنة» ومتعلق العقد أو الإيقاع قد 
ينها بخالاء وقد عله إكقناء فى للتنتقها نولك امال الستسيفلفة ران اشاقن المتركد و الابقا عانف "قابيك 
في الشريعة مثل الوصية التمليكية والعهدية والتدبير والنذر والعهد واليمين إجماعاًء بل ضرورة عند أهل 
العلم» مع أنه راحع إلى تعليق المنشأ لا تعليق نفس الإنشاءء فقول القائل: بعتك إذا جاء رأس الشهرء 
يراد به تعليق البيع على بحيء رأس الشهرء لا تعليق إنشاء البيع عليه) انتهى. 

والانصراف إلى المتعارف غير وجيه؛ إذ لا وجه للانصراف بحيث ينصرف وجه اللفظ .ما لا يعد 
المعلق فرداً. 

وإن شكت قلت: الانصراف لو سلّم فهو بدويء ولذا قال المصنف: [وهو إن صح إما يتم في 
التعليق على المتوقع» حيث إن الأثر متأخرء وأما التعليق على ما هو حاصل] فيما إذا يعلم بحصوله [فلا 
يستلزم التأخير) فلماذا ذكروا بطلانه أيضاًء كما تقدم نقله عن المسالك وغيره. 


بل في المتوقع أيضاً إذا أذ على نحو الكشفء بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخرأًء نعم 
لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل لكنه غير معلوم 


(بل في المتوقع أيضاً إذا كان بنحو الكشف) على فو الشرط المتأخر (بأن يكون المعلق عليه 
وجوده الاستقبالي) فالإنشاء والمنشأ في الحال» وإنما يكون الشرط متأراً زماناً. 

ومنه يعرف وجه النظر في إشكال السيد الجمال على قول المصنف (وجوهده الاستقبالي) بأن هذا 
من فروع ما تخيله من الواحب المعلق» ولا يرجع إلى محصلء انتهى. 

إذ فيه أنه لا إشكال فيه عقلاً أو شرعاًء فيشمله إطلاق الأدلة ف (لا يكون الأثر متأخراً)ء نعم 
يرد عليه ما ذكره المستمسك بأنه حارج عن محل كلامهم في مانعية التعليق على المتأخر. 

وكيف كانء فما ذكره الماتن صحيح في نفسه. 

[ نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم] علم العاقد [ بتحقق الأثر حين العقد تم1 شرط التنجيز 
في صورة الجهل] أي صورة التعليق على الشرط المقارن» [لكنه] أي الإجماع غير معلوم) فإنه وإن 
ادعي الإجماع على شرط التنجيز لكنك قد عرفت الإشكال فيه بأنه محتمل الاستناد إن تم صغراه» ولذا 
كان المحكي عن الحدائق الرجوع إلى أصالة عدم الشرطية» وعن الكفاية نسبة الحكم إلى المشهور. 


ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف ونفوذه من جهة الإذن» لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله إلا 
أذ يكوة الأآة؟تقيذا بالصيحة قلا مون المصرف أيضا: 


[ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف) تصرف العامل الذي ضارب المالك معه بنحو 
اليف ١!‏ كفل ردي نيف حكن تكن للف لمسعقن نواد رد واو ليش ار ل تمقيدا للثاني» فإذا بطل العقد 
بقي الإذن الموحب لصحة تصرف الال» ولذا احتمل في القواعد أن مع فساد الوكالة لتعليقها على 
الشرط بقاء الإذن المسوغ للتصرفء وجعله التذكرة أقربء والعلة في الوكالة آنية في المقام أيضاً. 

نعم إن احتمل أن الإذن كان مقيداً لم يجز التصرفء لأنه لا يجوز التصرف في مال الناس إلا 
برضاهم. 

إلكن! العامل [يستحق حيئذ أجرة المثل لعمله1 لأن الحصة المسماة قد ذهبت ببطلان العقدء 
فإذا استوقى المالك عمل العامل بالبدل حسب قصدمماء كان له أجرة المثل عليه ويأي في المقام احتمال 
أقل الأمرين من الأحرة والحصة على ما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

(إلا أن يكو الاذن مقيدا بالصحة) فحيث لا صحة لا إذن» فلا يصح التصرفء, وإذا ذهب 
كان له ثماء عمله فقط على ما اخترناه من أن النماء تابع للمال والعمل معاً. 

للحي مييق دا أل ف ريه لمشو اذا شلك ان التي 


الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك وأما العامل فلا يشترط فيه ذلك لعدم منافاته 


لحق الغرماء نعم بعد حصول الربح منع من 


بطلان العقد هل بقي الإذن أم لا. كان المرحع عدم الإذن» لأنه أمر حادث لم يعلم وحوده بعد 
العقد» حاله حال ما إذا اتتهى زمن العقدء كما لو كانت مدة المضاربة سنة وانتهت مثلا. 

ومن ذلك يعرف وجه النظر في قول المستمسك: (ومع الشك يرجع إلى إطلاق العقد الموحب 
لإطلاق الإذن) انتهى. 

ولو تصرف بزعم الإذن» فقال المالك لم يكن للإذن إطلاق بل كان مقيداً بالعقد, كان القول قوله 
لأنه لا يعرف إلا من قبله» وقد سبق في بعض المسائل السابقة تصديق قول من لا يعرف إلا من قبله» بل 
جعله الفقهاء قاعدة» وعليه فإذا لم يكن ربح لا شيء للعامل» وإذا كان ربح كان له بقدر عمله لا بقدر 
الأحرة ولا بقدر الحصة؛ لأن الحصة انتفت بانتفاء العقدء والأجرة لا بجال لما مع عدم وجود الإذنء 
والله سبحانه العالم. 

[الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك) لوضوح أن المحجور لا يجوز له التصرف في 
ماله. 

[وأما العامل ف) إنه وإن مر اشتراط عدم حجره؛ لكن الظاهر أنه إلا يشترط فيه ذلك» لعدم 
منافاته لحق الغرماء] فإن حقهم في مال المفلس لا في جسده. 

نعم بعد حصول الربح) الذي قد تقدم أنه بملك الحصة ممجرد حصوله [منع من التصرف] في 
موع لاله (الهحففر لوقه وين املكو كنا 


التصرف له رالاذن من الغرطاء بناء على اتغلق لكر يكال ادي 
الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت كما مره أو الجنون أو الإغماء كما مر في سائر العقود الحائزة 


بمنع المفلس من التصرف في ماله الخاص يمنع من التصرف في المال المشترك. 

| لان م الكرس ميقا على ما هو الصحيح من [ تعلق الحجر بالمال الجديد]) لوحدة المناط 
في المال القدم والجديد» وإن أشكل عليه بعضء وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب الحجر. 

نعم لو أفرزت حصته جاز له التصرف في مال المضاربة بعد الإفراز» لأن المال للمالك لا لهء فلا 
مانع من تصرفه؛ إذ ليس المال متعلق الحجر. 

[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت] لأحدهما [ كما مرء أو الجنون أو الإغماء كما مر في 
سائر العقود الحائزة] ولا دليل على ذلك إلا الشهرة المحققة عندهم, والوفاق الذي ادعاه المسالك في 
شرح قول الشرائع: (تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما) قال: (هذا موضع 
وفاق» ولأنه من أحكام العقود الحائزة) انتهى. 

وعلله غير واحد كما في التذكرة؛ بخروجه حينئذ عن التكليف وسقوط اعتبار تصرفه وعباراته في 


شيء. 


51 


وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياء وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولاء فإن كان إجماعا 
وإلا فيمكن أن يقال بعدم البطلان ف الأدواري والإغماء القصير المدة» فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصوهما 


(وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً) دوراً قصيراً أو طويلاً. 

[وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطوهما] وإنما كان ظاهرهم ذلك لإطلاقهم البطلان إفإن كان 
إجماعاً) محققاً غير محتمل الاستناد فهو [وإلا) وهو الأظهر إذ لا قطع بصغرى الإجماع؛ وكبراه مشكلة 
لظهور استنادهم إلى ما تقدم من العلة. 

([فيمكن أن يقال بعدم البطلان في الأدواري والإغماء القصير المدة) فيهماء والفارق بين قصر 
المدة وطوطا فيهما عدم شمول الإطلاقات لطويل المدة» كما إذا حجن سنة أو أغمي عليه كذلكء فإن 
العرنك ديرق آنا كالنوم القضير' عه عقب اغارف ).بل البوم الطويل اللدةا كقلالة أعهر أبضاء ٠ع‏ 
متشمول للأطلاق اله حال طويل الملة"منهما: 

وأما لو شك في أنه طويل أو قصير» كان المرجع العرف الذي يرى أن مثله مشمول للإطلاق» أو 
الإإطلاق منصرف عنه. 

إ[فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصوهما] للمالك من العامل؛ أما العامل حال حصوهما 
له فلا إشكال ولا حلاف في عدم نفوذ تصرفه. 
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وأما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تحديد العقد» سواء كانا في المالك أو العامل 


أما الأول: أي وجه (غاية الأمر) أن المالك حيث لا حق له في التصرف بنفسه؛ لا حق له في 
التصرف من العامل بإذنه المضاري» إذ الوكيل كالأصيل. 

وأما الثاني (أي العامل حال حصوهما له) فلأن المجنون والمغمى عليه لا ينفذ تصرفه» كعدم نفوذ 
تصرف النائم والسكران بالإجماع» إلا فيما استثئ من تزويج السكرى نفسهاء لكن رما يستشكل في 
عدم نفوذ تصرف العامل حال جنون أو إغماء المالك» لعدم التلازم بين عدم صحة عمل المالك وعدم 
حصة عمل العامل» فكما أنه إذا نام الأصيل صح للوكيل العمل» ولا تلازم بين عدم صحة عمل الأصيل 
النائم وعدم صحة عمل وكيله» كذلك المقام. 

ركنن كانء تمت لقاع معدم ميحه شرف الك عليةتواخيوة امياد وغيياا. 

وأما عدم صحة تصرف العميل حال يعون وإغماء اماللقم فضاراء فلا دليل عليه» سواء حال 
حصوما للأصيل أو بعده. 

[وأما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاحة إلى تحديد العقد» سواء كانا في المالك أو العامل؟ ولذا 
قال المستمسك: وإن كان في الموكل فهو لا يقتضي بطلان الوكالة» وعدم صحة تصرف الوكيل في 
حاله فضلاً بعد الإفاقة: فالبطلان لا تقضيه القواعد العامة ولذا حكي عن جامع الشرائع عدم البطلان 
بالجنون» وكذا في الإغماء ساعة» ولذا سكت عن المتن أعاظم المعلقين كالسادة ابن العم والجمال 


والبروحردي وغيرهم. 
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وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما 


كذ خط سروض البق تكنحيها الإؤؤلاف :أن القتارهه رذنم زوالانك فا كزة نيا نكما 
يحق له التصرف بنفسه لا يحق له التصرف بوكيلهء والعامل إذا سفه لا يحل له التصرف ف الأموال» فإنه 
ممنوع من التصرف في مال نفسه فكيف لا يبمنع من التصرف في مال غيره؛ وقد قال سبحانه: ولا تُونُوا 
السفهاء أُموالكو4”" . 

وف المستمسك بعد نقله بطلان وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف» 
عن الشرائع والقواعد وغيرهماء قال: ويظهر منهم التسالم عليه» ولولاه لأشكل ذلك بأن الحجر على 
الموكل لسفه إنما يمنع تصرف الموكل لا تصرف الوكيل إذا كان توكيله في حال الرشد. 

وف بعض الحواشي: عدم المانع من سفه العامل» وإنما المانع قي سفه المالك. 

أقول: لا دليل على أن سفه العامل مانع؛ والإجماع غير مسلّم إن لم يكن مسلم العدم» والآية يراد 
بما ماله لا مال غيره» وهل بمنع الإنسان أن يعطي ديناراً للسفيه ليشتري ويبيع الماء إذا ربح فهوء وإذا 
حسر كان ذلك بثواب أمواته حيث أعطى الماء للعطاشى بثمن أقل» فتأمل. 

وأما المالك» فإذا كان له وكيل رشيد يدبر أمواله» وقد ضاربه في حال رشده» حيث لا يمنع من 
التصرفء, فأي مانع من بقاء مضاربته» والمضاربة عقد كالإجارة ونحوها الاعتبار فيها بحال العقد, كما 
تقدم مثله في الفرع السابق. 

وعليه فمقتضى القاعدة عدم البطلان فيهماء وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 
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أو الحجر للفلس ف المالك أو العامل أيضاًء إذا كان بعد حصول الربح إلا مع إجازة الغرماء. 
الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صح» وملك العامل 


(أو الحجر للفلس في المالك أو العامل ا لأنه بالحجر على المالك يقع أمواله تحت نظر 
الحاكم فلا يحق لنفسه التصرف فيها بنفسه أو وكيله؛ وبالحجر على العامل لا يحق له التصرف في مال 
نفسه فكيف هال غيرة. 

وفيه: ما تقدم في السفهء فإن الحجر يمنع تصرف المالك لا المضارب العامل للمحجورء فإها معاملة 
كالاحارة» فأي أثر للحجر ف بقائها وعدمه؛ وقد عرفت الجواب عن الإشكال في العامل إذا حجر ثما 
تقدم» ولذا قال جمع من المعلقين: إن حجر العامل لا بمنع تصرفه ولا يبطل المضاربة» قال ابن العم: 
(الظاهر عدم بطلان المضاربة في صورة حجر العامل بالفلس)» وقال السيد البروحردي: (تفليس العامل 
بعد ظهور الربح لا يبطل المضاربة» بل في منعه من التصرف أيضاً إشكال). 

أقول: في إشكاله إشكال, ولذا قال المصنف: [إذا كان بعد حصول الربح إلا مع إجازة الغرماء] 
وذلك لأن ماله الدديد يكون موضع الحجر كماله القددم؛ على ما تقدم. 

نعم من رأى أن ماله الجديد لا يكون موضع الحجرء كان له إجازة العمل» لأن ربحه الجديد ليس 
موضع الحجرء فلا وجه لمنعه عن التصرف. 

[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صح] للعمومات الشاملة لمضاربته» وكذا إذا 
ضارب العامل في مرض الموت دون حصته (وملك العامل 


ا 


الحصة وإن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل» بل وكذلك على القول 
الا 


الحصة وإن كانت أزيد من أحرة المثل1 كما بملك المالك الحصة وإن كانت أكثر من حقه. فلا 
حق للعامل في الزائد بعد قراره في الثاني على الأقوى] فيهما من كون منجزات المريض من الأصل] 
حيث لا فرق بين المريض وغيره من هذه الجهة. 

[بل وكذلك على القول بأنها من الثلث) كما ذهب إليه جمع» وقد صرح غير واحد هما في المتن؛ 
بل عن صريح مجمع البرهان أو ظاهره أنه لا حلاف فيه وإن تأمل فيه بعض السادة المعلقين» وفي إطلاق 
تأمله نظر» إذ لو كان تأمل لزم أن يكون فيما إذا زاد الزائد من حقه على الثلث» وإلا فمقتضى القاعدة 
أن الزائد يخرج من الثلث. 

وكيف كانء فقد عللوا الصحة حي على القول بأن المنجزات من الثلث هما ذكره الماتن بقوله: 
إلأنه ليس مفوتاً لشيء على الوارث» إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجوداً للمالك) حي لا يجوز 
التعدي فيه عن الثلث على هذا القول [وإنما حصل بسعي العامل) . 

لكن لا بخفى ما في هذا التعليل» لأن الربح نماء المال» فتمليكه المحاباتٍ تضييع على الوارث؛ يشمله 
دليل المنع إذا كان أكثر من الثلث إلا بإحازة الوارثء إما بالإطلاق أو المناط» ولذا أشكل على الماتن 
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السادييةة إذاقية كوت وان الخال لخي الضبارتت شرا كان كاميا أن «خاعلة يكوه ابسن له 


غين واحد من الغلقين) يناء على أن 'السحزات من التلق» >الستسماف وغيره: 

ومنه يعلم حال ما إذا ضارب العامل دون حقه. فإنه محاباة ماله للمالك فيشمله الإطلاق أو المناطء 
اللهم إلا أن يقال: بين المالك والعامل فرق ففي المالك يكون التنازل عن المال الذي هو غاء المال» وفي 
العامل تنازل عن العمل وليس العمل مشمولاً لأدلة منجزات المريض» فكما يحق للمريض التبرع بعمل 
لإنسان» يحق له أحذ أقل من حقه منهء وهذا هو مقتضى القاعدة. 

ومن الكاضدق القام بكرب الكلام و علرن. الزازغة والمسافاة ‏ والاحازة فيمن الشاجر حرا 
والوكالة بأحرة والجعالة وغيرها» حيث لا يصح لباذل المال الزيادة إذا زادت عن أجرة المثل وعن الثلث 
ولم يجز الوارث» ويصح لباذل العمل النقيصة. 

[السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب] والتبين طريقي كما لا يخفى» وإلا فالمعيار 
عالم ارك واي كان عاميا أو فاك يكرق لمن" له اعوالار ان ببامتامان دوه اق تصريفه رذ من 
الواضح أن الغاصب أعم من الجاهل. 

وانقاصلاه غنم كر الال له مواد كان عا بدلفة أو حاقل ازريانيا أو عافلة وهر كان 
غصبه مع العلم حراماً أو لا للاضطرار ونحوه. 
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فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهماء فإن رجع على المضارب لم يرجع على 
العاقل 


[فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهما) والمراد بحصول 
الخسران أنه تاجر فخحسرء لا أن المعاملة صحيحة كما فرض المستمسك فأشكل على الماتن. 

والحاصل: إن مراد الماتن أن النقص سواء بالتلف الخارحي» أو التلف التجاري ‏ وإن كانت 
التجارة في نفسها باطلة لعدم الإحازة ‏ يسلط المالك على الأخذ من أي منهماء بالإضافة إلى الباقي من 
ماله الذي الم يتلف؛ وذلك لعموم «على اليد»» ودلا يتوى» وما أشبه مما يشمل كلاً منهماء وقد حقق 
ف مله أن الضمان ليس تابعاً للعلم والعمدء بل يشمل وإن كان الإتلاف اضطرارياًء إلا فيما كان إذن 
من الشارع مثل إلقاء الأمتعة في البحر عند خوف غرق السفينة» كما ذكروا. 

[فإن رجع] المالك (ُعلى المضارب_ لم يرجع على العامل) وقد ذكره العلامة في بعض كتبه 
وغيره» وعللوه بأن العامل أحذه من المضارب على وجه الأمانة» وليس على الأمين شيء. لكن في 
القواعد وغيره التفصيل في المسألة بين علم الثاني فيرجع الأول عليه» وبين جهله فلا يرجع الأول عليه 
وعلله بأنه مع العلم قد استقر التلف في يده. 

وكذا ذكر السيد البروجردي وبعض المعلقين الآخر بأنه مع علم الثاني يرجع المضارب إليه. 

وكيف كانء فللمسألة صور أربع؛ لأن المضارب إما عالم أو جاهل» وعلى 
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وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب وإن كان جاهلا أيضاً لأنه مغرور من 
قبله 


كل حالء العامل إما عالم أو جاهلء فإن كانا عالمين رجع المضارب إلى العامل لشمول «على 
اليد» له فقد أتلف مال الغير وهو عالح؛ فإذا أذ الغير ماله من المضارب طلب المضارب بدله ممن تلف 
في يده. لأنه في الحقيقة إعطاء من المتلف إلى المالك لكن بواسطة المضارب. 

وإن كان العامل فقط عالماً رجع المضارب إليه» كما ذكر في الصورة الأولى. 

وإن كانا جاهلين» فالظاهر عدم رحوع المضاربء لأن المضارب غر العامل فلا يرجع الغار إلى 
المغرور» لأنه خلاف «المغرور يرجع إلى من غر» وهو حديث نبوي معمول به» بل مجمع الاستناد إليه 
فهو حجة, فإذا كان المغرور يرجع إلى من غرّ لم يرجع الغار على المغرورء وإطلاقه شامل لما إذا كان 
الغار عامداً أم لاء فإذا زعم زيد أن الطعام لنفسه فأعطاه لعمروء وعمرو جاهل بأنه ليس لزيد فأكلهء لم 
يرحع زيد إلى عمرو بثمنه إذا رجع مالك الطعام إلى زيد» فإن دليل الغرور حاكم على دليل اليد. 

وإن كان المضارب فقط عاماً لم يرجع إلى العاملء لما ذكر في صورة جهلهما. 

زوإن رجع) المالك على العامل رحع] العامل: [ إذاء كان جاهاذ عن اللمضارتث دو إن كان امد 
أيضاً) أما في صورة علم المضارب فلأنه غر العامل» والمغرور يرحع إلى من غرء وأما في صورة جهل 
المضارب ف [لأنه مغرور من قبله1 حيث أوهمه المضارب أن لا خسارة عليه» كما تقدم في مسألة 
رحوع المالك إلى المضارب. 

ولا بخفى أن عدم رجوع العامل إلى المضارب في صورة التلف والخسران إِنما هو إذا لم يكن التلف 
والخسران بتعدٌ أو تفريطء وإلا لم يرحع؛ 
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وإن حصل ربح كان للمالك إذا أحاز المعاملات الواقعة على ماله» وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله 


إذ ليس مغروراً حينئذ» فإن المضارب لم يرفع التلف عن عاتقه إذا تعدى حب يصدق عليه المغرور. 

(وإن حصل ربح كان للمالك) فقط عند المصنفء بل المشهور الذين يرون الربح ناتج المال [ إذا 
أحاز المعاملات الواقعة على ماله) فإنه إذا لم ير لم تكن معاملة حي يكون ربح» كما أن المالك إذا 
أحاز نفس المضاربة كان الربح بينه وبين العامل على حسب ما قرر في المضاربة» كذا ذكره المستمسك. 

لكن بناء على ما تقدم من أن الربح حاصل المال والعمل؛ إذا كان للمضارب مدعلية في الربح 
عرفاء لم يستبعد أن يكون له شيء بقدر حقه. 

ومنه يعلم وجه النظر في قوله: [وللعامل أجرة المثل على المضارب] إذ الربح بين المالك والعامل؛ 
فلماذا يكون شيء على المضاربء بل اللازم أن يكون الربح مقسماً بين المالك والعامل؛ وعليه فلا حال 
لقوله: ]مع جهله) إذ الربح وليد الأمرين حى مع العلم. 

وكيف كانء فالصور أربع» فإنه إذا ربح وأجاز المالك البيع لا المضاربة» فإما المضارب والعامل 
عالمان» أو جاهلان؛ أو أحدهما عالم والآخر جاهل بصورتيه. 

فإذا كانا عالمين كان للعامل مقدار حقه, لا الأحرة ولا المقدار المبي عليه بين المضارب وبينه» إذ 
الأخرة فل اتكون ده الوه :رقن :كك ركه بالؤتفانة إل اله كرجه للكعرة/رأفنا مكو نابية الإيهازة 
ولم تحصلء وإئما قلنا 
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والظاهر عدم استحقاقه الأحرة عليه مع عدم حصول الربح» لأنه أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله؛ كما 


كان له مقدار حقهء لما سبق من أن الربح تابع المال والعمل معاً. 

وإن كان العامل عالماً كان كذلكء لأن المضاربة لما كانت باطلة لم يكن له إلا مقدار حقه. 

وإن كانا جاهلين» فالظاهر أنه إذا كان مقدار حقه العملي أقل من مقدار حقه المضاربي» لم يكن 
له الرحوع إلى المضارب بالتفاوت؛ مثلاً ضاربه على أن يكون له نصف الربح؛ وحقه العملي الذي 
استوفاه من المالك ربع الربح» فإنه ليس له الرجوع إلى المضارب بالربع الآخر» بزعم أنه مغرورء لأنه 
دخل لأن يكون له النصفء فاللازم إعطاء الغار التفاوت» وذلك لأن زعمه أن له النصف لا يوجب 
زائداً على حقه؛ فهو ليس بمغرور بالنسبة إلى الزائد من حقه الذي زعم أنه له حسب القرار المضاربي. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان العائل جناماذ دون ماري 

[والظاهر عدم استحقاقه] أي العالم [الأحرة عليه] على المضارب 1 مع عدم حصول الربح, لأنه 
أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله] فهو الذي أهدر حقه كالذي يلقي متاعه في الشارع 0 
عنه» حيث يسقط ملكه عنه» وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والأربعين فراحع. 

(كما أنه لا يرجع عليه إذا كان الما بأنه ليس ل لكونه متبرعاً بعمله حيهذ] كان الأولى أن 
يقول: إنه هتك احترام عمله, لا أنه تبرع به» وكأنه أراد لازم الحتك وإذهاب الاحترام» وقد تقدم الكلام 
في هذا الفرع أيضاً. 
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السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم» فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط» ولكن 
لكل منهما فسخه بعده 


ومنه يعلم وجه النظر في قول المتسمسك: (إنه لم يقصد التبرع؛ وإنما قصد الربح ولو تشريعاء 
فيكون المضارب قد استوق عمله؛ فعليه ضمانه) إلى آخره, فإن قصد الربح مع العلم لا ينفع. 

[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم] بأن يشترط إيقاع عقد المضاربة» ولذا قال: 
إفيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط] إذا كان الشرط ذلكء وإلا مع من شرطء مثلاً 
قد يبيع زيد لعمرو داراً بشرط أن أن يضارب معه في التجارة» وقد يشترط أن يضارب مع ابنه في 
التجارة» ولا فرق في وحوب العمل بالشرط أن يشترط عليه أن يكون نالك ف السنارنة أو أن يكون 
عاملاً. 

م الظاهر' تووم أذ ايكون جدود الفرط مغلوماء آنا إذا كان عي علوم يطل الشرطة' إذ الطنارية 
بكم ولكم مدة, وما إلى ذلك لما سعة كبيرة إذا لم تحدد بالحدود العقلائية بطل الشرط لأنه غرر» وقد 
في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر» لكن بطلان الشرط لا يستلزم بطلان العقد وإنما يعطي 
للشارط حق الخيار. 

وكيف كانء فمن ما تقدم يظهر وجه النظر في قول السيد البروحردي: (حقيقة المضاربة غير قابلة 
للاشتراط كذلكء وإيقاع عقدها غير مقصود للعقلاء)» إذ فيه: إن إيقاع عقدها المتعقب بالعمل إذا لم 
يفسخ مقصود للعقلاء. 

(ولكن لكل منهما فسخه بعده! إذ المضاربة جائزة والشرط كان العقد 
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والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل بأن يشترط عليه أن يتجر مقدار كذا من ماله إلى زمان كذا 
على أن يكون الربح بينهماء نظير شرط كونه وكيلاً في كذا في عقد لازم» وحيتئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها 


موازينه وقد وف المشروط عليه بالشرطء هذا إذا لم يكن الشرط العقد المتعقب بالعمل» وإلا نافي 
الفسخ الشرط مما يعطي للشارط حق فسخ تلك المعاملة اللازمة. 

[والظاهر) من إطلاق أدلة الشرط الشامل للمقام [أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل) 
بدون إحراء عقدها [بأن يشترط عليه أن يتجر .مقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح 
بينهما] بالتناصف أو غيره؛ لكن هذا لا يكون مضاربة شرعية» ولا تترتب عليه أحكام المضاربة» فهو 
من قبيل شرط النتيجه الذي يصح أحياناًء ولا يصح أحياناً مثل شرط أن تكون زوجية بلا عقد أو تخرج 
عن حبالته بلا طلاقء إلى غير ذلك» فهو [ نظير شرط كونه وكيلاً في كذا) في عقد لازم» فقد يشترط 
إحراء عقد الوكالة» وقد يشترط العمل الخارجي المترتب أحياناً على الوكالة العقدية» وعليه فإذا شرط 
عقد الوكالة وعقدها كان له الفسخ, لأن الوكالة عقد جائز» وقد فعل ما شرط» واحتمال لزوم العمل 
و الطعلة قن الركالة و العاف هل ا كره عض الفلفرق :3515 طبوشع لمكن لس اغرود الماك عر 
تله لقن وكوف شروت الحقد متصردا: 

[وحينئذ) إذا كان الشرط عمل المضاربة» لا عقد المضاربة إلا يجوز] أي لا يصح [للمشروط 
عليه فسخها) إذ ليس عقداً حي يقبل الفسخ» بل اللازم 
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كما في الوكالة. 
الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة كأن يقول: إذا اتحرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه 


على المشروط عليه العمل [ كما في شرط [الوكالة عملاً حيث لا يقبل الفسخ. 

[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة» كأن يقول: إذا اتحرت هذا المال وحصل ربح فلك 
نصفه]» أو يقول: من اتحر بهذا المال وربح فله نصفه. وذلك لإطلاق أدلة الجعالة الشاملة للمقام 
والفرق أن الجعالة إيقاع والمضاربة عقد, وهذا الذي ذكره الماتن هو الذي سكت عليه المعلقون ممن 
وجحدت تعليقاقم إلا السيدان البروحردي والحكيم. 

فقال الأول: (إن قلنا بصحة الجعالة مع عدم معلومية الجعل بحسب الكمية وعدم وجوده حال 
عقدها وهو محتاج إلى التأمل). 

وفيه: أن لا وحه للتأمل بعد كون الأمر عقلائيا و نامك واتحفمال أنه غرو فيشمله 

في البي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر» غير تام» إذ ليس غرراً عرفياًء وقد ذكرنا في بعض 
مباحث الكتاب أن ما ذهب إليه الشيخ الماقطيى بإرتغية للم مين أخصية دائرة الغرر الشرعي عن الغرر 
العرئي بحاحة إلى التأمل؛ لأن الشارع ل يبين الموضوع, فاللازم أخذه من العرفء فلا يكون بينهما إلا 
التساوي 

وقال الثاني: (المضاربي مخالفة لقاعدة كون الربح لصاحب الأصل الى هي مقتضى المعاملة» ولكن 
بت عليها للدليل الخاص» وهذا الدليل لم يكن في 


لحرلا 


فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة» ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة» فيجوز مع كون رأس المال من غير 
النقدين أو ديناً أو مجهولاً جهالة لا توحب الغرر 


الجعالة» وعليه فلا تصح في المقام لمخالفتهاء لقاعدة لزوم رجوع الربح إلى المالك). 

وفيه أولاً: قد تقدم أن مقتضى القاعدة كون الربح لما المالك والعامل» فليست المضاربة مخالفة 
للقاعدة. 

وثانيً: إن المعالة أمر عقلائي فتصح وإن سلم كلامه في المضاربة» وعليه فلا فرق بين الصورة 
المذكورة في المتن» وبين أن يقول: اتحر يمذا المال فإذا ربحت أعطيتك حصة من الربح. 

وكذا يصح جعل الأمر صلحاًء كأن يقول: صا حتك على أن تعمل بهذا المال على أن يكون نصف 
الربح لك وذلك لأنه أمر عقلائي أيضاًء والشارع لم يردع عنه» فيشمله إطلاق دليل الصلح. 

وكيك كان [فيكون 1 ما تذكره المائن. [ جعالة تفيك: قائدة المضارية ؟ بشرط أن يكون يشزوظ 
الجعالة» كأن يكون له جعل ولا يكون غرراً عرفياء ويكون كل منهما بالغاً عاقلًء إلى آخخر الشروط 
المذكورة هناك. 

ول لز أن بكرنة عامدا: السعروك االطبادية 1 لآنده انين قدا يقد كنا أيه إذ اوقعاك اليا لذ 
توفر شروط الصلح فيه» لا شروط المضاربة والجعالة. 

[فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين) وإشكال بعض المعلقين في ذلك غير ظاهر الوجه. 
[أو دين أو جهولاً لا توجحب الغرر] إذ الغرر منهي 


حلا 


وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة» فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين. 
التاسعة: يجوز للأب والحد الاتجار .عمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها 


عنه مطلقاً فيشمل الجعالة» وقد تقدم الكلام حول هذا الشرط وما قبله في شروط المضاربة. 

(وكذا لا يشترط شروط المضاربة العقدية [في المضاربة المشروطة في ضمن عمد لازم [ بنحو 
شرط النتيجة1 كما تقدم في المسألة السابقة» وقول المسمسك: (هذا غير ظاهرء إذ المضاربة مفهوم 
واحد ولا فرق بين جعله بالأصالة و بالتبعية» وكل ما يعتبر في الأول يعتبر في الثاني» فلو شرط في حال 
فقد الشرائط كان الشرط مخالفاً للكتاب فيكون باطلاً) انتهى. 

غير ظاهر الوجه؛ إذ الكلام في جعل الشرط نتيجة المضاربة لا عقد المضاربة» والشرائط المعتبرة إِنما 
هي في عقد المضاربة» ولذا سكت على الماتن كافة المعلقين الذين ظفرت على تعليقاتقم. 

[فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين] إن قلنا باشتراطه في المضاربة» حيث قد تقدم 
استظهار عدم الاشتراط» وكذا بالنسبة إلى سائر الشروط الخاصة بالمضاربة» مثل كون الربح نسبة لا 
فلار اخناضاك لقو للق 
بعنوان الولاية» لكن اللازم مراعاة المصلحة لمماء 


ع 


بل مع عدمه أيضاً بأن يكون ,عجرد الإذن منهماء وكذا يجوز لما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح 


مشتركا بينه وبين العامل 


أو عدم المفسدة» على الاحتلاف في تصرفها في شؤونه» واحتمال لزوم تعدد الموجب والقابل؛ 
بالإضافة إلى أنه غير ظاهر الوحه حي في النكاح يمكن تداركه بتوكيل الأ راط مانا غنهماء أو عن 
الصغير ليكون العاقد اثنين» كما يصح جعل نفسهما مالكاً والصغير عاملًء إذ قد تقدم عدم بعد ذلك 
بالنسبة إلى الصغير» وكذلك يصح جعل الجعالة مكان المضاربة» كما قد تقدم في المسألة الثامنة. 

(بل مع عدمه أيضاً] بأن يكون على نحو المعاطاة» فقول المستمسك: وحيقذ لا يكون مضارية 
لم يعرف وجهه. اللهم إلا أن يريد أن المصنف أراد ذلك بقرينة قوله: [ بأن يكون بمجرد الإذن منهما] 
فيرد على المصنف أنه لم يذكر المعاطاة إلا إذا أراد بالعقد الأعم من اللفظي والعملي. 

[وكذا يجوز لهما المضاربة ماله مع الغير لإطلاق ولايتهما الشاملة لذلك على أن يكون الربح 
بشو كا 1" أي الوق عليه (ويان "العامل ا أو لقا سمي ]يض لكر افد ذا لين لخدن للعو 1 
المعاملة ماله ولهما جعله معاطاة» وعليه فصور كون المال للصغير ستة: 

لعقد المضاربي والمعاطاة والإذن, لمما أو للغير» ومعيئ الإذن لأنفسهما الالتفات إلى أنه مال الصغير 
يتعاملان معه» والربح بينهما. 

وإذا صح جعل الصغير عاملاً حاءت الأقسام الستة هنا أيضاً. 


مل 


وكذا يجوز ذلك للوصي ف مال الصغير» مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال. 
العاشرة: يجوز للأب والحد الإيصاء بالمضاربة .مال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين 
الحصة من الربح أو إيكاله إليه» وكذا يجوز لمما الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما 


[وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال] 
هذا عطف تفسير» وذلك على ما ذكروا في مطلق تصرفاته في مال الصغير. 

قال سبحانه: ولا تَقرَبُوا مال الْيُتيم إلا بال هي أحْسَن20. 

وكذا يجوز للحاكم ووكيله بالنسبة إلى مال المحانين والغيّب وما أشبهء لأدلة الولاية» على الحدود 
الي ذكروها في ولاية الفقيه. 

[العاشرة: يجوز للأب والحد الإيصاء بالمضاربة مال المولى عليه] بأن يوصيا [ بإيقاع الوصي 
عقدها] وذلك لإطلاق أدلة ولايتهما حي للوصية بشؤون المولى عليه» وكذا يجوز لما الوصية بالعمل 
المضاربي على نحو النتيجة بدون العقدء كما تقدم ذلك في غير مال الصغير» [ لنفسه) بأن يكون العامل 
عامادً للصغير [أو لغيره] أو لمما مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله إليه1 أي إلى الوصي ليعمل 
عب الضاحة 

[وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما] وهذا 


.١55؟ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


5 / 


بأحد الوجهين» كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه» بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى 
غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث 


بخلاف السابق» حيث كانت الوصية بالنسبة إلى مال المولى عليه المملوك حال الوصية. 

زكذا كور فن ثالعة وهو دنا إذا صل امول عليه مالا قي المستتقبل لأ"من تركة الأب واد 
كأن يوصي بالمضاربة بما يحصله من إرث أمهء أو ما يحصله جائزة على درسه مثلاً ( بأحد الوجهين) 
لنفسه أو لغيره» إلى آخره. 

وذ للق ممسوافييطة لضا روزا تلم نويه الأسك ال النوة تمفال؟ 81 اموا بطل اتا 
من إشكالء إلا أن يقال إنه لا إطلاق في دليل ولايتها يشمل مثل هذا الإيصاءء وفيه: إنه بالإضافة إلى 
الإطلاق يدل عليه ما يأتي من الخبرين. 

[كما أنه يحوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه] وهما من باب المثال» وإلا فلا 
قاين الأنوءؤاطة وعواقها هذا ورنا تقول به الاظلاق أذلة الوضية القائلة ليقام أرضا» اعمال 
أن الثلث غير مملوك لأحدء ولا مضاربة إلا في المملوك؛ مردود بأن الملك أمر اعتباري» والعرف والشرع 

[ بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة لميت في المصارف المعنية للثلث] 
أو يصرفه فيما يراه صلاحاًء أو يشتري بالربح داراً أو دكاناً مثلاً ويصرف ربحه في المصارفء أو يجعل 


تلك الدار مدرسة للطللاب مشلا إلى غير ذلك ثما هو مشمول لاطلاق الأدلة. 
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وكذا يجوز الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضاً 


(وكذا يجوز الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار) من الإرث [أيضاً] كما ذكره المحقق» 
وقال في المسالك: المصنف وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين. 

وعن الكفاية أن المشهور ل يعتبروا كون الأولاد صغاراًء وقد استندوا في ذلك إلى الرواية الآنية في 
المسألة» وإلى أنه مقتضى القاعدة» وفي كلا الأمرين إشكال كما سيأي. 

وفي قبال هذا القول ما يحكى عن ابن إدريس من المنع حى في مال الصغار» وكأنه لأن ولايتهما 
تنقطع .عوماء وفيه: ما عرفت. 

وأعدل الأقوال هو حق الوصية بالنسبة إلى الصغار» والثنلث وعدم حقهما بالنسبة إلى حق الكبار» 
لأنه خلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم؛ نعم لو وصى الأب والحد بالنسبة إلى الكبار» وأمضوا 
صح. وليس لحم الرحوع بعد الموت» لما دل على لزوم الوصية إذا قبله الموصى إليه» فإنه كما يرفع القبول 
النفوذ بالنسبة إلى نفس الإنسان يرفع النفوذ بالنسبة إلى ماله. 

وعلى هذاء فلو أوصى بالنسبة إلى أموال الكبار ولم يجيزوا الوصية» لا في حال حياته ولا بعد 
موته» وعمل الوصي .ما أوصي كانت المعاملة فضولية إن شاؤوا أحازوا المضاربة أو البيع الذي تبعهاء 
وإن شاؤوا لم يجيزوا» وقد تقدم الكلام في مثل ذلك في مسألة كون رأس المال لغير المضارب. 

ولو أوصى الأب والحد» والابن صغير» وقبل عمل الوصي في ماله بالمضاربة كبر» لم يصح له 
التصرف لانقطاع الولاية بكبره» ولو كبر وحن انتقلت الولاية إلى الحاكم الشرعي على ما ذكرواء فلا 
حق للوصيء بل وإن اتصل جنونه بصغره» وإن أشكلنا على ذلك في بعض مباحث الفقه. 
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ولا يضر كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل ماهم إلى مدة؛ لأنه منجبر بكون الاختيار لحم في فسخ المضاربة 
وإجازتهاء كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير فإن له أن يفسخ 


وحيث قد عرفت الإشكال في الوصية بالنسبة إلى مال الكبار تعرف الإشكال في قوله: [ولا يضر 
كوف طررا غنيم عن يق عطي ناك إل من إذ سواء كان ضرراً أو ربحاً أو ليس أحدهما لا حق 
للميت في الوصية المذكورة ولا حق للوصي ف التنفيذ» هذا بالإضافة إلى أن إطلاقه أنه ضرر عليهم غير 
تامء إذ ليس ذلك يلازم الضرر. كما أشار إليه المستمسك. 

وتعليله بقوله: ! لأنه منجبر بكون الاختيار لحم في فسخ المضاربة وإجازتما) غير ظاهر الوجه. لأنه 
إن لم يكن للميت والوصي حقء فلا حق حى يحتاج إلى التعليل» فهو مثل أن يقال بصحة وكالة أحبي 
لزيد في المضاربة مال عمرو فهل يصح أن يعلل ذلك ب (لأنه منجبر ...) وإن كان للميت حق فهو 
حقهء سواء كان انجبار أم لا. 

ومنه يعلم أن إشكال المستمسك على الماتن بقوله: (إذا كانت الوصية إضراراً بالورثة فهي باطلة 
بلاحاجة إلى الفسخ, لا أنها صحيحة ويكون للوارث الفسخ) انتهى. 

غير ظاهر الوحه, لأنه إذا لم يكن حق الميت والوصي فلا يقع الكلام في أنه إضرار أو لا» بل يكون 
ذلك حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 

[ كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير» فإن له أن يفسخ 


1 


أو يجيز» وكذا يجوز لمما الإيصاء بالاتجار مال القصير على نحو المضاربة» بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد 
المضاربة» لكن إلى زمان البلوغ أو أقل» وأما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإحارة بالنسبة إلى الزائد 


أو يجيز) لأنه بالبلوغ يملك أمره وتنقطع الولاية عنه» كما هو واضح. 

ومنه يعلم أن ذكر المستمسك الإضرار به وعدمه لم يظهر له محل. 

(وكذا يجوز لمما] الأب والجد [الإيصاء بالاتحار عمال القصير على نحو المضاربة» بأن يكون هو 
الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة] فيوصي بنتيجة العقد» لا بالعقد نفسه» كما سبق مثل ذلك في بعض 
المسائل السابقة» وألمعنا إليه في هذه المسألة. 

ره تالاكول مداقت يقن تكررة الوففنة شاع للايطفارية روعةة الموات نظي «الويضينة 
التمليكية الى هي إنشاء للتمليك بعد الموت) غير ظاهر الوجه. 

(لكن إلى زمان البلوغ أو أقل) إذ لا حق للولي ف الولاية بعد زمان البلوغ» [ وأما إذا جعل المدة 
أزيد فيحتاج إلى الإحازة بالنسبة إلى الزائد من القصير بعد أن بلغ, لأنه ماله وله الولاية فيه. 

وقول المستمسك بأن الوصية إذا لم تكن مضرة نافذة لما بعد البلوغ؛ غير ظاهر الوجه؛ إذ نفس 
الولي لم يكن له ولاية لما بعد البلوغ» فكيف تكون الولاية لوصيه بعد البلوغ؛ فإن ذلك 


دض 


صحة الوصية العقدية في غير التمليك فلا يصح أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت 


مناف لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم”". 

[ودعوى عدم صحة هذا النحو] أي الوصية بنتيجة المضاربة» [من الإيصاء) الذي ذكره بقوله: 
بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة. 

[لأن الصغير لا مال له حينه] أي حين الإيصاء ( وإنما ينتقل إليه بعد الموت] فكيف يوصي الأب 
والحد بأن يتصرف الوصي في مال الصغير تصرفاً على نحو المضاربة» فإن الوصية تحتاج إلى المتعلق» ولا 
متعلق هناء إذ متعلقها مال الصغير» ولا مال للصغير حال الوصية. 

(و] إن قلت: كما يصح أن يلك الموصي قبل موته» أي يوجب التمليك» كذلك يصح أن 
يوصي بعمل المضاربة في مال ولده قبل موته» فذاك إيجاب تمليك وهذا إيجاب وصية ومتعلق كليهما مال 
نفسه ومال ولده بعد الموت. 

قلت: إلا دليل على صحة الوصية العقدية1 أي عقد الوصية المتعلقة بالمال !في غير التمليك) 
فيصح أن يقول: كتابي ملك فلان بعد موثي» ولا يصح أن يقول: نقد ولدي يضارب به بعد مون. 

فلا يصح أن يكون إيجاب المضارب على نحو إيجاب التمليك بعد الموت] 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص777. 


دوا 


المذكورين في باب الوصية 


إذ ثبت ذلك في التمليك» ولح يثبت ذلك في الوصية بنتيجة عقد المضاربة» وكأن المستمسك 
استظهر من لفظ (الإيجاب) في كلام المصنف إنشاء المضاربة» ولذا فسر عبارته السابقة (بأن يكون هو 
الموصى به) بما ذكره في شرحه (يعت تكون الوصية إنشاء للمضاربة)» وأشكل على الماتن هنا: (لأن 
الصغير لا مال له حينه) بقوله: (هذا لا دحل له في الإشكال. إلخ) مع أن الظاهر من عبارة المصنف ما 
فسرناه فراجع كلامه. 

| مدفوعة بالمنع] إذ عدم مال للصغير حين الوصية لا يبمنع أن يوصي بأنه لدى حصول المال به 
يعمل به عمل المضاربة» كما لا يمنع من أن يوصي أن يعقد على ماله عقد المضاربة. 

فأولاً: إظلذق آدلة الوصية يكتملة, 

وثانيً: مع أنه الظاهر من حبر خالد بن بكر الطويل في قضية أبن أبي السالمي» وموثق محمد بن 
مسلم المذكورين في باب الوصية) 

والأول حجة أيضاً لرواية المشايخ الثلاثة له» ولأنه رواه من هو من أصحاب الإجماعء فقد روى 
محمد بن أبي عمير»ء عن عبد الرحمان بن الحجاج» عن خالد بن بكر الطويل» قال: دعاني أبي حين 
حضرته الوفاة فقال: يا ب اقض مال أخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف 
وليس عليك ضمانء فقد تبين أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت: إن هذا كل أموال 
ولدي» قال: فاقتصصت عليه ما أمرنئ به» فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك 


تدرا 


بالباطل لم أجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن» فدخلت على أن عبد الله 
(عليه السلام) فقصصت عليه قصيء ثم قلت له: ما ترى» فقال: «أما قول ابن أب ليلي فلا أستطيع رده 
وأمافيها يلف وين الله وجل فلوسن عليلك لنسانع 7 

أقول: لعل ابن أبي ليلى رده؛ لأنه ادعى الوصية» وتلك بحاحة إلى الشاهد» ولعل الإمام (عليه 
السلام) قرر ذلك حيث قال: (فيما بينك وبين الله) مثل قتل الإنسان زوحته إذا رآها ترئ» حيث إنه 
معذور فيما بينه وبين الله» وإن كان يحتاج إلى الإثبات عند الحاكم» كما ورد في حديث رسول الله 
إصلى الله عليه وآله وسلم)» وهل الإمام أراد بقوله: (لا أستطيع رده) أنه حكم صحيح أو لتقية من 
القاضي الحائر» أو لأن المستفي لا يمكن من أن يعمل بالوصية لأذية القاضي له؛ احتمالات. 

والموثق هو ما رواه المشايخ الثلاثة (رحمهم الله عن محمد بن مسلم, عن أب عبد الله (عليه 
السلام)» أنه سئل عن رجحل أوصى إلى رجحل بولده وبمال لمم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال» وأن 
يكون الربح بينه وبينهم» فقال: «لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي)”". 

وظاهر الخبرين ليس إيجاب المضاربة» بل الوصية بعمل المضاربة» كما ليس 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص78: الباب 947 من أبواب أحكام الوصايا ح7. 
)١(‏ انظر الوسائل: ج7١‏ ص47"8 الباب 347 من أبواب أحكام الوصايا ح١.‏ الفقيه: ج: ص8؟؟ ح/57ه. 
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وأما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز يهذا النحوء لوجوب العمل بالوصية وهو الاتجار فيكون ضرراً عليهم 


وصية بعقد المضاربة» فما فهمه المصنف ‏ حسب ما استظهر ناه منه» لا كما فهمه المستمسك منه 
هو الظاهرء والكلام في تفصيل ما في الروايتين حارج عن محل البحث في المضاربة» ولذا تركناه 
لموضعه» وحيث إن ظاهرهما على الوصي المضاربة لا وجه لاحتمالات المستمسك في المراد من عبارة 
الموصي» فراجع كلامه. 

وكيف كانء فالوصية بالعقد وبالعمل كلاهما صحيح. 

[وأما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يحوز] لا بنحو الوصية بالعقد» ولا بنحو الوصية بالعمل 
المضاربي» كما أف بعدم الجواز غير واحدء لأنه حلاف سلطنتهم على أموالحم؛ والروايتان أولاهما في 
الصغار» وثانيتهما لا إطلاق لحاء حيث إن السؤال فيها عن واقعة خارجية» والواقعة لا إطلاق لما إن لم 
نقل بأن ظاهرها أنهم عي : لأنه المنصرف في الوصية بالولد ومالهم» وفي المستمسك: لا يبعد 
وحدة الواقعة المحكية بالخبرين. 

ثم إن المصنف فصل بين ما تقدم فأجازه بالنسبة إلى الكبار» وبين هذا النحو فقال: لا يجوز [يمذا 
النحو لوجوب العمل بالوصية وهو الاتحار فيكون ورا عليهم) وكأنه بعد تسليمه صحة هذه الوصية 
من جهة الرواية الخاصة» لأن الوصية السابقة بالعقد» والعقد الذي يختار الكبير فسخه لا ضرر فيه» وهذه 


الوصية بالاتحار» والاتحار لا يمكن فسخه إلا بعد مدة حي تتحقق الوصية» فهذه المدة 


يق 


من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان لهم حصتهم من الربح خصوصاً إذا جحعل حصتهم أقل من المتعارف. 
الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه 


ضرر على الورئة الكبار من حيث تعطيل حقهم من الإرث وإن كان له حصتهم من الربح], 
وفيه: 

ا 00 

وثانياً: إن الرواية إن هملت الكبار كان اللازم العمل بها في كلا قسمي الوصية» وإن لم تشملهم 
كان اللازم عدم القول بالصحة إلا إذا أحازوا بأنفسهم؛ فالفرق على أي حال لا يظهر له وجه. 

(خصوصاً إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف) حيث إنه ضرر ظاهر من جهة تعطيل حقهم مدة 
ومن جحهة تقليل جعل ما لهم من الحصة؛ والكلام في المسألة طويل موكول إلى المفصلات. 

[الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه] 
فإن بطلان المضاربة بالموت لا يخرج العامل عن كونه أميناً إذا لم يقصر في إيصال المال إلى ورثته ول يتعدٌ 
ولم يفرّطء وإنما قال: (الظاهر) لأنه في قبال احتمال الضمانء لأن الأمانة إما مالكية وإما شرعية؛ 
والأمانة المالكية مفقودة, لأن المالك الحديد وهو الوارث لم يؤمن العامل» والأمانة الشرعية لا دليل 
عليهاء فيشمل المقام دليل «على اليد» ونحوه» ولكن يرد هذا الاحتمال أن وضع المضاربة على الأمانة 
حن بعد الموت كوضع العارية والوديعة وما أشبه» فهو 


ال 


ةا ةاقلم يون القساضها :بوجية احن. 
الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين» هل تبقى بالنسبة إلى 
حصة الآخر أو تنفسخ من الأصل» وجهانء أقرههما الانفساخ 


أمانة مالكية» ولو شك فالأصل بقاء الأمانة» ولو لم ير فالأصل بقاء عدم الضمان. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا مات العامل» حيث انفسخت المضاربة» فلو تلف في يد وارثه ونحوه بدون 
توان في الرد أو تعد وتقصير لم يكن ضمان عليهم. 

(وكذا إذا تلف المال بعد انفساحها بوحه آخحر] كجنون العامل أو المالك أو ما أشبه» وذلك 
لنفس الدليل المتقدم في الفسخ. 

[الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين» فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين) 
حيث يجوز الفسخ في البعض عقلاً وشرعاً وعرفاً ف [هل تبقى) المضاربة [ بالنسبة إلى حصة الآخر» 
أو تنفسخ من الأصل] أو من حين الفسخ» [وجهان] بل وحوه. الظاهر أنه إن كان بنحو عقد واحد 
انفسخ من الأصل الحال حسب العقد» لأن العقود تتبع القصودء وإن كان بنحو عقدين انفسخ أحدهما 
فقط» وانفساخه إن كان بنحو ارتباط أحزائه انفسخ من الأول» وإن كان لا بنحو ارتباط أجزائه انفسخ 
من حين الفسخ لا من الأول. 

ومنه يعلم وجه النظر في قوله: [أقريهما الانفساخ] وكأن وحهه أنها مضاربة واحدة» فلا تتبعض 
بالفسخ, وقد تقدم في بعض المسائل السابقة أن العقد الواحد قد يكون بمتزلة عقدين وعقودء ولذا يكون 
وان افعو ليقف دوقن ركوة مبيك 31 كن اشع نه ولذا أشكل عق النن هين واد كالسادة 
ابن العم 


يدرلا 


نعم لو كان مال كل منهما متميزاً وكان العقد واحداً لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر. 
القالفة عقن إذا أعحلق العافل :نال لسار ية ترك اعجار # نينا إل ةا عق فإن القن نين وله يسشيدق الاك أعليه 
غير أفكل الالدوزة كان آنا ف عطي مال العوره 


والحكيم والبروحردي وغيرهمء وإن كان في إطلاق عدم الانفساخ الذي ذهب إليه المستمسك 
يفا تعر عرقت 

أما قوله: نعم لو كان مال كل منهما متميزاً وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى 
الآخر) فيرد عليه أن ليس الاعتبار بتميز وعدم تميز المال» بل بوحدة وعدم وحدة العقد التابعة للقصدء 
اللهم إلا أن يريد أن التميز يجعل العقد عقدين بخلاف الوحدة؛ وحينئذ يشكل المبئ. 

[الثالثة عشر: إذا أحذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به1 في مدة يتعارف التجارة به فيها ولو 
ليوم» كما في أيام زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) حيث إن بعض التجارات يزدهر هما ليس لما ذلك 
الازدهار ف يوم بعد مثلاً. 

فقوله: (إلى سنة مثلاً) هو من باب المثال إفإن تلف ضمن] لأنه من الخيانة» حيث لم يؤذن 
المالك حبس المال هذه المدة» إلا إذا كان للحبس وجه شرعي كمرض العامل مع عدم إمكان إيصاله 
المال إلى امالك أو حوفه على المال من الظالم ونحوه. حيث لا خيانة توجحب الضمان. 

إ ولا يستحق المالك.عليه غير أضل المال؛ وذ كاف ىغطي مال العو 1 كما اهوة المشنهور 
بينهم» وعلله المستمسك بأنه لا موجب له والأصل البراءة» 


للا 


الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاًء فكل ربح حصل يكون بينهما 
وإن حصل خسران بعده أو قبله» أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس 


وذ كان انان ويه يق نإ والكةه امي 

لكن مقتضى القاعدة الضمان, لأن الربح حق تواه الحابس فيشمله «لا يتوى حق امرئ مسلمم»7) 
ونحوه» كما ذكرنا مثله في حبس الإنسان الحر عن عمله؛, أو حبس داره ودكانه عن الإيجار وهكذا. 

(الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للحسران مطلقاً) ومعى 
مطلقاً ما يفسره بالقبل والبعد إفكل ربح حصل يكون بينهما وإن حصل خسران بعده أو قبله] أو 
معه» كما إذا كانت له صفقتان ربح في إحداهما وحسر في الأخرى. 

(أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للسران السابق أو بالعكس] أو الربح المقارن حابرا 
للخسران المقارن» وذلك قد يكون بفرض عقلائي» كما إذا كان رأي المالك إرشاداً أن يتجر في البحر 
بالإضافة إلى اتحاره في البر» فقال العامل: إنه يخسرء فقال: إذا سرت لا تحبر المخسارة بالربح مثلاً. 


5 المعدرك: بج صه ١7١‏ باب نوادر الشهادات حه. 


احرلا 


فالظاهر الصحة» ورا يستشكل بأنه حلاف وضع المضاربة» وهو كما ترى. 
الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلاً أو نسياناً أو اشتباهء كما لو قال: لا تشتر الجنس الفلاني 
أو من الشخص الفلان مثلاً» فاشتراه جهلاًء فالشراء فضولي موقوف على إجازة المالك 


(إفالظاهر الصحة؟ لإطلاق دليل الشرط» وليس الحبر من مقتضيات ذات المضاربة حى يقال بأنه 
حلاف مقتضى العقد. 

ورا يستشكل بأنه حلاف وضع المضاربة) لوضعها على الحبران» ولذا قال السيد البروجحردي: 
بل الظاهر البطلان مع وحدة المضاربة» وأشكل فيه جملة من السادة كابن العم والجمال وغيرهماء وقال 
في المستمسك: المنصرف من قوله (عليه السلام): «الربح بينهما والوضيعة على المال» غير ما ذكر. 

وفيه: إنه مقتضى إطلاقها لا مقتضى ذاتهاء ولذا قال المصنف: وهو كما ترى) إذ قد عرفت 
جحواب الإشكال المذكور. 

ولو شك في شرعية ذلك كان المرحع العرف, لأن الشارع أمضى ما لدى العرف كسائر العقود 
وقد عرفت أن العرف يرى أنه مقتضى الإطلاق لا مقتضى الذات. 

١‏ نناتية عع إن كقالق. العامل لذالق فنا معد جديا" اعرادة عا عيكه' | أو سيان أو فاه 
كما لو قال: لا تشتر الجنس الفلا أو من الشخص الفلان مثلاً] أو ما أشبه ذلك من الأمور المربوطة 
بالزمان والمكان والنقد والخصوصيات [فاشتراه جهلاً] أو نسياناً أو اشتباهاً (فالشراء فضولي موقوف 
على إخازة امالك :ركذا ]ذا معل العامئل للك عمداء لكن هل يكرة ذلك عملا مضارييا: 


0 


وكذا لو عمل يما ينصرف إطلاقه إلى غيره؛ فإنه يمتزلة النهي عنه» ولعل منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق 
على المالك مع جهله بكونه كذلكء وكذا الحال إذا كان مخطفاً في طريقة التجارة 


الظاهر التفصيل» بأنه لو كانت المضاربة منصبة على خلاف ما عمله العامل لم يكن مضاربة» وإلا 
اتسنا بان اتنا كتيوه الدترة. محيي تأ اتلد لاون لعلف نرملا للك تدا 1و1 

أما لو كانت المضاربة منصبة فقد سبق أن للعامل حسب حقه العقلائي من الربح المنقسم بين المال 
والعمل» لاحصة المضاربة ولا الأحرة. بفرطن أنه ل يكن عملا مضازبياً ول يكن بأمز الماك عي :تكون 
له أحرة المثل. 

(و كذ لزيعيل عا يشدرقة؛ إطلؤقة ا إطلاق: الحقة إل قير كان عذلك الصرته مود 
فإن العقود تتبع القصود» ف ] مراد المصنف [إنه يمتزلة النهي عنه ذلك حيث إن النهي وعدم الإذن 
بنوايق الضيحة: 

(ولعل منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك) لوضوح أن 
المالك يريد الربح فلا يرضى هما يسبب الخسران» ومقتضى القاعدة أنه لو اشتراه وأمضاه المالك أو سبق 
أن أظلق لذلق» أو أذن إذناً خاضا فإن لم يكن ري فيه يلزم أن ينذازك بالريح». وإن كان فيه ربح كان 
للعامل بقدر حصته منه» وحيث عدم الابتلاء بالمسألة نترك تفصيلها. 

(وكذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة 2 عي لالظ إن الواقع بل بالنظر إلى المتعارف»؛ 
إذ التاحر لا يعلم الواقع. 
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بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت» بحيث لو عرض على التجار حكموا 
السادسة عشر: إذا تعدد العامل 


قاين كان كنا شيع" المدا اك كان العقد 'منفيرها نه فيكو فقريا :ولنا قال ١‏ بأنة شفرف 
ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت) وإن كان مصلحة في وقت آخرء كاشتراء 
تاؤنين 'الصيفك و الققاع كاذ | عييف. لو عرطن عل 'القجار تمكفوا مططفه روهز له نا لا مصرلعة نا 
هو من باب المثال» وإلا فالحكم كذلك إذا كانت مصلحة مهم في قبال المصلحة الأهم؛ مثلاً كان اشتراء 
الخشب يربح عشرة:» واشتراء الحديد يربح مائة» حيث يخطئون التجار من يترك الحديد إلى الخنشب. 

ولا يخفى أنه ليس معن ذلك ملاحظة التجارة من دون ملاحظة الشرعء بل المربح منهماء فإذا 
كان التجار يحتكرون احتكاراً حراماً أو مكروهاً فلم يحتكر» لم يكن من مصاديق خخلاف المصلحة ح 
في المحكروه. إذ اتباع أوامر الشرع هو الذي صدقه الشرع من المضاربة» نعم رما يقال في المكروه: إنه 
حلاف المصلحة, لأن المالك لم يقصد ذلك والعقود تتبع القصود. 

(السادسة عشر: إذا تعدد العامل1 حيث قد سبق في بعض المسائل السابقة صحة تعددهماء وقد 
ذكره المحقق والعلامة وشراحهما. 
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كأن ضارب اثنين بعائة مثلا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلا فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال 
كأن يقول: على أن يكون لكل منه نصفهء وإما لا يميز» فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخنسران 
والجبر إلا مع الشرط 


[ كأن.ضازت "انين حال دلا يسن الريح ] للعامليق أو كلق أو عي :ذلك (بيتهما متساوياً أو 
متفاضلاً] مطلقاًء أو ف الجملة» كان يكون متساوياً للهما في الصيف ومتفاضلاً بينهما في الشتاء» كل 
ذلك لإطلاق أدلة المضاربة. 

[فإما أن بميز حصة كل منهما من رأس المال» كأن يقول: على أن يكون لكل! منهما [منه! أي 
من المال [ نصفه] أو يقول: ليعمل زيد في النقد الذهبي» لأنه أعلم بارتفاعاته وإنخفاضاته» وليعمل عمرو 
في النقد الفضي, الذين كون منهما رأس المال. 

[وإما لا يميز» فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر) أي جبر الربح 
للخسران» وذلك لأنهما مضاربتان لا مضاربة واحدة» والشرع والعرف دلا على أن الأمور الثلاثة 
مرتبطة بكل مضاربة لنفسها [إلا مع الشرط) فيشمله إطلاق أدلة الشرط» وهذا هو الذي اختاره معظم 
المعلقين» منهم السيدان ابن العم والجمال» خلافاً للسيدين البروجردي والحكيم. 

فقد قال الأول: لكن معه يشكل بقاء عنوان المضاربة. 

وقال الثاني : الظاهر البطلان مع وحدة المضاربة. 

وفيهما: إنه لا وجه للبطلان والإشكال إلا لعدم كونه مضاربة عرفية فلا تشملها الأدلة الشرعية 


وفيه: إن العردف 


الحلا 


لأنه متزلة تعدد العقد» وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأحذ كل منهما مقداراً منه» إلا أن يشترطا 


الآخر 


يساعد على كونه مضاربة» وإنما لا يشتركان بدون الشرط [لأنه ممتزلة تعدد العقد) ومع التعدد 
لا وحه للاشتراك» [وعلى الثاني) أي مع عدم تميز رأس المال» كما هي العادة في إعطاء المال لاثنين 
يعملان معاً فيه». (يشتركات فيها) أي في الربح والخسران والحير» لأنه مضاربة واحدة عرفا وشرعاء 
والمضاربة الواحدة تكون هكذا. 

(وإن اقتسما بينهما فأحذ كل منهما مقداراً منه] وتاحر فيه تحارة غير التجارة الي تاجر بها غيره 
أواشافر التوقاني لعن عبرم رن هين ذللة: 

[إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها] في الربح والخسران والحبر» وأشكل على مثل هذا الشرط 
جماعة من المعلقين» وكأنه لأنه حلاف مقتضى العقد مع أنه حلاف مقتضى الإطلاق» فالأقوى ما ذكره 
المصنف. 

والظاهر أن الشرط يلزم أن يكون بين المالك والعاملين لا بينهماء إذ لا وجه للزوم الشرط بينهماء 
وإن شرطا بينهما في ضمن عقد لازم لزم باعتبار نقل بعض حصة أحدهما إلى الآخرء ومثله في تدارك 
الخسران من أحدهما بالربح من الآخر. 

وعليه [فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولح يربح أو حسرء يشتركان في ذلك الربح» ويجبر 
بها غخسران الآخبر) فالريح :لما كما .لو كانا غاملاً وانحدا 
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بل لو عمل أحدهما وربح ول يشرع الآخر بعد في العمل فانفسخت المضاربة» يكون الآخر شريكاً وإن لم يصدر 
منه عملء» لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة» ولا يعد هذا من شركة الأعمال كما قد يقال» فهو نظير ما إذا آجرا 
نفسهما لعمل بالشركة» فهو داحل في عنوان المضاربة لا الشركة 


[بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر بعد في العمل ف] فسخ أحد الثلاثة المالك أو 
العامل الرابح أو غيره» أو [انفسخت المضاربة) موت ونحوه إيكون الآخر شريكاء وإن لم يصدر منه 
عمل) حسب الشرط. 

وقد قوى ذلك الجواهر» وأيده المستمسكء» وسكت عليه معظم المعلقين منهم السادة ابن العم 
والجمال والبروجردي» وإن أشكل عليه بعضهمء وكأنه لأنه حلاف مقتضى المضاربة. 

وفيه: ما تقدم مكرراً من أنه حلاف إطلاقه. 

(لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة» ولا يعد هذا من شركة الأعمال] الباطلة» كما حقق في 
كتاب الشركة. 

(كما قد يقال) بأنه من شركة الأعمال فلا تصحء وهل مراد المصنف أن بذلك قولاً مناء أو 
أشار به إلى قول المالك من العامة» كما في المستمسكء لايهم ذلك بعد صحته حسب مقتضى القاعدة. 

نوه جار لد لواب ١‏ السك دن اداح لالد د ساون عه كباافد 
يقال» فكما أنه باطل كذلك المقام» وإنما لا تشبه المضاربة شركة الأعمال لما أشار إليه بقوله: فهو 
داخل في عنوان المضاربة لا الشركة] ولا تلازم بين أحكام الشركة وأحكام المضاربة. 


ل 


كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة. 
السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة» فاشترى نسيئة وباع كذلكء فهلك المال فالدين في 
ذمة المالك» وللديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما 


[ كما أن النظير) في إجارتمما لعمل بالشركة إداخل ف عنوان الإجارة] فاللازم ملاحظة قوانين 
الإحارة في مثل ذلك» وقد ذكرنا في بعض مباحث الفقه إلى أن العمل الواحد بغاية واحدة يمكن أن 
كرون سيد ذا أوجبناه بمعاملة» ويكون غير صحيح إذا أوجبناه يمعاملة أخرى؛ كالجهالة في الصلح 
حيث لا تضرء بينما تضر مثلها في البيع» وذلك لأن حدود وأحكام كل معاملة تختلف مما تختلف معها 
المخصوصيات» وكذلك حال العقلاء في أغراضهم؛ حي مع قطع النظر عن الشرع. 

السابعة عشر: إذا أذن المالك1 .عقتضى الاقف عند أن مها وإن لم يقنض العقد ذلك 
(للعامل في البيع والشراء نسيئة» فاشترى نسيئة وباع كذلك) أو فعل أحدهما (فهلك المال» فالدين في 
ذمة المالك4 لأن المال له والعامل يمتزلة الوكيل» لكن لابد وأن تكون المضاربة مطلقة» إذ لو كانت 
مشروطة بتحمل العامل كل الخسارة أو بعضها فالدين يكون في ذمة العامل في الأول» ويكون بالنسبة 
إلى تحمل العامل في ذمته في الثاني. 

[وللديان إذا علم بالحال) من الأول ([أو تبين له بعد ذلك] بأنه مال المضاربة وطرفه العامل لا 
المالك (الرجوع على كل منهما) إن كان العامل باقياً على عملهء كما قيد به السيد البروجرديء وإلا 
فهو قد أصبح أجنبياًء والأحبي لا يطالب 
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فإن رجع على العامل وأحذ منه رجع هو على المالك» ودعوى أنه مع العلم من الأول 


بعد علم الدائن بأنه لا يرتبط بالمعاملة. 

[فإن رجع) الديان على العامل وأخحذ منه» رجع هو على المالك] لأنه عامل من قبله» وقد 
فرض أن الخسارة ليست على العامل بل على المالك» ووجه الرجوع إلى العامل مع علمه بأنه ليس له ما 
ذكره الجواهر من أن ذلك من أحكام ولي العقد, يعي أن العرف يرون الرحوع إلى العاقد الذي عقد 
ليأحذ المبيع ويعطي الثمن» ولم يثبت من الشارع الردع عنه دل عليه لاق دل العقوة فوع رقا 
الحال في الوكالة والمأذون في المعاملة ونحوهماء ولذلك بنوا على جواز الرجوع إل كل من. الو كيل 
الكل إن غلم يانه و كيل مق أول الأمر تمه تو أى الكل يليم السووت نا أوامعهع بحا لل كيل 
كان المدعى عليه هو الموكل؛ إذ لا وجه للدعوى على الوكيل. 

[ودعوى أنه مع العلم من الأول] كان ذكر الأول من باب أنه لو لم يعلم من الأول كان 
مغرو را وإن تبين له بعد ذلكء و«المغرور يرحع إلى من غر». 

لكن فيه أولاً: ليس كل من لم يعلم أن طرفه وكيل مغروراء إذ أغلب الناس يبيعون في مقابل مال» 
ولا يهمهم أن الطرف أصيل أو وكيل؛ ومثل هذا لا يسمى مغروراً. 

وثانياً: إنه على فرض الغرور له أن يرجع إلى المباشر إذا أبى الأصيل 
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ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته» مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك خصوصاً في المضاربة: 
وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي بلد 


وإلا فلا وحه للرحوع إلى المباشر وهو قادر على الرجوع إلى الأصيل وهو غير آب عن الوفاءء 
وعليه فالحكم كذلك إذا تبين له بعد ذلك» في غير صورة الغرور. 

ليس له الرحوع على العامل؛ لعلمه بعدم اشتغال ذمته] ولماذا يرجع إليه وغيره المديون» وكأنه 
لذا قال الشرائع: إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل وإن شاء طالب الموكل؛ 
والموجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة» واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك» [ مدفوعة 
بأن مقتضى المعاملة ذلك] لما تقدم وجهه من الجواهر. 

١‏ ككعوضا بق الللعنا ريه 1و 1لرنا رع أ السافاة» الام الطان فوط اليف للك غير سو يوط بالمعافلة: 

زوسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير] بشخصه [أنه من هو ومن 
أي بلد) مثلاء قال في المستمسك: في وجه (سيما) فإنه لو لا جواز الرجوع على العالم لم يقدم على 
المعاملة معه أحدء لما في ذلك من الخطر العظيم. 

أقول: لا يخفى أن هذا وجه استحسان لا أنه دليل شرعي. 
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ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير» يتعين له الرحوع على العامل في الظاهرء ويرجع هو على المالك. 
الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمي» تخصوضا إذا كان هو العاتل) لقوله: «لا ينبغي للرحل المسلم أن يشارك 
الذمي ولا يبضعه بضاعة» 


[ولو ل يتبين للديان أن الشراء للغير» يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر] إذا أراد إنقاذ 
حقه» إذ لا غير في نظره صرف له؛ فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 
بإزاء البدل من كيسه حسب حكم العوض والمعوض» وإن ذكرنا في بعض المباحث السابقة أن العوضين 
فكع ان كرون يها طرفان" أن الاقلة أن أريغةاة .]لذ انا التدازف أوالبا انين كدري يدع العرض 
في كيس من خرج المعوض من كيسه وبالعكس. 

ولو لم يتمكن البائع من قبض ثمنه من العامل أو المضارب» وكانت العين موحودة استر جعها من 
عنده عاملا أو مالكاء لأنما عين ماله» فلا يرجع الأمر إلى البدل» مثلا أو قيمة. 

وف المقام مسائل كثيرة مربوطة بباب الوكالة وغيرها. 

[الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمي 0 إذا كان هو العامل؛ لقوله] أي أب عبد الله 
(عليه السلام) فيما رواه علي بن رئاب في الصحيح: [«لا ينبغي للرحل المسلم أن يشارك الذمي؛ ولا 
يبضعه بضاعة)2(7! فإنه يستفاد منه المضاربة» إما 


.١ح من أبواب الشركة ح١. الوسائل: ج7١ ص76١ الباب ؟ من أبواب الشركة‎ ١ المستدرك: ج١؟ ص.٠ .5 الباب‎ )١( 
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ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة»» وقوله (عليه السلام): «إث أمير المؤمنين (عليه السلام) كره 


إطلاقاً أو أن المنصرف منه المضاربة» إذ لا يراد بما الاصطلاح؛ وإن ١‏ يسلم كلا الأمرين كان 
المناط 2 رولا يودعه وديعة» ولايصافيه المودة© 1. 

أقول: قال سبحانه: «إلا جد قوماً يُوْمتُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ اللَّهَ وَرَسُولة)2"0. 

زقال«شبعانهة جز أعاء على الكذان اعفاد ا "ا 

ولا ينائي هذا قول علي (عليه السلام) كما في نج البلاغة: «الناس صنفانء إما أخ لك في دين أو 
وقرينة ذلك (رحماء بينهم)» وأن عليا (عليه السلام) كان يأمر عامله مالك بذلك. 

أما اشتغال علي (عليه السلام) عند بعض اليهود كما في البحار» فقد كان ذلك اغتطواراء أو 
انكدرانها له إلى الإسلام» كما استدرجت فاطمة (عليها السلام) عائلة يهودية بذهابها إلى عرسهم؛ كما 

(وقوله (عليه السلام) 1 كماعن الكافي: [دإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره 


.75 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.79 سورة الفتح: الآية‎ )١( 
.57 (؟) هج البلاغة: الخطبة‎ 
ده”‎ 





مشاركة اليهودي والنصران والمحوسي إلا أن تكون تحارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم»» ويمكن 
أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام. 
التاسعة عشر: الظافن اصتحة المضدارية :على 'ماثة درنار' معلذ. كلياً 


مشاركة اليهودي والنصراني وابجحوسي إلا أن تكون تحارة حاضرة») نقدا [«لا يغيب عنها 
اولي 

ويمكن أن يكون وجه الكراهة تقوية الكفار» واحتمال الخيانة» أو ما ذكره المصنف بقوله: ( ويمكن 
أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام]» ويهذا 
يظهر أن الذمي من باب المثال فيه يشمل كل كافرء وإن كان المناط غير مقطوع به» حيث من المحتمل 
أن أهل الكتاب له خصوصية في الكراهة. 

وكيف كانء فقوله سبحانه: #لا ينُهاكم الله عن الذينَ لم يُقاتلوكم في الدّين وَ لم يُخْرجُوكم 
من دياركمٌ أن كَبَرُوَهُمْ وتقسطوا إِلَبْهِمْ إن الله يُحبُ الْمُفَسطينَ74© لا يناف الكراهة المذكورة لأنه في 
قبال «إنما ينهاكم ه90 الآية» وإن كان ريبما يتوهم أن البر غير قابل للتخصيصء ومن أقسامه التجارة 
والشركة وما أشبه. 

وكيف كان فالوقوف على النص أسلم؛ وأن للتسامح في أدلة السئن باباً واسعاء والله العالم. 

! التاسيعة عقن الظاهر صحة المضارية غلى ماثة دينار مفلا كليا ؟ وا كان 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص75١‏ الباب ” من أبواب الشركة ح7. 
(؟١)‏ سورة الممتحنة: الآية /. 
(9؟') سورة الممتحنة: الآية 9. 
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فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخخصية» فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد» والقول بالمنع لأن 
القدر المتيقن العين الخارحي من النقدين ضعيفء» وأضعف منه احتمال المنع حب في الكلي في المعين» إذ يكفي في 


الظاهر ذلكء لإطلاق أدلة المضاربة وكون مثلها عقلائية فلا مانع منهاء [فلا يشترط كون مال 
المضاربة عيناً شخضية» فيتحوز إيقاعهما العقد على كلى ث تعيينه ي فرد) خارجي»: ويذلك يظهن وبحه 
النظر في كلام المستمسك؛ حيث قال: (لا يخفى أن الكلي إذا ل يكن سارجياً ول ذميا لم يقبل أن يكون 
لو كا فظوت عن أذ تكون :مو رغا الننوانا زياف ان لساري إناتمكرة من كلك اس : 

إذ فيه: إن الكلي حقيقة» وليس مراد المصنف الكلي الذي ليس في الخارج ولا في الذمة» وهل 
بمكن أن يقال بكلي ليس في أحدهما. 

[و) كيف كانء ف رالقول بلمنع لأن القدر المتيقن) من أدلة المضاربة [العين الخارحي] 
الشخصة (من القدين ضعي )0 كيل والعقلاء رون كيرا من تعائلاقم :على الكليات». خصوصا في 
النسيئة والسلفء بل وفي الكالي بالكالي وإن لم يجوزه الشرعء» وأصالة عدم ترتب المضاربة الى ذكرها 
المستمسك لا محل لها بعد كوهًا عقلائية» فشتملها أدلة المضاربة الشرعية. 

[وأضعف منه احتمال المنع حت في الكلي في المعين) وقد تقدم صحتها فيه في أول الكتاب [إذ 
يكفي في الصحة العمومات] فالكلي المطلق والكلي في المعين والكسر المشاع والعين الشخصية كلها 
يصح أن يتعلق بما المضاربة. 
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متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلاً فدفع إليه نصفه فعامل بهء ثم دفع إليه النصف الآخخرء فالظاهر جبران 
حسارة أحدهما بربح الآخرء لأنه مضاربة واحدة 


وه بعلم ضتحة جغل :يعن قال االضازية أخدها وبعضها قسما عل كيائة ديار اتقدا + ودائة 
كلياه إلى :غير ذلك» كما يضح حغل بحضة العامل على حو الكسر المشناخ أو الكلى :ف المعيقء: فللعامل 
النصف من الربح بحيث إذا تلف شيء يتلف من العامل أيضاء أو بحيث لا يتلف منهء كما تقدم إلالماع 
إل ذلك 

[متمم العشرين)» الظاهر عدم صحة لفظ (متمم) وإن ذكره بعضء إذ هذا هو العشرونء لا أنه 
متمم له فكما لا يصح أن يقال للدار: متمم الدارء إلا للجزء الأحير منهاء لا يصح أن يقال: متمم 
العشرين إلا للجزء الأخير منه. 

إن قلت: ذلك باعتبار أن المسائل عشرون:» وهذا آخرها. 

قلت: فاللازم أن يقال متمم العاشر» وهكذاء فكما أن التاسع والعاشر ونحوهما جزءء فإن صح 
إضافة التمم في بعضها صح في البعض الآخر, وإلا لم يصح, غاية الأمر أن يكون ذلك حلاف وحدة 
السياق» وكفى به خلافاً للبلاغة» ولذا لا تجد في كلام البلغاء من هذا عين ولا أثْره ومن راجع عمصال 
الصدوق (رحمه الله) لم يجد للفظ المتمم في أخير أعداد الخصال ولا مرة واحدة. 

وكيف كان (لو ضاربه على ألف مثلاء فدفع إليه نصفه فعامل به» ثم دفع إليه النصف الآخخرء 
فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر) وذلك [لأنه مضاربة واحدة] عند العرف» وإن سبق بعض 


نقده بعض نقده الآخر» فهو مثل الابحار 
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وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بما وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى, فالظاهر عدم 


جبر خسارة إحداهما بربح الأحرىء لأنهما في قوة مضاربتين» نعم بعد المزج والتجارة با بمجموع يكونان واحدة. 


مو االعائل عض الال مقهما هن الحقيان والشكن العو وهيف اعرف شرلد إطاكق »لاذه 
أيضا. 

[وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل ياء وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة 
أخرى)» وإنما قال: (وعامل بيما) لأنه إذا لم يعامل وجعلا بعد دفع الثانية الدفعين معاملة واحدة كانا 
ود نا وه ا : 

[فالظاهر عدم حبر خسارة إحداهما بربح الإخرى] لما عرفت من أنهما مضاربتان» فلا وجه لبر 
أحدهما بالآخرء فقوله: [ لأنهما في قوة مضاربتين) ليس على ما ينبغيء فإفهما مضاربتان حقيقة» كما أن 
النيانة في أحدهما لا يوجب جريان أحكام الخيانة بالنسة إلى الأخرىء إذ لا ربط بينهماء فقول ابن العم: 
(بل الظاهر الحبران)» كأنه يريد ما ذكرناه من قصدهما كون المجموع مضاربة واحدة:» فإن العقود تتبع 
القصود. 

نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة] إذ الغالب قصدحما ذلك» وإلا لم يكن له 
وجهء ولذا قال المستمسك: المزج لا يستوجب ذلك كالمزج مال الغير. 

ولو احتلفا في قصد الوحدة والاثنينية بعد ذلك» فالقول قول منكر الاثنينية» إذ فسخ الأولى وإنشاء 


غيرها برأس مال واحد خلاف الأصل. 
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واللمد لله أوالا قرا واهرا وباطناً. 

سحان .ريك رت الغرة غما يضفون»:وسلام غلى المرسليقء والتجد 'لله.رنت: العالمين» وصضلئ: الله 
على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

قم المقدسة 

#ارككووال ا عد 

محمد بن المهدي الحسين الشيرازي 


همه" 


كه" 


/اه ؟ 
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كتاب المزارعكه 


»م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5-1 اه . آله ١‏ 1 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 


الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 
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كتاب المزارعة 


وهي مفاعلة» الأصل فيها أن يكون من الطرفين مثل المقاتلة والمصالحة والمرافعة وما أشبه» حيث إن 
إلى الحاكم» إلى غير ذلك. 

أما ما ذكره المستمسك من أنه السعي نحو الفعل» فيرد عليه بالإضافة إلى أنه خلاف المتفاهم عرفا 
كلد كا مون ناكيا تندلة: أو سعى لصلحه أو ما أشبه ذلك» مع وضوح أنه ليس كذلك. 

ولذا قال في محكي جامع المقاصد: لا شك أن الزراعة في لسان أهل اللغة مفاعلة من الزرع» وهذا 
المعيى يتحقق في المعين الشرعيء لأن المعاملة المذكورة يقارنها الزرع من المتعاملين وإن كان يمباشرة 
أحدهماء لأن الآخر بأمره إياه زارع. 

زوهي المعاملة على الأرض بالزراعة بحصة من حاصلها] وهذا التعريف هو المشهور 
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وتسمى مخابرة أيضاء ولعلها من الخبرة .معن النصيب» كما يظهر من مجمع البحرين 


بينهم ا محكي عن المبسوط وكتب الفاضلين والشهيدين وغيرهم. 

نعم علق المهذب وفقه الراوندي أن المزارعة استيجار الأرض ببعض ما يخرج منها. 

قال في مفتاح الكرامة: وكأهما يذهبان إلى أهها نوع خاص من الإحارة. 

أقول: الظاهر من الأخبار والفتاوى وعمل العرف أهًا قسم حديد من العقد, لا أهما نوع من 
الإحارة» فمن أحدهما الأرض ومن الآخر العمل والعوامل والبذر وما أشبه. 

وبذلك يظهر الفرق بينها وبين الإحارة» فإن إجارة الأرض لا يملك موجرها على مستأحرها شيئا 
غير الأحرة» وهنا يملك الموجر لها مضافاً إلى الحصة لأن يعمل العامل؛ وليس له الامتناع عن العمل. 

كما أنما تفترق عن إجارة الأجير بأن في إحارة الأجير لا بملك الأحير على المستأحر شيفاً غير 
الأعرةوهدا جلاف هن مالك الأرضن دل الأرفطان اللدية عقابق المفيلة: 

وجعل السيد البروجردي الأقرب كوا من المشاركات. 

وكيف كانء فالحقيقة الشرعية والعرفية هي ما ذكرها الفقهاءء ولا يهم بعد ذلك القوالب 
والاصطلاحات. 

(وتسمى مخابرة أيضاًء ولعلها من الخبرة1 على وزن غرفة إبمعيئ النصيب» كما) قال في 
القاموس: الخبرة النصيب تأخذه من لحم أو مك» وهذا الوجه [يظهر من مجمع البحرين] 07 20 
والظاهر أن الأصل واحد فيهما 
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ولا إشكال فق مشزوغيتها بل عكن دعوي استحياقا لا دل غلى استضياب الرزاعة ودذعوى "كوا 
أعم من المباشرة والتسبيب 


إذاتسيية النصييي( سعرزة" رطا فى لون "كماد قراف بي عدا اشر فدهو وقدة الأططل:ق 
كل المشتقات من مادة واحدة. 

قال في المسالك: (إما من الخبير وهو الأكار, أو من الخبارة وهي الأرض الرخوة» أو مأحوذة من 
معاملة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهل خيبر). 

أقرل: والأظهن الأول “فإن الثالك. بعد عدا أو حلاف اشتقاق اللفظء والثان أرقا مجه إن 
الفحص عن أصله؛ إذ لماذا تسمى الأرض الرخوة خبارة» فلم يبق إلا الأول. 

زولا إشكال في مشروعيتها] بل عن المبسوط والسرائر جائزة عندناء وقد نقل عدم الخلاف فيه 
في مفتاح الكرامة عن الخلاف وفقه الراوندي والغنية والتذكرة والمهذب البارع والتنقيح وبمجمع البرهان 
والمسالك. 

أما إشكال بعض الاقتصاديين المائلين إلى الشرق» فيها وفي المضاربة والمساقاة بأنها استثمار 
الإنسان» فقد عرفت جوابه في كتابي المضاربة والاقتصاد. 

بل بمكن دعوى استحبابما) وقد تكون واجبة كما ذكروا ٍِ باب الصناعات إلما دل على 
استحباب الزراعة» بدعوى كوفا أعم من المباشرة والتسبيب) هذا بالنسبة إلى مالك الأرض» لا بالنسبة 
إلى العامل الزارع؛ فإنه لا شك في استحبابه. 

نعم إن لم نقل بشمول روايات الباب لمالك الأرض فلا شك في أنه من 
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ففي خبر الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الفلاحين» قال: «هم الزارعون كنوز الله في 
أرضهء وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة» وما بعث الله نبيا إلا زارعا 


ننه المنا و3 تزاف لمج عقر عا من دوعفن ا لضا اوتا لوتيا فا للذا كع ره مون 
ومقدمته مستحبة» وإن لم نقل بأن مقدمة الواحب والحرام واحبة ومحرمة. 

[ففي خبر الواسطيء قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الفلاحين] ما شأفم؟ 
(قال: «هم الزارعون») عله (عليه السلام) أراد أن يشير إلى قوله: #إءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 
فكأنه (عليه السلام) قال: هم الذين ذكرهم الله في كتابه في مقام التمجيد, لأنهم يتخلقون بأخلاق الله 
سبحانه» كما قال (عليه السلام): «تخلقوا بأخلاق الله». 

0 الله 32 أرضه) ) فكما أن الكبر مال مذحور كذلك الفلاح أدخره الم فكل من الك 
والزارع يعطي الناس الخير والرزق» أو كمي كرا بعلاقة السبب والمسبب» لأن الزارع يستخحرج كز 
الثمار والفواكه المودعة في الأرض. 

(دوما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة»1 بالنسبة إلى أعمال المعاش» أو كل الأعمال 
ح العبادة» ووجهه أن يعطي رزق ذوي الأرواح الذي فيه بقاؤهم. 

(دوما بعث الله نبياً إلا زارعا») قبل نبوته» ولعل السر ما يأتي من عدم كرههم قطر السماء» وفي 
ذلك قبول رحمة الله من المطر» ومن هذا الحديث يستفاد 
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إلا إدريس (عليه السلام) فإنه كان خياطأ». 
وفي آخر» عن أ عبد الله (عليه السلام): «الزارعون كنوز الأنام» يزرعون 5 أخر جه الله وهم يوم القيامة 


أن النبي (صلى الله عليه وآله. وسلم) كان أيضاً زارعاً مدة من عمرهء فإن في أطراف مكة المكرمة 
واحات بزرع فيهاء ولذا ورد في كتاب الحج مسألة قطع شجر الحرم ونبته» ولعل سر زرع الإمام 2 
المؤمنين (عليه السلام) وبعض الأئمة (عليهم السلام) كان اقتداءً بالأنبياء (عليهم السلام)» أو كان لأجحل 
أنه العن غيل الى اله سجاه 

(إلا إدريس (عليه السلام) فإنه كان خياطاً»””2) ولا يناثي ذلك رعي موسى (عليه السلام)» وني 
الإسلام (صلى الله عليه وآله)» وصناعة داود (عليه السلام)» إذ لا مفهوم للقب. 

(وفي) خبر [آرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الزارعون كنوز الأنام») بالمعى المتقدم للكز 
١‏ ايررعوان 0 فإن "كل الأشجار طيبة» فهي غذاء أو دواء حى الحنظل والشوك [ «أخرجه الله 1 
فإن الزارع يفعل المعدء وإنما الزراع حقيقة هو الله كسائر الأعمال؛ ولذا قال سبحانه: #إوما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى #. 

[دوهم يوم القيامة اتحسرخ الناس ا إما لأن فيهم الأنبياء (عليهم السلام) وإما المراد أجغيمة 
من غيرهم من ذوي الأعمال. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١0‏ الباب ؟ من أبواب المزارعة ح”. 
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وأقريهم متزلة يدعون المباركين». 
وفي خبر عنه (عليه السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أي الأعمال خير» قال: «زرع يزرعه 
صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده»» قال: فأي الأعمال بعد الزرع» قال: «رحل في غنم له قد تبع يما مواضع 
القطر يقيم الصلاة» 


قرافم راك )ترقز إن وده اله جز روطن )ضاف (رالناركين اللا ارسي بوعد عر 
معينٍ البركة في فقه: الاقتصاد. 

ون خبر عنه (عليه السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أي الأعمال خيرء قال: 
«زرع يزرعه صاحبه وأصلحه»] حى أثمر [«وأدى حقه يوم حصاده» ]2 إما الزكاة أو حق الحصاد 
كما تقدم ف كتاب الزكاة» قال سبحانه: #وآتوا حقه يوم حصاده#. 

زقال: فأي الأعمال بعد الزرع) خيرء إقال: «رحل في غنم له قد تبع بما مواضع القطر») كما 
هي العادة في أصحاب الأغنام» حيث يتتبعون مواضع الأمطار لأحل الماء والعشب» ولعل خيريته من 
جهة عدم كراهة قطر السماءء ولأحل أنهم يكدحون كثيرأء وأنهم أكثر تطلباً لرحمة الله وملاحظة لآيات 
الله في السماء والأرض. 

[ديقيم الصلاة»؟ بأن كان مسلماً مبالياء ولذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم): 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص4١‏ الباب ” من أبواب المزارعة ح7» وأيضا ج١١‏ صه ؟ الباب ٠١‏ من أبواب التجارة ح". 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5 ١4‏ الباب ” من أبواب المزارعة ح8. 
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ويؤتي الزكاة» قال: فأي المال بعد الغنم خيرء قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «البقر يغدو بخير ويروح بخير»» 
قال: فأي المال بعد البقر خير» قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الراسيات في الوحل المطعمات في امحل نعم المال 
النخل من باعها فإنما ثمنه يمتزلة رماد 


[دويؤق الزكاة»1 فإن في الغنم زكاة إقال: فأي المال بعد الغنم خير» قال (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «البقر يغدو»] صباحاً إلى محل الماء والعشب [ «بخير») حيث إنه يذهب ابتغاء الرزق («ويروح 
بخير» 1 حيث يرجع باللبن» ول يذكر (صلى الله عليه وآله وسلم) الصلاة والزكاة هنا وفي الزرع؛ لأفهما 
مخالطان لأهل المدن غالبا فيؤثر فيهم الدين» بينما أصحاب الأغنام في الصحاري غالباً فيحتاجون إلى 
إلفات أكثر. 

(قال: فأي المال بعد البقر خير» قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الراسيات»1 أي الثابتات [ «في 
الوحل»1 الطين [«المطعمات») بالتمر ]دثي المحل») القحطء فإن الحيوانات تموت والمزارع تحف لعدم 
الماء» بينما النخيل تثمر لأن جذورها تجمع من ماء الأرض. 

وقوله: (بعد) إما لترتيب الكلام أو للبعدية في الخير» وعلى الثاني فكان النخل أقل بركة من ما 
ريل 

[«نعم المال النخيل»1] لأنه قطعه خير بتمره ونواه وسعفه وغيرهماء وفي العراق يصنع من النخل 
اكتري تشمو نتيا بن /الأطعنة ارات فالديس بولكلوا واللتصي و الوويعة إن غيل ذللكا: 

[«من باعها») بيان لكراهة بيع النخل بدون تبديل [ «فإنما ثمنه .يمترلة رماد 


ا 


على رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكافما» قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فأي المال بعد النخل خير» فسكتء فقام إليه رحل فقال له: فأين الإبل» قال (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«فيها الشقاء والحفاء والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة 


على رأس شاهق»] مرتفع [«اشتدت به الريح في يوم عاصف») شديد الرياح» لأن ثمن المباع 
يذهب بسرعة فلم يبق مثمن ولا ثمن» فمن الأفضل عدم بيعه. 

( ولك أن قلق سكاف 401 بن يسترق. مكافا قيذ أو .فل الذان ووم ديت عون امال عن 
التلف. 

(قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأي المال بعد النخل خير» فسكت]) علامة أنه لا شيء, 
وواضح أن الكلام كان في المجتمع الزارعي» فإن المدينة المنورة كانت كذلك. 

(فقام إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) رجحل فقال له: فأين الإبل» قال (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «فيها الشقاء والحفاء والعناء»] يشقي الإنسان به لأتعابه الكثيرة» ويجفو الإبل صاحبه لأنه عنود 
فقوت). وافيه العاء والمشقة. 

[«وبعد الدار»] إما لأن أهل الإبل بحبورون أن يعيشوا في الصحاريء أو لأن محل آباللحم بعيد عن 
مسكنهم الذي هو في المدينة [«تغدو مدبرة وتروح مدبرة»] أي مدبرة عن صاحبهاء لما على صاحبها 
من المشقة في إذهايما إلى الصحراء والماء وإرجاعها إلى محاها. 


.١ح من أبواب المزارعة‎ ١ من أبواب المزارعة ح١» وانظر الوسائل: ج١١ ص7١ الباب‎ ١ المستدرك: ج١ ص١٠ الباب‎ )١( 
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وتروح مدبرة لا يأي خيرها إلا من جانبها الأشئم, أما إِها لا تعدم الأشقياء الفجرة». 
وعنه (عليه السلام): «الكيمياء الأكبر الزراعة». 
وعنه (عليه السلام): «إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع». 


[ رلا يأنٍ خيرها» ! كالر كوب والنتاج واللبن ( «إلا من جانبها الأشئم» ] كناية عن تلاطم ذلك 
مع الشومء أي الصعوبة في الاستفادة منها. 

[«أما إفها»] الإبل 1لا تعدم الأشقياء الفجرة»]27» فإهم حيث لا يهتمون بالموازين الإسلامية 
يتحذون الإبل. 

أقول: الأحاديث المرتبطة بأمثال ذلك كلها للإرشاد إلى الأفضلء لا المنع عن غير الأفضل» ومثلها 
أحاديث المسكن والزوجة والأطعمة والحيوانات وغيرهاء فليس معيئن كراهة الزواج بالقسم الفلاني من 
النساء أن تبقي هي فارغة عانسة» بل معناها اختيار غيرها عليها إذا دار الأمر بينهماء كما يقال: اشتر 
الفاكهة الجيدة إذا ذهبت إلى السوق. 

(وعنه (عليه السلام)4 قال: [ «الكيمياء الأكبر الزراعة»4”" فإن فائدته أكثر من فائدة الكيمياء 
القع :تتحنيب لما و وهل راض سود :امون ١‏ لقني مكره باق الف الور عقا كيدا 

[وعنه (عليه السلام) قال: [«إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع»] 


.١ح المستدرك: ج؟ ص١ 0ه الباب١ من أبواب المزارعة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص94١ الباب” من أبواب المزارعة والمساقاة ح8.‎ 


امل 


كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السما. 

وعنه (عليه السلام) أنه سأله رحل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون إن المزارعة مكروهة فقال (عليه 
السلام): «ازرعوا فلا والله ما عمل الناس عملاً أحل ولا أطيب منه»» ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة 
أعم من المباشرة والتسبيب 


الأنعام الثلاثة بعلاقة الجزء والكل [ دكيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء»]7"©) هذا غاليبي كما لا 
يخفى فيهم, إذ من غيرهم أيضاً من لا يكره القطرء وفيه: إذ القطر الضار ليس مما لا يكره» وقد ذكرنا 
وجه هذه العلة في أول الأحاديث. 

زوعنه (عليه السلام)» أنه سأله رحل فقال له: جعلت فداك أسمع قربا رق لو تأنه اللرازعة 
مكروهة؛ فقال (عليه السلام): «ازرعوا»] إما المراد الزارع أو صاحب أرض الزراعة [«فلا الله ما عمل 
الناس عملاً أحل ولا أطيب منه»]”" فإن المكاسب يتطرق إليها الحرام بالربا والغش والاحتكار وما 
أشبهء كنا أنها كثيراً ما لا تكون عليبة للفساد الساري فيه مثل فساد اللخم وضرر الألبسة والأواي 
وغيرها. 

[ويستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم من المباشرة والتسبيب) إن قلنا بأن السائل 
سأل عن فعل مالك الأرض مع أنه محتمل للأمرين» بل ربا يقال بأن ظاهر (ازرعوا) فعل العامل لا 
المالك» ولعله لذا تأمل في الاستفادة المذكورة بعض الفقهاء. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص7١ الباب ” من أبواب المزارعة والمساقاة‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج7١ ص7١ الباب ” من أبواب أحكام المزارعة‎ 
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وأما ما رواه الصدوق مرفوعاًء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نمى عن المخخابرة» قال: وهي المزارعة 
بالنصف أو الثلث أو الربع؛ فلا بد من حمله على بعض امحامل لعدم مقاومته لما ذكر 


نعم يمكن استحباب المزراعة من فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قبل يبر يبعض 
حاصلها”'» كما سيأق بالإضافة إلى ما تقدم. 

نعم في بعض النسخ (الزارعة) مكان «المزارعة) فلا ربط له بالمقام. 

(وأما ما رواه الصدوق) في معان الأخبار [مرفوعاًء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نمى 
عن المخابرة» قال: وهي المزارعة بالنصف أو ثلث أو الربع”"» فلابد من حمله على بعض المحامل لعدم 
مقاومته لما ذكر) مثل أن أمثالهم كثيراً ما يظلمون الفلاحين. 

فقد روى ابن أبي يعفورء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من زرع حنطة في أرض 
فلم يدرك زرعه؛ أو خرج زرعه كثير السعير فبظلم عمله في رقبة الأرضء أو بظلم المزارعة وأكرته, لأن 
الله يقول: لإفبِظلم م ان عَلَيْهِم طيّبات حلت لَهُهُ4”" يع لحوم الإبل والبقر 
لفن 

وإن كان المراد عمل الفلاح» فلعل السر أنهم كثيرا ما لا يبالون بدينهمء لما رواه كتاب الغايات» 
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «شرار الناس 


.١ح الوسائل: ج7١ ص4١ الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة‎ )١( 
.١ح معان الأخبار: ج١ ص778 باب معي المحاقلة والمزابنة‎ )١( 
.١5٠ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.7١5ح تفسير العياشي: ج١ ص75‎ ):( 
8 





وف مجمع البحرين: وما روي من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) فى عن المخابرة» كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم 
عنها. 

ويشترط فيها أمور: 

أحدها: الإيجاب والقبول» ويكفي فيها كل لفظ دال» عرد افتمني اغا مع القرينة 


الزارعون والتجار إلا من شح منهم على دينه»”") 

وني مجمع البحرين: وما روي من أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) فى عن المخابرة» كان ذلك 
حين تنازعوا فنهاهم عنها)” فالنهي لأحل الظلم» أو عدم إعطاء الحق» أو عدم الالتزام بالدين» أو 
لأحل التراع. 

[و) كيف كانء ف [يشترط فيها أمور] وإن كان في اشتراط بعضها تأمل كما سيأق. 

انها الاعناب::والقيول لآق" عم طرفو كل عمل لاك الايد فيس للنج» معي إن 
العرف يراه والشارع لم يردع عنه؛ وإلى ذلك يرجع كلام الجواهر وغيره في تعليلهم الاحتياج إليهما بأها 
من العقود بلا حلافء بل الإجماع بقسميه عليه. 

[ويكفي نيا كا لفق وال نوه كان جقيقة أ بخن مع القرينة1 لإطلاق الأدلة بعد أن 
العقلاء يرون كفاية كل ذلك ولح يغيره الشارع. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص؛ ١ه‏ الباب ١8‏ من أبواب نوادر المزارعة ح7. 
)١(‏ مجمع البحرين: ج” ص١78‏ كتاب الراء مادة (خبر). 
ا" 


كزارعتك أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذاء ولا يعتبر فيهما العربية» ولا الماضوية» فيكفي 
الفارسي وغيره والأمرء كقوله: ازرع هذه الأرض على كذا 


ومنه يعلم عدم لزومه القرينة» إذ لا دليل عليهاء فإذا فهم الطرفان مرادهما باللفظ المشتركء أو المحاز 
مع القرينة كفى» إذ المعيار القصد مع المظهرء وقد حصل المظهر. 

ومنه يعلم أن قول بعض المعلقين: (على نحو يكون ظاهراً في المطلوب) غير ظاهر الوجه. 

[كزارعتك» أو سلمت إليك الأرض على أن تزرع على كذا) كما ذكر الأول الفاضلان 
والشهيدان وغيرهم» وذكروا أنهما من باب المثال» فيصح مثل: سلمتها إليك وأعطيتها لك وقبلتها لتعمل 
كذاء إلى غير ذلك» كما ذكر بعض تلك الألفاظ جملة منهم. 

زولا يعتبر فيهما العربية] للأصل بعد الإطلاقات ]ولا الماضوية] لذلك» وقد ذكرنا في بعض 
مباحث الفقه عدم اشتراطهما في أي عقد إلا ما قام عليه دليل خاص. 

[فيكفي الفارسي وغيره] من اللغات؛ بل الظاهر كفاية الأشارة لاعتماد العقلاء عليهاء ولا دليل 
حاص من الشرع على خلافهاء ودإنما يحلل الكلام ويحرم الكلام» قد أجيب عنه في باب المعاطاة. 

[والأمر كقوله: ازرع هذه الأرض على كذا) كما ذكره الشرائع» وتبعه 


تفن 


التذكرة والتحرير والإرشاد وبجمع البرهان والكفاية» كما حكي عنهم» وعن الرياض أنه مذهب 
الأكثر» وعن الروضة أنه المشهور. 

لكن عن ظاهر الشرائع والتحرير والإرشاد في كتاب المساقاة عدم الاكتفاء به. 

كما حكى مفتاح الكرامة عدم الصحة عن الإيضاح واللمعة وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد 
والروض والمسالك والروضة والرياض. 

والأقوى الأول» لما عرفت من أنه وفق القاعدة» بالإضافة إلى صحيحة يعقوب بن شعيب» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل يعطي الرجل أرضه فيها ماء (رمان» خ ل) أو نخل أو 
فاكهة» ويقول: اسق هذا من المال واعمره ولك نصف ما أخرجه الله عزوجلء قال (عليه السلام): ولا 
غ20 بضميمة فهم عدم المخصوصية. 

وفي حبر ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» فيما رواه محمد بن عيسى في نوادره؛ أنه سئل 
عن مزارعة المسلم المشرك, يكون من المسلم البذر حريب من طعام أو أقل أو أكثرء فيأتية رجل آخر 
فيقول: حذ مئ نصف البذر ونصف النفقة وأش ركين؛ قال: «لا ا الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١٠‏ الباب 9 من أبواب المزارعة ح7. 


.١ح من أبواب المزارعة‎ ٠١ المستدرك: ج؟ ص"5.ه الباب‎ )١( 


ا" 


وطن التعافم عق أن غيدا ات عليه الساكي لدعمل هن رجحل كرض أرضا ففال الدرض بعد 
مئ نصف البذر ونصف نفقتك وأشركيئن في الزرع واتفقا على ذلكء فقال (عليه السلام): «هو 
ا 

أما قول المسالك: إن المجيزين أجازوا الأمر استناداً إلى رواية أبي الربيع الشامي والنضر بن سويد 
عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلكء؛ فالاقتصار على لفظ الماضي أقوى؛ 
فكأنه أراد من جهة اشتمالها على لفظ المضارع ثما يدل على عدم خحصوصية الماضي فيشمل بالمناط الأمر 
اها 

ومراده بالروايتين: ما رواه الشيخ والصدوق عن الشامي؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه سكل 
عن الرحل يزرع أرض رحل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقرء فقال (عليه السلام): «لا ينبغي أن 
يسمي بذراً ولا بقرأء ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصفاً وثلثا 
وما كان من شرطء ولا يسمي بذراً ولا بقرأء فإنما يحرم الكلام»0". 

والثاني: رواية الكليئ والشيخ» عن النضر بن سويد؛ عن عبد الله بن سنان» أنه قال في الرحل 
يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للأرض» قال: ولأ وسمي. شيعا مق انلدت والبقر» ولكن 
يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن 


.١ح من أبواب المزارعة‎ ١١ المستدرك: ج١ ص"5.ه الباب‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص١٠٠ الباب / من أبواب المزارعة ح5.‎ )5( 


ا" 


شئت نصفاً وإن شعت ثلقا»("©. 

ومثلهما في الدلالة: رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن ابن مسلم, عن أبي حعفر (عليه 
السلام) قال: في رحل زرع أرض غيره فقال؛ ثليفه الأرهن .و ثلث للبقر ثلث للبذر» قال: «لا يسمي 
بذراً ولا بقرأ ولكن يقول: ازرع فيه كذاء إن شكت نصفاً أو ثلثا» وقال: «المزارعة على النصف جائزة 
قد زارع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أن عليهم المؤنة»". 

وروى الدعائم» عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع 
والخمس وأقل وأكثر ثما يخرج إذا كان صاحب الأرض لا يأخحذ الرحل المزارع إلا بما أخحرجحتء ولا 
ينبغي أن يجعل للبذر يا والكق .يقول الضاتخته الأدض: ازرع قي أرضكة:ولك ا أخريعت. كذا 
0 

نعم يمكن أن يستفاد الأمر من ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن ابن مسلم» عن أبي 
جعفر (عليه السلام)» أنه سئل عن مزارعة المسلم المشرك» يكون من المسلم البذر حريب من طعام أو 
أقل أو أكثر» فيأتيه رحل آخر فيقول: خذ مين نصف البذر ونصف النفقة وأشركينء قال: «لا بأس»» 


قلت: الذي زرعه في الأرض لح يشتره إنما هو شيء كان عنده؛ قال: «يقومه قيمة كما 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠٠‏ الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة حه. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص05.ه الباب ” من أبواب المزارعة والمساقاة ح". 
(؟) المستدرك: ج؟ ص05.ه الباب ” من أبواب المزارعة والمساقاة ح7. 


كا" 





يباع يومئذ ثم يأخحذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه»”". 

وإذ قد عرفت اقتضاء القاعدة الصحة» ووجود الأمر وإن كان من العامل؛ والمضارع الذي يفهم 
منه الأمر أيضاً بالمناطء كما ذكره الإيضاح من فهم الأمر من المضارع بالأولوية» وعدم القول بالفصل 
بينهماء كان اللازم القول بصحة الأمرء سواء كان من المزارع أو العامل. 

وسيأت صحة الإيجحاب من أيهما كان» بل قال بعضهم بصحته في النكاحء لما دل على أنه قال 
رجل للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): زوّحيئء فزوّجها إياه رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)”". 

والوجه في صحة كل من الماضي والمضارع والأمر: أن الإنسان إذا ملك شيئاً سواء كان ذلك 
الشيء -حارجياً كالعقار والأثاثء أو اعتبارياً مفل مُلك إعطاء الرئيس الاعتبار لورقة باعتبار أنه نقد رائج 
في البلد كان له رفع يده عنه بإعطائه لغيره» وهذا الإعطاء يصح بأي من الألفاظ الثلاثة عرفاء كما يصح 
بغيرها من الكنايات والإشارات وامجازات» والجامع وجود حاك عن الإعطاءء وهذه القاعدة العقلائية لم 
يغيرها الشارع إلا في ما دل الدليل عليه» والمقام من المستثئ منه لا المستثئئ» فإذا كانت السلطة للطرفين 
كان عقداًء لأن كل واحد منهما 


.١ح من أبواب المزارعة والمساقاة‎ ١8 المستدرك: ج١ ص".ه الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص5١ الباب ؟ من كتاب عقد النكاح ح7.‎ 


اا" 


أو المستقبل أو الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بماء وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول 


يحتاج إلى رفع سلطته في مقابل رفع الآخر لسلطته» وإذا كانت لطرف واحد كالعتق والطلاق 
كان إيقاعاًء وبذلك ظهر مواقع النظر في كلام المستمسك فراجع. 

(أو المستقبل1 كما تقدم في النص» وتقتضيه القاعدة» ولا فرق في المستقبل بين الخطاب وغيره. 
كما إذا قال مالك الأرض: يزرع زيد العامل كذا بكذاء فلما علم قال: قبلت» أو قال الزارع: أزرعٌ 
أرض فلان بكذاء فلما مع المالك قال: قبلت» وذلك لأن العرف يرى ذلك مزارعة» ولا دليل على ردع 
الشارع. 

[أو الجملة الإسمية مع قصد الإنشاء يما) مثل قوله: إني مزارع معك هذه الأرض على كذا. 

أما إذا قال: من زرعه فله كذاء فهو جعالة» 

والدليل على صحة الحملة الإسمية والفعلية ما تقدم في الأمر والمستقبل. 

[وكذا لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول1 حيث إن القبول تأثر باختيار للأثر» ولا يعقل تأخر 
المؤثر من المتأثر» ولابد وأن يراد القبول العرقي» فإذا قال الخياط: إن أقبل أن أخيط قباءك» فقال: نعم 
خط لي تقدم القبول العرفي على الإيجاب, فإذا كان القبول كاشفاً عما سيفعله بعد إيجابه لم يكن ذلك 
طرفاً للعقد. إذ هو إخبار لا إنشاء» والعقد إنشاء وليس بإخبار عن الماضي والمستقبل. 

أما إذا كان إنشاء لخا.يكون ق«طرف القايل: هذا اللفظ أو إنشاء هذا اللفظ لطرف: العقده إذ لا 
يلزم في العقد إلا إعطاء كل طرف ما له عطاؤه كما تقدم 


لل 


ويصح الإيجاب من كل من المالك والزارع؛ بل يكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي على الأقوى 


سواء جعلاه بإنشاء الإيجاب والقبول» أو بانشاءين متقابلين» فقد كفىء» ولذا تقدم عن المصنف 
الاحتياج إلى قصد الإنشاء. 

(ويصح الإبجاب من كل من المالك والزارع] كما ف كل العقود كذلكء إلا إذا قيل بالإجماع في 
التكاح؛ إذ لا خصوصية لكون أحدهما موجباً والآخر قابلا حي في البيع بالنقد, فيبيع الدينارعنّ حنطة» 
أو بالعكسء أو ينشأ كل إعطاء ما عنده .عقابل ما عند الآخر» وقد ذكرنا في بعض المباحث أنه لو لا 
الإجماع أمكن ذلك في النكاح أيضاًء لأنه في الحقيقة إعطاء كل منهما نفسه في قبال إعطاء الآخر نفسه 
فلا وجه عقلي للالتزام بكون المرأة موجبة والرحل قابلاً» بل يمكن العكس. 

وكذلك يمكن التعاطي. 

ويدل على إيجاب الزارع الروايات الأربعة المتقدمة الواردة بلفظ (ازرع). 

(بل يكفي القبول الفعلي) من المالك والزارع بعد الإيجاب القوني من الطرف الآخبر إعلى 
الأقوى 21 فيقول المالك: أعطيك هذه الأرض لأن تزرعها إلخ» فيتسلم الزارع الأرض ويشتغل بالعمل 
فيهاء أو يقول الزارع: إن آحذ هذه الأرض لأزرعها إلخ» فيخرج المالك من الأرض بقصد تخليتها 
للزارع ويتسلمها الزارع. 

وكفاية القبول الفعلى مذكورة في القواعد» ونقلها مفتاح الكرامة عن تعليق الإرشاد وجمع 
البرهان والكفاية» قال: لحصول الدلالة به على الرضا. 

أقول: أي إنشاء العقد بالرضاء لوضوح أن الرضا وحده ليس عقداء لاا 


"1 


وتحري فيها المعاطاة وإن كانت لا تلزم إلا بالشروع في العمل. 


لما عن التذكرة والإرشاد واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والرياض» حيث قالوا بأنه 
لابد من القبول اللفظي» لأنه لم يغبت كون الفعلي سبباً ملزماً عند الشارع. 

أقول: حيث إن الشارع لم يصرح .ما يخالف العرف» والعرف يرى الكفاية كان ذلك ممضي من 
الشارع. 

[وتحري فيها المعاطاة) كما يظهر من كلماتهم؛ ونص عليه الجواهر» ويدل عليه ما ذكروه في 
كتاب البيع من مول الأدلة العاملة للمعاطاة» والمعاطاة هنا أن يعطي صاحب الأرض للزارع» إذ لا 
طرفين في التعاطي. 

أما قوله: [وإن كانت لا تلزم إلا بالشروع في العمل ففيه: إنه أول الكلام؛ إذ لو صدق العقدء 
كنا ايضيدق قرفا لا ودس اررنا: 

وإن استدل له المستمسك بقوله: للإجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بالتصرف المانع من الرد» فإن 
الإجماع مخدوش صغرى و كبرى. 

ولا فرق في اللزوم بين أن كرون لفان عاك "اد كان أعدعن لفظاًء مع أن ظاهر القواعد وغيره 
تحقق اللزوم بالثاني» قال العلامة فيه: (ولابد فيها من إيجاب)» إلى أن قال: (ومن قبول وهو كل لفظ أو 
فعل دل على الرضاء وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل) إلخ» وظاهره أن الحكم اللزوم, 
وإن كان من أحدهما الفعل. 

وقال في مفتاح الكرامة: (صحة القبول بالفعل ولزوم العقد به خيرة تعليق الإرشاد ومجمع البرهان 
والكفاية)» ثم قال مفتاح الكرامة: (تسمية ما اشتمل على القبول الفعلي عقداً مسامحة» وإنما هو معاطاة) 
إلى آخر كلامه, فإذا تحقق أن 
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الثاي: البلوغ والعقل والاحتيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ومالكية التصرف في كل من المالك والزارع 


المعاطاة شاملة لما كان طرفاه أو أحد طرفيه فعلاًء وقال الجماعة المذكورة إن الثاني لازم؛ استفيد 
منه اللزوم فيما كان ظرقاء قاذ أيضاء ولا إجماع في المسألة. 

ثم إن هذا العقد يدل عليه الأدلة الأربعة: 

لاا «أوفوا بالعقُود”". 

وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم)”". بناء على شمول الشرط للعقد 
أ ب كينا تعر اله ين اماك 

والإجماع ادعاه جامع المقاصد والمسالك وبمجمع البرهان وغيرهم» كما حكي عنهم. 

والعقلاء يرون العقد لازماً إلا ما حرج بدليل خخاص عندهمء وليست المزارعة المستثناة» ولذا الذي 
ذكرناه أشكل غير واحد من المعلقين على قوله: (إلا)» نعم جماعة آحرون منهم السادة ابن العم والجمال 
والبروحردي سكتوا على الماتن. 

[الثاي: البلوغ والعقل والاختيار» وعدم الحجر لسفه أو فلس) حيث فصلنا الكلام حول هذه 
الشروط ف كتاب المضاربة وغيره» فلا داعي إلى تكراره؛ إذ الدليل فيهما عام يشملهما وغيرهما. 

[ومالكية التصرف في كل من المالك والزارع) بأن لا تكون الأرض مرهونة مما يسبب عدم 
القابلية» ولا أن يكون عمل الزارع لغيره بإجارة ونحوهاء فهذا 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
: حأ‎ "7٠١ الوسائل: 1 ص‎ (١ 
ل‎ 


نعم لا يقدح فلس الزارع إذا لم يكن منه مال لأنه ليس تصرفاً مالياً. 
الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهماء فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة. 


الشرط لقصور في موضوع التصرف, والشرائط السابقة لقصور في المتصرف. 

نعم لا يقدح فلس الزارع بل ولا سفهه, إذ لا دليل على اشتراط أن لا يكون أحدهما [إذا لم 
يكن منه مال لأنه ليس تضرفاً مالياً1 وإن كان المعلقون لم يستفنوا السفهء بل أبقوا إطلاق المتن» كما أن 
كثيراً من الفقهاء لم يستثنوا فلس الزارع. 

[الغالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما] بنحو الكسر المشاع؛ كالثلث والنصفء كما دل على 
ذلك النص والفتوى» وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك» كما سيأق بعضها الأخر. 

[فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة) وقد ادعوا الإجماع على ذلكء بالإضافة إلى أنه 
خلاف العرف ولح يقرره الشرع. 

قال في مفتاح الكرامة: لأن المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) 
إنما ورد على الاشتراك في الحصة:؛ والأمور الشرعية متلقاة منهم (عليهم السلام)» ولا يجوز التجاوز» ثم 
ادعي عدم الخلاف في ذلك. 

نعم يصح ذلك حسب الشرط في ضمن عقد لازم» وهل يصح معاملة غير مزارعة» كما قد يتوفر 
الداعي العقلائي لذلك» مثلاً الدولة تأخذ الأراضي البائرة فيحتال المالك لبقاء أرضه بإعطائها لمن يزرعها 
بكل حاصلهاء أو أن 


حلا 


الرابع: أن يكون مشاعاً بينهماء فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع كالذي خفدل ولا والآخر بنوع آخر» أو 
شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى للآخر لم يصح. 


الزارع إذا بقي بلا عمل أحذ سخرة قهراً فيعطي نفسه لأن يعمل في الأرض ويكون للنالاك. كل 
حاصله لأحل الفرار من السخرة» أو لا يصحء احتمالان. 

[الرابع: أن يكر 3 فياف بينهماء فلو شرط اختصاص أحدهما بنوع» كالذي حصل أو 1 أو 
الحنطة مثلاً فيما يزرع فيها حنطة وغير حنطة. 

[والآخر بنوع آخر], أو أحدهما بالنوع الأجود والآحر بالأرداً. 

(أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهماء وما حصل من القطعة 
الأخرى للآخر لم يصح] شرعاًء وإن لم يكن فيه محذور عند العقلاء. 

ويأتٍ هنا الكلام في الشرط الثالث من أنه هل يصح معاملة أخرى أم لاء بعد وضوح صحته 
حسب الشرط في عقد لازم. 

وف صحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام): «لا تقبل الأرض بحصة مسماة» وبالنصف 
والثلث والربع والخمس لا بأس به»» وقال: «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس)"". 

ونقل مفتاح الكرامة عند قول العلامة: يشترط في الحصة أمران العلم بقدرها والشياع» ذلك عن 
النهاية والخلاف والمبسوط 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠٠‏ الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح7. 


انيلا 


الخامس: تعيين الحصة مثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك» فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك 
السادس: تعيين المدة بالأشهر والسنين» فلو أطلق بطل 


وغيرها من كتب المتقدمين» وعن الوسيلة والغنية والسرائر والشرائع وغيرهم, قال: بل لا أحد في 
ذلك خلافاً ولا تأملاً. 

وفي المستمسك بلا حلاف ظاهرء وعن مجمع البرهان كأنه إجماع. 

(الخامس: تعيين الحصة .مثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك] لا ما إذا أيهم إفلو قال: 
أزرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل) كما هو المصرح به في كلام 
جماعة» بل عن التذكرة الإجماع عليه» والمراد كل شيء مجهول كالحزء والنصيب والبعضء» كما في مفتاح 
الكرامة وغيره. 

ويدل عليه بالإضافة إلى جملة من الروايات كما تقدم بعضهاء أنه يوجب الغرر» وقد نمى النبي 
وضالن الله عليه وآله عن العرو: 

وهل يشترط علمهما بقدر المعين مشاعاًء أم يكفي عرفان العرفء لا يبعد الثاني لإطلاق الأدلة 
بعد تعارف هذا الشيء في المعاملات حي في مثل البيع ونحوهء حيث كثيراً ما لا يعلم المسافر أن الحقة أو 
الكيلو أو ما أشبه كم يساوي من وزن بلدهء وكذلك لا يعلم مقدار قيمة التومان الشرائية في العراق» 
والدينار العراقي في إيران» إلى غير ذلك؛ ولذا لا يعد ذلك غرراً. 

[السادس: تعيين المدة بالأشهر والسنين» فلو أطلق بطل)» حكاه مفتاح 
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نعم لو عين المزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا 


الكرامة عن المقنعة والمراسم والكاتي والمبسوط والمهذب والوسيلة والغنية والسرائر والإرشاد 
وغيرهم؛ وف الجواهر بلا حلاف معتد به؛ بل لعل الإجماع عليه» وعن التذكرة الإجماع عليه. 

والدليل عليه الغررء فقد ورد «فهى البي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر”"؛ وهو وإن كان 
ضعيف السند إلا أنه بحبور بالعمل» وأنه بدون التعيين حلاف مقتضى العقد العرثي الذي قرره الشارع؛ 
ولذا استدل به ف المسالك: 

ومنه تعلم؛ أن قول المستمسك في رده: (إنه لا يرحع إلى دليل) غير ظاهر الوجه. 

وخبر أبي الربيع الشامي الذي استدل به غير واحد, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن 
أرض يريد رحل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل» قال: «يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى 
سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج)”2» فإنه بالإطلاق أو المناط يشمل المقام. 

ولا يخفى أن ليس مراد المشهور خصوصية التعيين بالزمان» ولذا قال المصنف: [إنعم لو عين 
المزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غرراً]» ولذا كان الحكي عن المفاتيح 


والرياض 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص.8؟ الباب 4٠‏ من أبواب آداب التجارة ح7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص؛ ١١‏ الباب ١8‏ من أبواب المزارعة والمساقاة حه. 
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بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة» لكن مع تعيين السنة 


أن هناك جماعة منا مصرحين بعدم اشتراط تعيين المدة» والاكتفاء بتعيين المزروع عنها. 

نعم ذكر الفاضلان ف الشرائع والقواعد والتذكرة والتحرير» وكذا المسالك» عدم كفاية تعيين 
المزروع عن المدة» واستدل لذلك بالغرر» وفيه ما لا يخفى. 

ومنه يعلم أن قول السيد البروحردي: إنه مستلزم للغرر في العادة» غير ظاهر الوجحه؛ كيف وبناء 
المزارعات العرفية تحديد وقت العمل بالزراعة أو مبدأ الزرع» كما أن قول بعض المعلقين بلزوم تعيين 
لمنتهى أيضاً غير ظاهرء لأن الزرع معلوم منتهى. 

نعم إذا كان مرادهما عدة زراعات في ما يزرع مرات في السنة» أو مرة في كل سنة؛ لكن ل يعينا 
كم زراعة» كان اللازم تعيين إما المنتهى وإما المرات» لأن عدم التعيين غرر. 

أذا قول التعمتك» ورا يكرت ييل لاذه موسا لز بإذا كان تحن لمعيل عدم رار الزريع 
فيهاء لأن ف ذلك تعريضاً لضياع الزرع؛ بناء على استحقاق المالك قلعه عند انتهاء المدة» أو النسارة 
لمالية بناء على غير ذلك)» فهو تام في نفسه» وإن كان مراد الطرفين لا يشمل ذلك» لأنه ارج عن 
عمل المتعارف. 

ومما تقدم يعرف وجه قوله: بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض مما لا يزرع 
في السنة إلا مرة» لكن مع تعيين السنة] فإذا كانت 


الملا 


لعدم الغرر فيه» ولا دليل على اعتبار التغييق تعبداء والقدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة» وي 
صورة تعيين المدة لابد وأن تكون بممقدار يبلغ فيه الزرع 


الأرض لا تزرع في السنة إلا مرة واحدة لم تتفاوت المالية باحتلاف الابتداء والانتهاء [لعدم الغرر 
فيه حي يشمل دليل نمي البي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه. 

زولا دليل على اعتبار التعيين تعبداً), بل الدليل إما الغرر وقد عرفت نفيه في المقام» وإما تعارف 
ذلك عند العقلاء حيث إن الشارع أمضاه»؛ وقد عرفت عدم الخصوصية عندهم. 

زو إما الإجماع» وفيه: إن لالقدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة) كما تقدم 
نقله عن جماعة منا. 

وف صورة تعيين المدة لابد وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع)» قال في القواعد: ولو شرطا مدة 
يدرك الزرع فيها قطعاً أو ظناً صح. وقال في مفتاح الكرامة: كما في جامع المقاصد والمسالك والكفاية 
والرياض. 

أقول: والظاهر أن مراده بالظن الذي يعتمد عليه العقلاء» إذ بدون ذلك غررء وإِنما العقلاء 
يعتمدون على الظن لغلبة عدم العلم بالدقة ببلوغ الزرع في مدة محدودة» فإن الطقس وما أشبه له 
مدلية في سرعة البلوغ وبطتهء وقد ذكر المستمسك كلاماً طويلاً لخصه في أنه لا دليل لفظي على 
مانعية الغرر في المقام» وَإِنما هي مستفادة من ظهور الإجماع؛ وأن اندفاع الغرر يكون 


1 


فلا تكفي المدة القليلة الب تقصر عن إدراك النماء. 


بتعيين المزروع ونحو ذلك بلا حاحة إلى تعيين المدة» وأن تعيين المدة غير حائز» إما لأنه مفوت 
للمقصود أو إنه عبث ولغو فلا يكون له أثر. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ مانعية الغرر مستفادة من القاعدة العقلائية في المعاملة» والنص المعمول به 
والإجماع» وتعيين المدة من أوحه دفع الغرر» وليس بعبث ولا مفوت للمقصود. 

(فلا تكفي المدة القليلة ال تقصر عن إدراك النماء] سواء كان النماء ثرا أو زهراً أو ورقاً أو 
غصناً أو حطباء وهذا هو المحكي عن الإيضاح وجامع المقاصد والمسالك والرياض وغيرهمء خلافاً ل 
نسبه مفتاح الكرامة من الصحة إلى ظاهر إطلاق المقنعة والمراسم والمبسوط والكاقي والمهذب والوسيلة 
والغنية والسرائر وجملة من كتب الفاضلين» وظاهر القواعد التوقف قال: ولو علم القصور فإشكال. 

استدل الأولون: بأن ذلك حلاف وضع المزارعة» وأنه مفوت للغرضء إذ الغرض الحصة من النماء 
ولا يتحقق في المدة الناقصة» فهو حلاف مقتضى العقد. 

واستدل للآخرين: بعموم #أوفوا بالعقود#. وأنه بمكن التراضي بالإبقاء بعد المدة» وأنه حيث 
زرع بحق فالواحب إبقاؤه» وأنه يمكن أن تكون مدة استيلاء ذي الأرض قليلة فتنتقل إلى نفس العامل 
بإرث أو إجارة أو ما أشبه؛ فيكون لذي الأرض الحصة المقررةز 

وكآن توقق العلامة لتضارب:الدليلين ولكن الطاهر التفصيل :ينما إذا كان العا عقاقياء كما 
فيما إذا كانت مدة صاحب الأرض 


الملا 


الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك» أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو يمثل حفر البئر أو نحو 
ذلك ول يمكن الاكتفاء بالغيث» بطل. 


قليلة وبعدها تنتقل إلى نفس الزارع مثلاً فالصحة» وإلا فالبطلان» وبه يظهر أن إطلاق كلا القولين 
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[السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج) كما هو المشهور المنسوب إلى الشيخ 
والفاضلين والشهيدين وغيرهم, بل قد يلوح من الكفاية الإجماع عليه» كما في مفتاح الكرامة. 

نعم لم يتعرض لهذا الشرط في المقنعة والمراسم والنهاية والسرائر والوسيلة والكافي والغنية كما 
حكيء ولعله لوضوحه لم يتعرضوا له؛ بل في المستمسك عند قول المصنف (بطل): البطلان أوضح من 
أن يستدل عليه بالإجماع. 

[فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع يماء أو كان يستولي عليها الماء] أو الملح أو الحراد أو ما أشبه 
(قبل أوان إدراك الحاصل) المقررء أو أي حاصل أو نحو ذلك4 من الآفات السماوية والأرضية. 

[أو لم يكن هناك ماء للزراعة ول يمكن تحصيله ولو يمثل حفر البئر أو نحو ذلك] كإجراء القنات 
زول بمكن الاكتفاء بالغيث بطل) لأنه حلاف عقد المزارعة عند العقلاء» والشارع إنما أمضى المضارعة 
العقلائية كما تقدم. 


حلا 


انصراف يوحب التعيين» أو كان مرادهما التعميم» وحيئئذ فيتخير الزارع بين أنواعه. 


وقد قال في مجمع البرهان: إن اشتراط هذا الشرط ظاهرء ولعله قصد ما ذكرناهء» وحيث إن 
الشرظ واقعى لم يفرق فيه يين العل يعدم القابلية وغدم العلم يماء والعلم بالقابلية جهلاً مركياً. 

[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما) لكن هذا الشرط ليس مطلقاًء بل إنما يكون 
مع اختلاف الأغراض) للعقلاء [فيه] فإنه مع اختلاف أغراضهم إذا لم يعينا لا تكون مزارعة عقلائية 
فلا تشملها الأدلة» [فمع عدمه يبطل). 

وبذلك يظهر أن قول المستمسك: (الظاهر من العبارة البطلان حى مع إرادة التعميم) غير ظاهر إذ 
ظاهر مراد المصنف أن في صورة اختلاف الأغراض حت أغراضهما إذا لم يعينا بطل» وقد صرح بذلك 
بعد جمل. 

(إلا أن يكون هناك انصراف يوحب التعيين) وأراداه ولو ارتكازاًء فإن العقود تتبع القصود. 

(أو كان مرادهما) ولو ارتكازاً (التعميم» وحيتئذ فيتخير الزارع بين أنواعه] سواء كان تعميما 
بظلف 2 في دائرة خاصة» مثل الأشجار ذات الفواكه أو نحو ذلك. 


قال في القواعد: (إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي وك 
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التاسع: تعيين الأرض ومقدارهاء فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة» أو من هذه المررعة أو تلك» أو الم 
يعين مقدارها بطل مع احتلافها بحيث 


وهذا هو الأشهر كما عن الكفاية والرياضء» وف الأخير: إن عليه عامة من تأخرء بل عن الغنية 
الإجماع عليه. 

ومنه يعلم أن ما عن التذكرة من أنه (يحثمل قوياً وجوب التعيين لتفاوت ضرر الأرض باخعتلاف 
جنس المزروعات)» وفي جامع المقاصد (إنه الأصح ول يقل به أحد قبله ولا بعده)» إن أرادا عدم صحة 
الإطلاق فهو خلاف الإطلاق وقاعدة العقلاء في كثير من الموارد» وإن أراداه في مورد حلاف كون 
الإطلاق قصدهما فذلك ليس منفياً لكلام المشهور. وإن قيل: إن اللازم التعيين في صورة اختلاف 
أغراض العقلاء» وإلا كان من الغرر وحلاف المزارعة العقلائية. ففيه: إنه مع إرادقهما الإطلاق لا غررء 
وإرادة كثرة من العقاك فتن عنام لا يوحب احتكار الأمر عليه حىّ لا يشمل ما عداه إطلاق أدلة 
المزارعة. 

وقول المستمسك: (إن الرضا بالتعميم لا يرفع مانعية الغرر)» فيه: إن الغرر عقلائي» فإذا أقدم 
العقللاء على" شوء :يكن ذلك مضداقا للغرن. 

[التاسع: تعيين الأرض4 هل هي ارضادق: الغراق أن ذف تلان كاك جو القطعة: النافقة 
[ومقدارها جريب أو جريبان» إلى غير ذلك. 

إفلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة؛ أو من هذه المزرعة أو تلك» أو] عينهما لكن [ م 
يعين مقدارها] بأن قال: من هذه المزرعة من هذه القطعة منهاء لكن لم يقل جريب أو جريبان [بطل] 
العقد مع اختلافها] أي الأرض [ بحيث 
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يلزم الغرر» نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة» كأن يقول: مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض الي لا 


احتلاف بين أجزائهاء أو أي مقدار شعت منهاء ولا يعتبر كوا شخصية» فلو 


يلزم الغرر] لنهي البي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر”"؛ ولأنه حلاف المزارعة العقلائية. 

[ نعم مع عدم لزومه) أي لزوم الغرر في إطلاق الأرض إلا يبعد الصحة] لإطلاق الأدلة. 

وإن شكت قلت: إنه قد يكون الغرر موحوداً ومع ذلك يقدمان عليهء وهذا لا يصح. لأن الشارع 
نمى عنه» وقد لا يكون غرر» وهنا يصح, [ كأن يقول: مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض اليّ لا 
اختلاف بين أجزائها] أو يقول: إحدى هذه القطع. 

وكون مثل هذا فرداً مردداء ومثله لا وجود له في الخارج غير تام إذ هو كالكلي في المعين 
فالجواب هناك يأىٍ هنا. 

[أو أي مقدار شئت منها] لإقدام العقلاء على مثل ذلكء, وهذا غير الكلي في المعين» وإِن وحهه 
بعض المعلقين بذلك» وفيه ما لا يخفى» كما أن ابن العم وبعض آخر أشكلوا فيه» وكأنه حلاف 
المعاملات المتعارفة» لكن الظاهر أنه لا بأس به. 

ويه كن كرفا اسشميية “قو ا الجولة :على » تون لبد اللكقااع “صن شيا كان قدي بعالك 
للكسر المشاعء أو كان الكل له لبناء العقلاء وإطلاق الأدلة. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5؟‏ الباب 4٠‏ من أبواب آداب التجارة ح". 
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عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر» فالظاهر صحته؛ وحيتئذ يتخير امالك في تعيينه. 
العاشر: تعيين كون البذر على أي منهما 


وكذا لو (عين كلياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر) أو كلياً في المعين [فالظاهر صحته) خخلافا 
لمن جعل الصحيح الكلي في المعين فقطء, إذ لا وحه للفصلء فإن حاز حاز في كليهماء وإلا لم يجر في 
كليهما. 

ووحه الحواز ما تقدم من بناء العقلاء وإطلاق الأدلة» ولأنه لا فرق بين المقام وبين سائر 
المعاملات» حيث بناء العقلاء على الصحة في الكلي المطلق والكلي في المعين والكسر المشاع. 

نعم لعله لا يصح الكلي المطلق في الوقف, لأنه لاف بناء العقلاء وحلاف الكيفية المتلقاة من 
الشارع. 

[وحيئئذ يتخير المالك في تعيينه]1 سواء كان على نحو المطلق أو في المعين» فقول السيد 
البروحردي: (الظاهر بطلانه إذا م يكن كلياً في المعين بل صحته فيه أيضاً محل تأمل) غير ظاهر الوجه. 

[العاشر: تعيين كون البذر على أي منهما) المالك أو العامل أو بالاشتراك» مع الاختلاف في 
القدر أو التساوي» مع وحدة جنس البذر أو تعدده. 

قال في القواعد: (وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة؛ ومن الآخر البذر والعمل 
والعوامل» وكذا إذا كان البذر لصاحب الأرض والعمل منه» أو كان البذر منهماء سواء اتفقا في الحصة 
أو احتلفا» وسواء تساويا 
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وكذا سائر المصارف واللوازم 


في البذر أو تفاوتاء وق صحة كون البذر من ثالث نظر) انتهى. 

وقال في محكي المسالك والروضة: (تحوز الاحتمالات الممكنة مع الاشتراك في الأمور الأربعة كلاً 
أو بعضاء فم كان من أحدهما بعضها ولو جزءاً من الأربعة» ومن الآخر الباقي مع ضبط ما على كل 
واحد منهما صحت). 

(وكذا سائر المصارف واللوازم1 وذلك لصدق المزارعة عند العقلاء وتعارف كل الأقسامء 
فيشمله إطلاق أدلة المزارعة. 

وعن جامع المقاصد: الإطباق على صحة المزارعة مع كون البذر على المالك؛ ولا ينافي ذلك إلا 
بعض الروايات. 

كصحيحة يعقوب بن شعيبء» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: وسألته عن المزارعة» قال: 
«النفقة منك والأرض لصاحبهاء فما أخرج الله تعالى من شيء قسم على الشطر» وكذلك أعطى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها وهم النصف مما 
العريع 0 

وبعد الإجماع المذكور وفتوى المشهور لا بد من حمل الرواية على تعارف ذلك ف ذلك الزمان, لا 
انحصار المزارعة» ويؤيده خبر الكرحي. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص”١٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح7. 
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إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف. 
[إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه] قصله الطرفان» إذ العقود تتبع القصودء [ولو] كان 


الانصراف [ بسبب التعارف). 
والحاصل: الأمر دائر مدار القصد سواء كان انصراف أم لا. 


تالا 


(مسألة :)١‏ لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع؛ بل يكفي كونه مسلطاً عليها بوجه من الوجوه» 
كان تيكون جالكا لفيا والاسار ةنو الوضنية ار الدفف عليف أذ تله ليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص 
والوصيء أو كان له حق اختصاص ها مثل التحجير والسبق 


(مسألة :)١‏ إلا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع) إذ لا دليل على ذلك» فبناء 
العقلاء على كفاية الاستيلاء المشروع محكم بعد إمضاء الشارع له. 

(بل يكفي كونه مسلطاً عليها بوجه من الوجوه] المشروعة (كأن يكون مالكاً لنفعتها 
بالإحارة 1 أو الجعالة أو الحبة أو اشتراء المنفعة أو الشروط» [أو الوصية أو الوقف عليه ؟ أو غير ذلك من 
أقسام الملك» والوقف الذري ملكء كما حقق في محله. 

| اسيك عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي] والولي والحاكم في الأراضي 
الى له استيلاء عليها ونائبه. 

(أو كان له حق اختصاص ها ,مثل التحجير والسبق41 وذلك لكفاية الأولوية في صحة المزارعة؛ 
وذلك لبناء العقلاء وعدم ردع الشارعء ولا دليل على اعتبار الملكية فيهاء فإذا زارعهًا تضبح ملكا له 

ومنه يعلم وجه النظر في قول السيد البروحردي: (لا يكفي التحجير في صحتهاء إذ التحجير يفيد 
أولوية بإحيائهاء وعدم جواز مزاحمته فيه» لا اختصاصه 
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ونحو ذلكء أو كان مالكاً للانتفاع يماء كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره» بل يجوز أن 
يستعير الأرض للمزارعة» نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا 


عنافعها حى لا يجوز لغيره التصرف فيها إلا بإذنه). 

(وننو ذلك 1- كها إذا وطخ افيه نينا ولا يخفى أن هذا فرد حفي من السبق» ولذا قال السيد 
الجمال: (ويتم مالكية من له حق السبق والتحجير هذه المزارعة)» أقول: إذ لا فرق بين إحياء الإنسان 
بنفسه أو إحيائه بعماله» وكون الأرض لمن عمل فيها كما ذكره بعض الاقتصاديين المائلين إلى الشرق لا 
وحه له عقلاً ولا شرعاًء كما فصلناه في كتاب (الفقه: الاقتصاد). 

!أو كان نالك للانتفاع بماء كما إذا أحذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره1 كما 
سأي الكلام فيه في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى. 

بل يجوز] أي تصح المزارعة أن يستعير الأرض للمزارعة] إذ يكون له حق في الأرض» فيشمله 
الأدلة. 

فقول بعضهم: إنه لا يصح, لأن المستعير يملك الانتفاع من غير تسلط على المعير» ولا يملك 
التمليك عليه ولا إيجار حق الزراعة للغير عليه» غير ظاهر المراد. 

[نعم لو لم يكن له فيها حق أصلاً) و “الى لق ارطع كي إن سياس ارما لو لون عن 
أو أعارها إياه لا للزراعة»؛ إلى غير ذلك من الأمثلة. 
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لم يصح مزارعتهاء فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلكء فإن المزارع والعامل 
فيها سواء» نعم يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآحر في مقابل البذر أو نحو 
ذلك» لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة 


لم يصح مزارعتها] إذ لا وجه احتصاص له يعطيه لغيره في قبال شيء من الحاصل. 

[فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلكء فإن المزارع والعامل 
نبوا سوام + دوم : لدتنقق قيما :51 ا كان تدارا كينا إذا “كامت اللمتواس قاف لظ ف اذا اسه 
الزراعة إليه تحنبوا فسادهاء فيقول للعمال: اعملوا ولي كذا من الحاصلء» لا تبعد الصحة» لأنه أمر 
عقلائي لم يظهر ردع الشارع عنه. وتكون الحصة في قبال الحفظ الحاصل من كون امه على الأرض» 
وإن كانت المسألة بحاجة إلى التأمل. 

ولو جعلوه صلحاً أو شرطاً في ضمن عد لازم لم يكن إشكال في صحتها. 

(نعم تصح الشراكة في زراعتها مع اشتراك البذر) أو العوامل أو نحو ذلك» ولكن الكلام في أنه 
هل يكون حيئذ من باب المزارعة» أو من باب عقد آخرء مشمول لقوله تعالى: #إأوفوا بالعقود#. 

[أو بإجارة أحدهما نفسه للآحر في مقابل البذر أو نحو ذلك] كالصلح والهبة وغيرهماء [لكنه 
ليس حيئئذ من المزارعة المصطلحة) الي لها أحكام خاصة. 
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ولعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جوز المزارعة في الأراضي الخراحية الي هي للمسلمين قاطبة إلا مع 
الاشتراك في البذر أو بعنوان آخرء فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بما 


(ولعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم حواز المزارعة في الأراضي الخراحية الى هي 
للمسلمين قاطبة) فليس مراده لأنما ليست ملكاًء بل مراده ما لم يكن لأحدهما استيلاء عليها بالإحارة 
من ولي الأمرء قال: إنه لا تشرع المزارعة إذا لم تكن الأرض ملكا لأحدهما كما ف الأراضي الخراحيق 
| إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر) على ما تقدم. 

كيف وقد ورد في النص جواز ذلك؛ ففي صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في 
حديث إنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلثء قال: «نعم لا بأس به» فقد قبل رسول 
لله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف”"2. 

ومثله خبر الفيض بن المختار”''» وغيره. 

[فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص ها من أنواع الاختصاصات الى تقدمت 
الاشازة إليهنا. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠؟‏ الباب ‏ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح8. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص8 ٠١‏ الباب ١5‏ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح". 
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وإلا فلا إشكال في جوازها بعد الإحازة من السلطان» كما يدل عليه جملة من الأحبار. 


(وإلا فلا إشكال في جوازها بعد الإحازة من السلطان؟ إجازة مشروعة. 
| كما يدل عليه جملة من الأخبار) . 
وقد كثر الكلام حول مراد المسالك مما لا يهم التعرض له بعد وضوح الحكم. 


(مسألة ؟): إذا أذن لشخص ف زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر 


صحته. 


(مسألة ؟): إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو 
وس دون كاذ سات الضوصيات: كال رضن :والللاة و فواغنا معلوماء لك 

[فالظاهر صحته] لإطلاق تسلط الناس على أموالهم وأنفسهه'"»؛ فالمالك متسلط على ماله 
والزارع متسلط على نفسه» ويكون الوارد كما أذن» لأن العامل يستحق أحرة أرضه؛ إذ هو نوع معاملة 
عقلائية» فيشمله ##أوفوا بالعقود #» وإن م يكن لازماً من أحد الطرفين» لأنه عقد إذن كالوكالة. 

والسيدان ابن العم والبروحردي أشكلا في ذلكء قال الأول: (في هذه الفروع وأمثالها إشكال). 
وقال الثاني: (صحته في غاية الإشكال» فإن مرحعه إلى جعل شيء على الزارع لنفسه من دون أن 
يستحق الزارع عليه إحداث الزرع في أرضه ولا إبقاءه إلى أوان بلوغه» وهذا من أعظم الغرر). 

وفيه: إنه انتفاع في قبال انتفاع وهو عقلائي» وإن لم يكن من أحد الطرفين لازماء وكونه غررا 
عقلائياً ممنوعء وهل هذا إلا مثل المضاربة في أن للمالك الفسخ إذا شاءء وكذا للعامل» وهل يقول 
اونظ اناري ا رو 

ثم قد تقدم أن الزرع إذا كان بإحازة المالك يشكل أن يكون الحق لصاحب الأرض 


)١(‏ البحار: ج؟ ص777. 


وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة» بان لبعد ونه عنقا أرضاء وكذا لو أذن لكل من يتصدى للزرع وإن م 
م لع وكذا لو قال: كل من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانية فلي نصف حاصله أو ثلثه مثلاً 
فأقدم واحد على ذلك فيكون نظير المعالة 


في إحباره على قلعه إذا كان فيه ضرر على الزارع. 

(وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة) لأنما عقد وهذا إذن [بل لا يبعد كونه منها أيضاً) إطلاقه 
منوع» إذ قد عرفت أن الإذن غير العقد. 

نعم إذا كان المزارع في مقام إنشاء العقد. وكان الإذن إلماعاً إلى إنشائهاء وقبل الزارع قولاً أو 
فعلاً كان عقداً. 

(وكذا لو أذن لكل من يتصدى للزرع وإن لم يعين شخصاً] فإن هذا يختلف عن الأول في أن 
الأول إذن لشخص حاص وهنا إذن عام» وقد تقدم أن الإذن قد يكون مع ذكر الخصوصيات» وقد 
يكون بدون ذكرهاء ومن عدم الذكر هذا. 

ومثله العكس» كأن يقول شخص: من أحذ بذري وعواملي وزرع يما أرضه فلي النصف» وهو 
صحيح أيضاء حيث قد تقدم في أول الكتاب أن كون الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر غير لازم: 
بل يمكن العكسء أو جعل الطرفين في العقد سواء. 

(وكذا لو قال: كل من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانية فلي نصف حاصله أو ثلثه 
قاذ :و فزق ني هذا والاذن نهدا حا نين : واالخذن همسق : كلذف الأذف فإقلا صتر يح ف 
الاققه وإ كات ناميل افنيدا زاجنا : 

[فأقدم واحد على ذلك فإن له ما جعل له [فيكون نظير الجعالة1 وإن لم يكن 


فهو كما لو قال: كل من بات في خاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم؛ أو كل من دخل حمامي 
فعليه في كل مرة وزقه 


حعالة لأنها إيقاع» وهذا ليس كذلكء فلا يرد عليه إشكال السيد البروحردي» بل هو عكس 
الجعالة فإِهُا جعل شيء على نفسه لغيره على فرض وقوع عمل من الغير. 

كما أنه ظهر مما تقدم الإشكال في قول السيد الجمال: الظاهر أن يكون جميع ذلك من المزارعة 
الصحيحة» ويكون افيا عن الجعالة» وإلا اتحه بطلانه. 

فهو كما لو قال: كل من بات في خخاني أو داري فعليه في كل ليلة درهم؛ أو كل من دخل 
حمامي فعليه في كل مرة ورقة] إلى غير ذلك من الأمثلة المتعارفة. 

فإن الظاهر صحته للعمومات» فإنه عقد عرفاء وليس إجارة للحمام والخان إذا لم يشتمل على 
شرائط الإحارة» ولا يلزم عدم صحته إذا لم يكن إجارة إذ هو نوع من المعاملات العقلائية» بل يمكن 
القول بشمول اللزوم المستفاد من (أوفوا) له. فلا يحق لأحدهما إخحراج أو خروج في نصف الليل» وفي 
متوسط بقائه في الحمام بحجة أنه لم يكن عقد فلا لزوم؛ بخلاف ما إذا كان إذناً بحردًء حيث للمالك 
الإخراج وله الخروج؛ فقول السيد الجمال في مثل الحمام والخان (إنه من باب الإباحة بالعوض» نعم لو 
زاد ما عينه المالك من أجرة المثل» ففى لزوم تلك الزيادة بالبيتوتة في الخان ودخول الحمام إشكال) 
انتهى» محل نظر. 


فالظاهر صحته للمعلومات» إذ هو نوع من المعاملات العقلائية» ولا نسلم انحصارها في المعهودات» ولا حاجة إلى 
الدليل الخاص لمشروعيتها» بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا ما حرج بالدليل الخاص» كما هو مقتضى العمومات. 


وكيف كان [ف] إن [الظاهر صحته للعمومات» إذ هو نوع من المعاملات العقلائية» ولا نسلم 
انحصارها في المعهودات) إذ لا وجه إلا انصراف #إأوفوا بالعقود# ونحوه» ولو سلم الانصراف فهو 
بدوي. 

أما قول السيد البروحردي: هذه الأمثلة إن صحت كانت صحتها توسعة في المعهودات» لا أهًا 
معاملات أخحر غيرهاء ففيه: إن العرف لا يراها داحلة في المعهودات. 

أما ما في الرواية إنما أذ الجعل لدخول الحمام» فاللازم القول بالتوسعة فيهاء أو كون ذلك الزمان 
الأمر على نحو الجعالة» وذلك لا يضر .ما ذكرناه. 

ولما ذكرناه من أما معاملات مستقلة عرفء سكت كافة المعلقين الذين ظفرت بكلماتهم ما عدا 
السيد البروجرديء على المتن. 

(و] عليه ف إلا حاجة إلى الدليل الخاص لمشروعيتها] إذ الدليل العام كاف. 

بل كل معاملة عقلائية صحيحة إلا ما خخرج بالدليل الخاص] مما كان منهياً عنه بنفسه 
كالكالي» أو لفقد شرط أو جزء أو وحود مانع. 


[ كما هو مقتضى العمومات]) ويؤيده ما ورد من أن عليهم الأصول وعلينا 


الشخصية الحقوقية» وألمعنا إلى المسألة في عدة كتب أخرى ثما جامعه همول العمومات للأمور المستحدثة. 


(مسألة "*): المزارعة من العقود اللازمة» لا تبطل إلا بالتقايل» أو الفسخ بخيار الشرطء أو بخيار الاشتراط أي 
تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما 


(مسألة "): +المزارعة من العقود اللازمة14 لإطلاق دليل الوفاء بالعقد» وهو بلا حلاف ولا 
إشكال» وهو اتفاق كما في المسالك» وإجماعاً كما عن جامع المقاصد» وف الجواهر بلا حلاف بل لعل 
الإجماع بقسميه عليه» ول ينقل في مفتاح الكرامة المعد لذكر الأقوال ولا في غيره خلافاً. 

زلا تبطل إلا بالتقايل) لإطلاق أدلته الشامل للمزارعة وغيرهاء وقد ذكر البطلان بالتقايل غير 
واحد من الفقهاءء كالفاضلين والشهيدين وغيرهم» وعن الرياض ‏ كما في مفتاح الكرامة ‏ لا 
حلاف في البطلان بالتقايل» وعن مجمع البرهان والكفاية كأنه إجماعي. 

(أو الفسخ بخيار الشرط) بأن شرط أحدهما على الآخر الخيار» ولا لاف ف ذلك أيضاء كما 
يظهر من كلماتهم؛ وذلك لقاعدة «المؤمنون عند شروطهم”"» بعد أن لم يكن حلاف الكتاب والسنة 
ولا خلاف مقتضى العقد. 

[أو بخيار الاشتراط» أي تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما) فإن فوت الشرط يعطي 
الحق لمن فات عليه الخيار» ولا يظهر حلاف منهم في 


)١(‏ الوسائل: ع1 ص ”١‏ الباب 85 و١5‏ من أبواب المهور ح4» الاستبصار: 1 ص 777١‏ ح4» التهذيب: ج373 ص١١”‏ حااء 
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وتبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك 


هذه المسألة» فإن الشارع في المعاملات أمضى بناء العقلاء إلا ما زاد أو نقصء وليس المقام من 
المستثى» وقد ذكرنا تفصيله في كتاب البيع» فلا حاجة إلى الإعادة هنا. 

اللازع خي ان الغبن هنا آيضاء كماابه عليه المتمسلق بالبقربب الذي ذكرة السبخ الرتضن 
(رحمه الله) في المكاسب؛ بل وبعض الخيارات الأخر مثل خخيار تخلف الوصف ونحوه: لأن أدلتها شاملة 
للنقاف: كما ذفن 

(وتبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع» لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك] مثل وقوعها 
تحت بركان نارء أو استملاح الأرض عا لا ينتفع بماء أو سراية النفط أو نحوه إليهاء إلى غيرها. 

وقد الفا ف ذلك هل قبطل مطلفاء أو مع الجهل من الزارع» أو إذا كان من الأول كذلكء لا 
إذا صار بعد الزرع كذلكء أو أنه يوجب الخيار. 

قال في القواعد: (ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لما تخير العامل مع الجهل لا مع العلم). 

قال في مفتاح الكرامة: (كما صرح بذلك كله في الشرائع والتذكرة وفي الإرشاد والروض أفا 
تبطل مع الجهل لا مع العلم). 

وقال في الإرشاد: (ولو زارع على ما لا ماء لها بطل إلا مع علمه). 

وظاهر التحرير أو صريحه أنها تبطل حيئذ» قال: وقد ظهر بالبطلان في كلام الإرشاد عدم اللزوم 
فيوافق الشرائع. 

أقول: الظاهر البطلان إذا لم يمكن الانتفاع با في الزراعة» لأنه لا يمكن الانتفاع فلا عقلائية في 
المعاملة عليهاء والشارع إنما أمضى المعاملات العقلائية 


ولا تبطل .موت أحدهماء فيقوم وارث الميت منهما مقامه 


ولذا جعل جامع المقاصد والمسالك وبجمع البرهان البطلان على طبق القاعدة سواء علم أو جهل. 

نهم إذا ستصل.ذلك ف :يعض المذة أولاً أو وسيطا أو أخيراء كات الللازع الفول باللخيار» لأنه .من .بات 
تبعض الصفقة» ومع عدم الفسخ فالنسبة حسب الزرع؛ مثلاً كان الزرع في ثلاثة أرباع السنة الأولى 
ضعفه؛ أو نصفه بالنسبة إلى ربع السنة الثائي» فإنه يقسم الزرع بينهما حسب النسبة المقررة» فإذا كان 
حاصل الزرع طناً في كل السنة والآن صار حاصل الزرع ربع الطن في ثلاثة أرباع السنة» كان لكل من 
المالك والزارع الثمن» لا أن يكون للمالك ثلاثة أرباع الربع باعتبار الزمان» وذلك لأن العقلاء 
يلاحظون الإنتاج لا المدة» فحيث لا فسخ كان الازم ملاحظة المركوز. 

أما مع الفسخ فالذي اخترناه في باب المضاربة وكتاب الاقتصادء أن اللازم ملاحظة النسبة 
العقلائية» لأنه نتاح حاصل الأرضء ولكل منهما نسبة خاصة من الإنتاج عند العقلاء. 

ولا تبطل يموت أحدهما) كما ذكره الفاضلان والشهيدان وغيرهم؛ بل في جامع المقاصد: لا 
تغرف علايا بق أذ اند عط عورف انحن التعات دو 

أقول: وذلك لأنه عقد لا دليل على بطلانه موت أحدهما. 

[فيقوم وارث الميت منهما مقامه] إن كان الميت المالك بقيت الأرض على حالها يزرع فيها 
الزارع حسب الشرطء وإن كان الميت العامل كان لوارثه 


نعم تبطل .موت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل 


أن يعمل بنفسه. أو بعامل يتفق معه. وقد نص امحقق والشهيد الثانيان وغيرهما بقيام الوارث منهما 
مقامهما. 

لا يقال: إذ العقد لم يكن مع وارث العامل أن يقوم مقام مورثه» فدليل سلطنة الناس على 
أنفسهه” حاكم بأن له ما لا يقل من الفسخ. 

لأنه يقال: ليس ذلك حلاف سلطنة ورثة العامل» فإن الارض تنتقل إلى ورثة مالك الأرض في 
عار لوقو صط اف طق لاما بدو المت حا قا امد عل ادل ب ت وسطل إل وله لكان يه 
لحق صاحب الأرضء والعمل دين على العامل يستوقٍ من تركته كسائر ديون كل أحد, فليس في ذلك 
منافاة لحق ورثة العامل» كما لم يكن فيه منافاة لحق ورثة صاحب الأرض. 

ومنه يعلم أن موت كليهما لا يؤثر أيضاً في بقاء المزارعة. 

نعم إذا لم يشأ الوارثان» أو أحدهما وطرف المزارعة الباقي حياًء بقاءها أمكنهما التقايل؛ لما تقدم 
من صحته» ولا فرق فيه بين الأصيل والوريث. 

ومنه يعلم أنما لا تبطل بالجنون والسفه والحجر وما أشبه. 

[ نعم تبطل .موت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل) إذا كان الاشتراط على نحو مصب العقدء أو 
كان قيداء حيث إن المقيد عدم عند عدم قيدهء أما إذا كان على نحو الشرط فانتفاء الشرط يعطي الخيار 
لا البطلان» كما نبه علي 


)١(‏ البحار: ج؟ ص7077. 


سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده 


ولك النسمسلك وغيز واجل من العلقين تلذفا لأطلاق المننالك وغيره من بطلافا بالتقناك الشرط, 

ثم إنه ينبغي أن يكون العكس كذلكء فإذا شرط العامل أن يكون تحت مالكية المالك ثم مات 
المالك كان له الفسخ إذا كان شرطاء والابطل إن كان مها أررقدا» كنا 5 كرا 

سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده)» قال في المسالك: (وهو مشكل لو كان موته بعد حروج 
الثمرة لأنه قد ملك الحصة» وإن وجب عليه بقية العمل فخروحه عن ملكه بعد ذلك بعيد). 

ورده الجواهر بأن الملك وإن حصلء لكنه متزلزل إلى حصول مام العمل» نحو ملك العامل في 
المضاربة في بعض الأحوال. 

وأيك المستمسيك ابكواهر. 

أقول: إذا بطلت المزارعة لم يستلزم ذلك بطلان الملك حى يقع الكلام في ذلك فيطلق البطلان أو 
عدمه؛ بل اللازم أن يقال: إذا بطلت المزارعة بالفسخ اق لمان كان التصييا ان الفتنه لي 
قصدهما حين العقد على نحو تعدد المطلوب, بأن يكون البطلان من الوسط لا من الأول» فيكون الحال 
كالطلاق حيث يبطل العقد من حينه لا من أصله» وقد يكون على نحو وحدة المطلوب بأن يوجب 
البطلان من الأول. 

ففي تعدد المطلوب والبذر للمالك إن كان قصدهما الملكية إذا تم العمل لا حق للزارع بعد 
البطلان» وإذا كان قصدهما الملكية لكل جزء جزء من العمل 
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وأما المزارعة المعاطاتية فلا تلزم إلا بعد التصرفء وأما الإذنية فيجوز فيها الرحوع دائماً 


كان اللازم إعطاء حصة العامل بقدر عمله لأنه لا وجه لعدم ملكيته» وفي تعدد المطلوب والبذر 
للعامل كان الاشتراك مقتضى القاعدة» وأنهما للمالك على العامل ‏ إذا رضي المالك بإبقاء زرعه» أو 
قلنا بلزوم الإبقاء لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ‏ أجرة بقاء حصة العامل في أرضه. 

وي وحدة المطلوب والبذر للمالك؛ لا حق للعامل إلا أحرة عمله؛ أو أقل منها ومن المسمى على 
قول آخر. 

وف وحدة المطلوب والبذر للعامل» فمقتضى القاعدة كون الحاصل لما إلى الإذن» لأنه ناتج 
الأرض والبذر والعمل» كما تقدم. 

أما بعد الفسخ. فإما الإبقاء بالأحرة على العامل قهراًء إذا قلنا بأن الإذن في الشي إذن في لوازمه. 
وكذلك إذا اختار الإبقاء» وإما الإزالة» وسيأيَ بعض توضيح لذلك في المسألة السادسة إن شاء الله 
نه 

[وأها 'للزارعة" العاطاية- فك" الطاسي ألما لاؤمة ابض كنا حتدد وان كان قال :مين" لصن 
التابع للمشهور أما إلا تلزم إلا بعد التصرف) كسائر المعاملات المعاطاتية عندهم. 

[وأما] المزارعة [الإذنية1 فقد عرفت أن الصحيح أفها ليست مزارعة [فيجوز فيها الرحوع 
ذافن انه رذق لبد عند زعو كسار قا يمون ١‏ اللسيعي اذا كس #إندزاقانى مسلطوة 
على أموالهم وأنفسهم)'"» لكن الرحوع إنما يكون 


)١(‏ البحار: ج؟ ص7077. 
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لكن إذا كان بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصلء؛ لأن الإذن في الشيء 
إذن في لوازمه 


بالنسبة إلى المستقبل لا الماضي» لأن الماضي لا يعود عن حالته؛ إلا إذا دل دليل على الرحوع 

نعم يستشكل على المصنف بأن الإذنية إذا كانت مزارعة مصطلحة يجب أن يكون لازماء وقد 
تقدم منه أنه من المصطلحة؛ فكيف يجمع بين الكلامين, اللهم إلا أن يقال: إنه لا دليل على لزوم الإذنية؛ 
فالأصل عدم لزومها حى بعد التصرفء فتأمل. 

زلكن إذا كان الرجوع | بعد الزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول 
الحاصلء لأن الإذن في الشىء إذن في لوازمه) فإذا أذن في الابتداء كان إذناً في الإبقاء. 

لكن يرد عليه أولاً: إنه لا حاحة إلى هذه القاعدة بعد كون الإذن في الإبقاء صريح كلام الإذن» 

وثانياً: إن الإذن في الإبقاء ولو كان صريحاً لا يقتضي عدم جواز الرحوع: فإذا رجع كات اللازم 
علنم كدر قوز سطرزو يه العافا م1 إن كان العام مشرزر ١‏ قري قله لمعنه لون 

أما ما ذكره المستمسك من أنه لا دليل على حواز رجوع المالك عن إذنه بعد عمل العاملء لا 
سيما إذا كان النتاج لا يحتاج إلى عمل» ففيه: إن الدليل هو تسلط 


تددن 


وفائدة الرحوع أخذ أجرة الأرض منه حينئذ ويكون الحاصل كله للعامل. 


الناس على أمواههم وأنفسهه”"» ولا دليل على أن الإذن يوجب اللزوم. 

[وفائدة الرجوع أذ أجرة الأرض منه] أي من العامل [ وحينئذ يكون الحاصل كله للعامل]» 
لكن يمكن أن يقال: إنه إذا رحع كان له إلزام العامل بقلع زرعه بلا أرشء إن لم يكن له أرشء أو كان 
ولم يكن مغروراً. 

أما كون كل الحاصل للعامل» فيرد عليه: إنه إذا أذن في قبال شيء له فلا وجه لكون كل الحاصل 
للعامل» بل للمالك بعضه حسب القرار» فإن النتاج حاصل الأرض والبذر والعمل كما تقدم. 


)١(‏ البحار: ج7؟ ص775. 


الذاذنا 


(مسألة 4): إذا استعار أرضاً للمزارعة ثم أحرى عقدها لزمت؛ لكن للمعير الرحوع في إعارته 


(مسألة 4): [إذا استعار أرضاً للمزارعة ثم أحرى) المستعبر (عقدها) مع إنسان عامل صحت 
الاستعارة لإطلاق أدلتهاء فتكون منفعة الأرض للمستعير بإباحة المالك فيجعل للعامل تسلطه على تلك 
المنافع في قبال أن يكون للمستعير بعض الحاصل إلزمت] لأن المزارعة لازمة» فلا يتمكن المستعير من 
الرحوع وإبطال المزارعة. 

إلكن للمعير الرجوع في إعارته] لأن العارية ليست بلازمة» وعقد المستعير عليها لا يجعلها 
لازمة» إذ لا دليل على ذلكء فالأصل البقاء على الحواز بالنسبة إلى المعير. 

نعم نفس المستعير لا يحق له الإرجاع, لأنه بعقده منع نفسه من الإبطال» والإرجاع إبطال. 

وبذلك يظهر أن قول المستمسك لا يخلو من نظرء فإن المزارعة قد اقتضت على وجه اللزوم 
استحقاق المستعير والعامل لمنفعة الأرض فلا يمكن رجوع المنفعة إلى مالكها يترتب على الرجوع فائدة 
محل نظر إذ من أين على وجه اللزوم بينهما يؤثر في قلب جواز المالك إلى اللزوم» فإذا لم يكن دليل على 
ذلك كان مقتضى القاعدة بقاء الجواز بالنسبة إلى المالك على حاله. 

لا يقال: وجه اللزوم أن الإذن لإيقاع العقد اللازم على ملكه .مترلة الإذن في إتلاف ماله» سواء 
قلنا بتمليك المنافع في المزارعة والإحارة» أو بايجاد إضافة موجبة للسلطنة عليها. 


دن 


فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير» كما إذا استعارها للاجارة فآجرها 


لأنه يقال: إنما هو إتلاف بالنسبة إلى الماضي لا المستقبل» فهو كما أعاره إعارة مطلقة» حيث إنه 
إذا زارعها لم يخرج ذلك عن حقيقة الإعارة. 

(ف] إذا رحع المالك حق له قلع الزرع إذا لم توخي ورا وقلعه مع إعطاء أرشه إذا أوحب 
زرا زا كان امخرور :وسو احرش إانل يكن مغرو ار كوت كما لو :قا لسرا زرعه لكي ها 
أزدت الأرصن قلغت الشجحر وأخدقا متلق)) فقولة:٠١!‏ ستحق أجرة الكل الآرضة على 'المستعير 1 ن 
إشكالء ولا يخفى أن مراده أحرة المثل لما بعد الرحو ع إذ لا أحرة لما قبله حيث كانت عارية ولا شيء 
في العارية. 

كما إذا استعارها للإجارة1 لإطلاق أدلة العارية» فقول المستمسك: (فيٍ صحة هذه الاستعارة 
نظرء فإن الاستعارة استباحة الانتفاع بالعين واستيفاء منفعتهاء» والإجحارة ليست اميا للمنفعة بل 
استيفاء لعوضها فلا تصح الاستعارة لما) غير ظاهر الوحه؛ فإن المالك أعطى المنفعة للمستعير والمستعير 
أعطاها في قبال أحرة. 

[فآجرها] ثم إن الكلام في لزوم العقد بالنسبة إلى طرفي الإحارة» وعدم لزوم العارية من طرف 
المالك هناء كما تقدم في الاستعارة للمزارعة. 

لا يقال: كيف تخرج فائدة الملك من كيس المعير» ويدخعل عوضها إلى كيس المستعير. 


3 دن 


بناءء على ما هو الأقوى من جواز كون العوض لغير مالك المعوض. 


لأنه يقال: الفائدة صارت ملكا للمستعير فتخرج من كيسهء حيث يدحل بدلها إلى كيسه أيضاً. 

ومنه يظهر أن قول المصنف: ( بناء على ما هو الأقوى من جواز كون العوض لغير مالك المعوّض) 
فيه نظر من وجهين: 

الأول: إنه جواب عن الإشكال الي ذكرناه لا عما ذكره من الإشكال. 

القانق :إن كواب :304 كزناة لبي كما د كه 


ماذنا 


(مسألة ه): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافاً إلى حصته 
من الحاصل صح 


(مسألة ه): [إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج) شخصياً أو مشاعاً أو 
كليا مفللنا أن كلد ف القن أى مرهدا ون اشيفق اوقلا كان يخطيه احدى خرياعة من شيب آذ حضنة أو 
غيرهما مضافاً إلى حصته من الحاصل) أو شرط عليه عملاً كخياطة ثوبهء أو تعليم ولده إلى غير ذلك 
من الشروط السائغة غير المنافية للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد. 

رصح ولزم كما هو المشهور شهرة عظيمة» إذ لم يعرف المخالفء إلا أن الشرائع والتذكرة 
والمختلف والإيضاح كما حكي عنهم نقلوا عن بعض أصحابنا القول بالمنع» ولكن اعترف غير واحد 
من الفقهاء بأنهم لم يعرفوا القائل به ولعله استند إلى أن الشرط فيها حلاف المزارعة المتلقاة من الشرع. 

وفيه: إنها إمضاء والعقلاء يرون الشرط فيهاء بالإضافة إلى دليل «المؤمنون عند شروطهم)”". 

عه ذاكز ين :وإحوتتج الفنهاه كزاهة أن يع دنع لعل ة جنيع م دمن او انقترةع كما حك 
عن جامع الشرائع والتحرير وجامع المقاصدء 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١"‏ الباب 9 من أبواب المهور ح4. 
ددن 


بل عن المختلف عن الشيخ حكايته ولم يعلم له وجهء ولعل المصنف صرح هما في قبال هذا 
الوك 

والظاهر أن نقول نحن بالكراهة لأدلة التسامح» وربما يوجه بأن المالك إن أعطى وربما لا يحصل 
على الحصة؛ فقد أعطى الذهب بلا بدل وذلك غرر» وإن أعطى العامل؛ فرما لا يحصل الحصة فيكون 
كذلكء؛ وإذا حصلت الحصة فهي في مقابل عمل العامل وأرض المالكء» فبماذا يقابل الذهب والفضةء 
وفيهما ما لا يخفى. 

وكيف كانء فقد قال في القواعد: (ولو تضمن العقد شرطا سائغاً لا يقتضي الجهالة لزم)؛ 
والظاهر أن قيد (لا يقتضي) مستدرك» لأنه إذا كان اقتضى الجهالة لم يكن سائغاء ولذا لم يذكر القيد 
المذكور أكثرهم؛ وكان المحكي عن مساقاة جامع المقاصد الإشكال في القيد المذكور. 

وكيف كان فالشيرظ" الباطل إنطبيغ...شرفا أوبحب: الخيازة وإن ضيغ مصبا أو :قدا أوحت 
البطلان كما تقدم» هذا بالإضافة إلى ورود بعض الروايات الدالة على صحة الشرط. 

مثل ما رواه المشايخ الثلاثة» عن محمد بن السهل بن اليسع؛ عن أبيه» قال: سألت أبا الحسن 
موسى (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض 
مسح عليه وزن كذا وكذا درهماء فربما نقص وغرم؛ وربما استفضل وزاد» قال (عليه السلام): «لا بأس 


به 
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لف و بسلامة الحاصل 


إذا تراضا»”". 

واستدلال جملة من الفقهاء يهذه الرواية من باب المناط» وإلا فهي غير مرتبطة ما نحن فيه» إذ 
الظاهر أن الرواية ليست في المزارعة» بل في الاستيجار» فيستأحر صاحب الأرض الفلاح ليزرع له لأن 
يعطيه في قبال كل جريب كذا من الحاصل» وليس هذا أسلوب المزارعة» بل أسلوب اتخاذ الأحير. 

(وليس قراره مشروطاً بسلامة الحاصل)» فإفهم قد اختلفوا في أنه هل يسقط من الشرط بحسابه 
إذا لم يسلم الحاصل» كما هو مختار المسالك» قال: (فلو تلف البعض سقط منه بحسابه» لأنه كالشريك» 
وإن كانت حصته معينة)» ثم قال: (مع احتمال أن لا يسقط منه شيء بتلف البعض مى بقي قدر نصيبه 
عملاً بإطلاق الشرط) انتهى. 

أو لا يسقطء كما عن الكافي» قال في مفتاح الكرامة: (وهو ظاهر الباقين وهو الأقوى). 

أقول: الظاهر أنه تبع لقصدهماء فإن العقود تتبع القصودء وإذا لم يعرف القصد لموت أو نحوه 
يراحع إلى العرف في استفادة أي الأمرين» لأن الألفاظ المطلقة إذا لم يكن قصد خاص أو لم يعرف ذلك 
يستف فيه العرف» حيث إن الارتكاز يجعل القصد حسب المستفاد من العرف. 


ومنه يعرف أن قول السادة ابن العم والبروجحردي وغيرهما بأنه مشروط 


.١ح من أبواب المزارعة والمساقاة‎ ١4 الوسائل: ج7١ ص١٠ الباب‎ )١( 
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بل الأقوى صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما 


بالسلامة» كقول المستمسك لا يسقط عن الشرط شيء» وإن تلف جميع الحاصل نظير الدين في 
الذمة» محل منع. 

بل الأقوى صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما) كمائة منّ مع العلم ببقاء مقدار 
آخر ليكون مشاعاً بينهما كما استفيد من كلام الشيخ وغيره من الذين صرحوا بجواز اشتراط إخراج 
لذو اك كات بالصحة صرح المختلف واستظهر من الكفاية كما في مفتاح الكرامة» لكن الأشهر 
كما عن المفاتيح» والمشهور كما عن المسالك والكفاية البطلان» وفي القواعد: بطل على إشكال. 

استدل الأولون: بإطلاق أدلة الشرط بعد أنه لم يخالف الكتاب والسنة ولا مقتضى العقد. 

واستدل الآخرون: ما في الشرائع» قال: لم يصح لحواز أن لا تحصل الزيادة. 

وقد أولاة اق الدليل اس ين المنعن وان أن تفيل اراق 

وثانياً: إن كثيراً من الشروط معرض للفقدان؛ كما إذا شرط في البيع خياطة الثوبء أو في المزارعة 
زرع الحنطة إلى غير ذلك» مع احتمال موت المشروط عليه أو فقدان الحنطة حين البذرء فهل يقال 
بالبطلان في كل تلك الموارد. 

قال في المستمسك: (لا فرق بين أن يكون الشرط متعلقاً بالحاصل» كما هنا 


0 


فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى» كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه. 


أو متعلقاً بخارج الحاصل كما في المسألة السابقة؛ فالتفصيل بينهماء كما عن الاكثرء بلا فاصل) 
اتتهى. 

ثم إنه لا يمكن الاستدلال لصحة هذا الشرط بالرواية المتقدمة إلا بالمناط» كما عرفت في الفرع 
السابق» إذ قدم تقدم أنها ليست ظاهرة في المزارعة» فاستدلال المستمسك يا لهذا الفرع غير ظاهر 
الوح 

ثم إن العلم ليس شرطاًء فذكره في كلام الماتن وغيره طريقي» بل اللازم الواقع. 

زفلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى) وكذا يصح أن يشترط للمالك عشرة أقفزة 
من الحنطة» وللعامل خمسة أقفزة من الشعير» والباقي منهما مشترك بينهماء لما تقدم من الدليل. 

[كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه] البذر» كما عن النهاية والمهذب والسرائر» بل عن 
البسوظ وانحيات التسرن لازم كلام :التحدلك والكقارة تواوها تحرو سيف :قالزا بالبطلاةة وعن 
الإيضاح نسبته إلى كثير من الأصحابء والمفاتيح إلى الأشهرء والمسالك والكفاية إلى المشهور» وفي 
القواعد بطل على إشكالء» وعن التذكرة مثله. 

والأقوى القول الأول؛ لإطلاق أدلة الشرط» وختصوص حبر إبراهيم الكرحي» قلت لأبي عبد الله 
(عليه السلام): أشارك العلج ‏ المشرك خ ل - فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر» ويكون على 
العلج القيام والسقي والعمل في 
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الررع حي يصير حنطة أو شعيراء وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه؛ ويبقى ما بقي على أن 
للعلج منه الثلث ولي الباقي» قال: «لا بأس بذلك»» قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أرجت الأرض 
البذر ويقسم ما بقيء قال (عليه السلام): «إنما شاركته على أن البذر من عندك» وعليه السقي 
والقيام»'"2» فإن ظاهر التعليل جحواز ذلك مع الاشتراط»؛ وإنما لا يجوز الآن لأنه لم يكن شرط. 

وصحيح يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل تكون له 
الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجهاء وما كان من 
فضل فهو بينهماء قال (عليه السلام): «لا بأس)”". 

فإن ظاهر (من فضل) بعد إخراج المؤن واليّ منها البذر. 

وروى أحمد بن محمد بن عيسى ف نوادره» عن ابن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» إلى أن 
قال: «المزارعة على النصف جائزة» قد زارع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أن عليهم 
المؤنة)7©. 

أقول: وعلى هذا يصح اشتراط البذر لمن بذله أو لغيره من الطرف الآحر أو لهما بغير تساو بينهما. 

أما الذين قالوا بالمنع؛ فقد استدل لهم بأنه حلاف مقتضى المزارعة؛ 


.١ح من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص”7١؟ الباب‎ )١( 
من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح؟.‎ ١١5 (؟) الوسائل: ج7١ ص”١٠ الباب‎ 
(؟) المستدرك: ج؟ ص"5 .١ه الباب 5 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح؟.‎ 


تددن 





أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثم القسمة 


حيث يلزم أن يجعل لهما بالحصصء ولما تقدم عن الشرائع في الفرع السابق من احتمال أن لا 
يحصل مقدار البذر أو أكثر منه» وفي كلا الوحهين نظر واضحء كما تقدم هناك» فقول بعض المتأخرين 
لا ينبغي التأمل في البطلان غير ظاهر الوحه؛ ولذا سكت على المتن كل المعلقين الذين ظفرت بكلماقم 
في المقام» والله العال. 

[أو استثناء مقدار خراج السلطان] لما تقدم من الدليل الخاص والعام» بل واستثناء مقدار الخمس 
والزكاة لإطلاق أدلة الشرط. 

[أو ما يصرف في تعمير الأرض ثم القسمة1] لما يبقى بعد المستثنيات بينهما على التساوي أو 
الاختلاف. 

قال في القواعد: أو يشترط أحدهما الهمرف والآخر الأفل» أو ما يزرع على الجداول» والآحر في 
غيرها ‏ عطفاً على البطلان ‏ ولذا قال في مفتاح الكرامة: هذا باطل بلا خحلاف» كما في موضعين من 
المبسوط» وبلا حلاف بين العلماء كما في التذكرة» وكذا نقل لا حلاف عن الغنية والسرائر. 

أقول: إن تم الإجماع فهو وإلا فالأصل صحته. لأنه عقلائي لم بمنع الشارع عنه؛ ثم إن الشرط إذا 
بطل لم يبطل العقدء نعم إذا كان مصباً أو قيداً بطل» كما تقدم الوحه في الأمرين» ثم إن البطلان إنما 
يقطع به إذا لم يكن الحرف والأفل جزءاً كما إذا اشترط لأحدهما النصف 


تددن 


وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطأ بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لاء وجهان. 


مع أحدهما وإلا فالصحة مقتضى القاعدة. 

وقال في التذكرة: في الصحة نظرء لكن المحوزين من العامة اتفقوا على بطلانه. 

أقول: حيث لا وجه للنظر إلا احتمال لزوم أن لا يكون مع الحصة شيء. وقد عرفت الإشكال 
فيه سابقاً» فالصحة مقتضى القاعدة. 

ومنه يعلم أن قول مفتاح الكرامة: إن البطلان قضية الأصلء؛ غير ظاهر الوجه. 

زوهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال ف بيع الثمار) حيث إن 
المشهور بين الفقهاء أنه إذا باع الثمرة واستفئ مقداراً معيناً فخاست الثمرة ينقص من المستثئى على 
حسب النسبة» بل في الجواهر بلا حلاف أحده فيه. 

(أو لا1ء إذ لا وحه لذلك وإن قلنا به هناك» [وجهان] الأقرب أن مقتضى القاعدة أنه لو كان 
الاستثناء على نحو المشاع كان مشروطاً بالسلامة» فكلما نقص شيء نقص من الشرط بالنسبة» ولو كان 
على نحو الكلي في المعين لم يكن مشروطاً بالسلامة. 

وبذلك يظهر وجه النظر في إطلاق أي من الوجهين» كما يظهر وجه النظر في إطلاق تعليقة ابن 
العم حيث قال: الظاهر أنه مشروط بماء أما إشكال السيد البروحردي على المثن بقوله: لا موقع لهذا 
الترديد بعد كون المعروض استثناء هذه الأمور من الحاصلء فالظاهر الإشكال فيه لأن كلام المصنف 


وجحود 


ردن 


شيء من الحاصل يكفي للمستئى؛ لا أن كل الحاصل نخاس أو نحوه. 

نعم إذا خاس كل الحاصل وكان الاستنثاء من الحاصل لم يكن وجه لاحتمال عدم الاشتراط 
بالسلامة. 

ثم إنه لو شك من أنه هل كان الاستثناء على نحو الكلي أو الإشاعة» فإن كان عرف رجع إليه؛ 
ولو اختلف العرف فالمرحع عدم زيادة الحق للمشترط» حيث إن الأصل كون الثمر لهما بنسبة الأرض 
والعمل» بعد إخراج المؤن فقط. 
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(مسألة 5): إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبء فمضت والزرع باق ل يبلغ؛ فالظاهر أن للمالك الأمر 
بإزالته بلا أرش» أو إبقاءه ومطالبة الأحرة إن رضي العامل بإعطائهاء ولا يجب عليه الإبقاء بلا أحرة» كما لا يحب 
عليه الأرش مع إرادة الإزالة لعدم حق للزارع بعد المدة» والناس مسلطون 


(مسألة 5): [إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبء فمضت] تلك المدة [والزرع باق لم 
يبلغ» فالظاهر أن للمالك الأمر بإزالته1 إن كان البذر من العاملء أما إذا كان البذر من المالك فليس له 
ذلك؛ إذ لا حق له على العامل» والحال أنهم يقولون بأن الزرع تابع للبذر. 

وقد نقل مفتاح الكرامة حقه في أمر الزارع بالإزالة عن غير واحد من الفقهاءء وكان ذلك لقاعدة 
سلطنة الناس على أموالهم؛ حيث إن الأرض للمالك» وزرع الزارع بعد انقضاء المدة لا وجه لبقائه فيها 
بدون رضى مالك الأرض. 

زبلا أرش] فلا يحق للزارع أذ التفاوت بين المزروع والقصيل عن مالك الأرض»ء لأصالة عدم 
ضمان المالك. 

[أو إبقاءه ومطالبته الأحرة إن رضي العامل بإعطائها) إذ العامل مسلط على ماله؛ فلا يحق لمالك 
الأرض أحذ الأحرة بالقوة منه. 

زولا يجب عليه] أي المالك [الإبقاء بلا أحرة] لأنه حلاف قاعدة تسلط الناس» بل ولا مع 
الأحرة لأنه معاملة جديدة لا يجبر المالك عيها إلا برضاه. 

[ كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة) لقاعدة السلطة والأصل كما تقدم» ولذا قال: [ لعدم 
حق للزارع بعد المدة] المقررة [ والناس] المالك [ مسلطون 


مدن 


على أموالهم. 


على أموالهم]0"©. 

أقول: مقتضى ما ذكرناه سابقاً من أن الزرع ناتج كل من الأرض والعمل فالزرع ماء سواء 
كان البذر من هذا أو من ذاك أو من كليهما أو من ثالثء وعليه لا حق للمالك في جبر الزارع على 
الإزالة لحق الزارع» كما لا حق للزارع في الإزالة بالنسبة إلى حق المالك» فإذا استثي حق المالك يبقى 
حق الزارع» فإن تراضيا على شيء فهوء وإلا فإن لم يتضرر الزارع بالإزالة كان للمالك حق جبره 
اكه المرلط و ونه نف شرف اق قار در وحن رك ود ناراف برو قاب امواففل روفي 1 كان 
للمالك الحق في الحبر بالإزالة لقاعدة السلطة الى لا معارض لا. 

وإن لم يكن للمالك ضرر في البقاء وكان للزارع ضرر في القلع» فهل تقدم قاعدة السلطة» أو 
قاعدة لا ضررء أو يجمع بين الأمرين لقاعدة العدل في الماليات» فإما أن يقلع مع تحمل المالك نصف 
الأرش» وأما أن يبقى مع تحمل الزارع نصف الأحرة» الظاهر الثالث؛» لأنه لا وجه لتقديم أي القاعدتين 
بعد عدم الدليل على أن إحداهما أهمء كما لا وجه لأن تبقى الأرض بلا نفع في المدة الجديدة» وكذلك 
لا وجه لأن يتحمل الزارع كل خسارة القلع» فلم يبق إلا قاعدة العدل» كما ذكرناها في كتاب الخمس 
وغيره» فتأمل. 


)١(‏ البحار: ج؟ ص7077. 


وردنا 


ولا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله كتأخير المياه أو تغير امهواء» وقيل: بتخييره بين القلع مع 


الأرش والبقاء مع الأحرة 


(ولا فرق بين أن يكون ذلك] التأخير [بتفريط الزارع) عمداً أو بدون عمد كما إذا لم يقدر 
لمرض ونحوه. 

(أو من قبل الله كتأخير جريان [المياه1 ونزول الأمطار [أو تغيير الحواء]» أو من قبل ثالثء 
كما إذا حال الظَالم بين الأرض والزرع» وقد يكون وجه التأخير المالك بنفسه كأن حال بين الزارع 
والزرع. 

ولا يخفى أن ما ذكرناه من قاعدة الضرر في الزارع أو المالك؛ إنما هو إذا لم يكن أحدهما سبباً 
للضررء وإلا فلا يتدارك إضرار الإنسان بنفسه بقاعدة لا ضرر. 

زوقيل] والقائل العلامة في القواعد: / بتخييره بين القلع من الأرش والبقاء مع الأجرة) قال: (ولو 
ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصلء فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأحرة» سواء 
كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير» أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه). 

وعن جامع المقاصد أنه فصل ف أول كلامه فقال: (إن كان التأخير بتفريط الزارع كان للمالك 
الإزالة لأنه عند الانتهاء كالغاصبء وإن كان بغير تقصير منه يجب الإبقاء إلى الإدراك). 

وقد نقل مفتاح الكرامة هذا التفصيل عن المبسوط والتذكرة والتحرير وغيرهاء واستدلوا لذلك بأنه 
في الأول كالغاصبء وفي الثاني بأن ما حرج عن 


مدنا 


وفيه ما عرفت» وم إذا كان بتفريط الزارع مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأحرة بلا رضاه» نعم لو شرط 
الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا أحرة» أو معها إن مضت المدة قبله» لا يبعد صحته 


المدة وإن لم يتناوله العقدء لكنه يستازم ضرراً من تكليف ما لا يطاق. 

واحتملوا وجوب الصبر على المالك محاناء وأن له القلع بحاناً. 

أقول: قد عرفت مقتضى القاعدة فلا وحه معتد به لأي من القولين» ولذا قال المصنف: [ وفيه ما 
عرفت) إذ لا إطلاق للتخيير ( خصوصاً إذا كان بتفريط الزارع) ولذا فصل جماعة بين تفريط الزارع 
وعدمهء حيث أجازوا القلع للمالك بدون الأرش إذا كان الأول» بينما لا يجوز القلع كذلك إذا كان 
الثاي. 

[مع أنه لا وجه لإلزامه] إلزام المالك [ العامل بالأحرة بلا رضاه) فإنه حلاف دليل السلطنة. 

[نعم» لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا أحرة» أو معها إن مضت المدة قبله» لا 
يبعد صحته1 لإطلاق أدلة الشرط» سواء كان الغرط مظلفاء "أرق خذالة تخاضة كخالة كوت التأخير من 
الله أو من ثالث أو ما أشبه. 

وقد أشار المصنف بذلك إلى الإشكال في قول الشرائع حيث قال: (لو شرط في العقد تأخيره إن 
بقي بعد المدة المشروطة بطل العقد على القول باشتراطه تقدير المدة)» وعلله في المسالك بجهالة المدة» لأن 
المدة حينئذ تكون مجموع المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع وهي بمجهولة» وشرطها في ضمن العقد 
من جملة العوض» فإذا تضمن جهالة بطل العقد. 


سردن 


ووجوب الإبقاء عليه. 


أقرل# فيه إن ما هذه الديالة: ها تومي غورا ولا:دليل عل إنطال »ها عدا العون: 

(ووجوب الإبقاء عليه بدون أحرء أو معه مسمىّ أو مثلا إذا لم يذكر المسمى. 

ومنه يعلم أن إشكال السيد البروحردي على صحة العقد غير ظاهر الوجه» كما أن استدلال بعض 
المعلقين للإشكال بأنه غرري غير تام. 

نعم رما يكون غررا إذا كانت المدة امحتملة مرددة بين زيادة ونقيصة يراها العرف غرراء لكن مثله 


نادر جداء فالأصل مع عدم الغرر وصورة الغرر استثناء. 


ارون 


(مسألة 7): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حي انقضت المدة» ففي ضمانه أحرة المثل 
للأرض كما أنه يستقر عليه المسمى في الإحارة 


(مسألة 7): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حي انقضت المدة] أو بقيت 
مدة قليلة لا يمكن الزرع فيها مثلاء [ففي ضمانه أجرة المثل للأرض) كما أفى به الشرائع والقواعد 
والتذكرة والتحرير والإرشاد والروض والمفاتيح وبجمع البرهان» بل هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب» 

كما أنه يستقر عليه المسمى في الإحارة] إذا استأحرها ولم يستعملها حت انتهت المدة» أما في 
الإحارة فواضحء وأما في المزارعة فلما ذكره المسالك من أن منفعة الأرض صارت مستحقة له بحيث لا 
يتمكن المالك من استيفائها وقد فوتها فيلزم الأحرة. 

أقول: ويؤيده «لا يتوى حق امرئ مسلم""» فإن المنفعة حق للمالك فوتما الزارع بتركه. 
وديا إذا قينا بآن الحيلولة بين المالك وماله ما فوتت استرباحه منه يوجب الضمان» كما لم نستبعده 
في بعض مباحث الفقه. 

أما قول المستمسك في الإشكال على المسالك بأنه (لا يظهر وحه الملازمة بين تفويته ما يستحق» 
وبين ضمان الأجرة للمالك» وكان الأولى تعليله بأن منفعة 


)١(‏ المستدرك: جم صه 7١‏ الباب "5 من أبواب نوادر الشهادات حه. 


روسن 


الأرض صارت مستحقة له بعوض لم يسلمه لتعذره فيتتقل إلى أحرة المثل» وإن كان يشكل أيضاً 
بأن تعذر العوض موجب للبطلان فاستحقاق أجرة المثل يحتاج إلى دليل» إلا أن يقال: يكفي في الضمان 
عموم قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ولما كانت منفعة الأرض مضمونة في المزارعة 
الصحيحة بالحصة فهي مضمونة في المزارعة الفاسدة بالأحرة» كذا استدل» وفيه تأمل) انتهى. 

يرد عليه أولاً: إن الملازمة مستفادة من دليل «على اليد»» فإن الزارع أحذ الأرض وفوت المنفعة» 
وحيث إن المنفعة مثل أحرة المسمى ولم يعلم مقدارها رحع إلى أحرة المثل على ما تقضيه قاعدة العدل, 
نعم يجب أن يقيد ذلك هما إذا لم يعلم قدر الحصة» كما هو الغالب. 

وثانياً: بأن إشكاله على الشهيد وارد على قوله: (فينتقل إلى أجرة المثل) حيث يسأل عن التلازم. 

وثالقاً: بأن التعذر غير التفويت» فالمقام مثل ما إذا استاعر عياط لخياطة ثوبه في فار الجمعة» ثم لم 
يسلمه الثوب» فإنه عليه إعطاءه الأحرة المسماة وإن لم يعلم قدرهاء فالمثل لقاعدة العدل» فليس المقام ثما 
يوجب البطلان. 

ورا إنه إذا سلم البطلان فإعطاؤه أحرة المثل أوضح, لأنه أذهب الفائدة فعليه بدما وهي أجرة 
المثل. 

ثم إنه رما يفرق بين أن تكون الأرض بيد المالك فلا ضمانء أو بيد العمال فالضمان» كما في 
بعض الحواشي» ووجهه أن في الأول كان المفوت للمنفعة المالك لا العامل» وفيه تأمل» حيث إن المالك 
م يحل بين الزارع والأرض 


تحرون 


أو عدم عتمانها فيلك خاية الأمس كونة الا زرك قصيل الناصل» أو النفصيل يننا إذا تر كد اعصيارا فيطس أو 


كما لم يحل بين الوارد والمستأجر فالمفوت عرفاً هو الزارع والمستأحر. 

نعم إذا لم يسلمه الأرض» وكان بحيث إذا سلمه إياها لم يزرع؛ كان المفوت المالك. 

أما احتمال بعض المعلقين أن الأجرة على الزارع لأنه غاصبء فلم يظهر وجهه. إذ لا يعد مثله 
غاصباً وإذ لا موضوع فلا حكمء بل هو كما إذا لم يسكن دار الإيجار» فإنه غير مستنفع؛ لا أنه 
غاصب. 

(أو عدم ضمانه أصلاً) لاذصل (غاية الأمر كواية انا عرق قوني القامدا توصب أن عبد ذلك 
أيضاً بما إذا لم يعلم بأنه لم يكن له حاصل أيضاً إذا كان يزرع؛ للقرائن الموجبة للعلم» كما يقيد بذلك 
القول الأول» لكن الأصل لا يخفى ما فيه. 

أذ اتعليل يعض النقياءالالافة جا سينا طلغي كون:] ازااعة ]لذ ديد والغزاما فين العازهتيزة 
إيراث حق لأحدهما على الآخرء وكون الأرض تحت يد العامل برضى المالك فواضح المنع» ولهذا قال 
الفقيه بنفسه: إنه لا يخفى ما فيه. 

١ن‏ الت يت نه اسار ونع ابد كر أذلة القول الأول اذ سدور ا 
لرفع الاضطرار وما لا يطيقون وغيرهما من الأدلة العامة. 

وفيه: إنها ترفع التكليف لا الوضع في مثل الضمانات. 


درون 


أو ضمانه ما يعادل الحصة المسماة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة» أو ضمانه ممقدار 
تلك الحصة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع» أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه 
للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمنء وبين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع 
فيضمن» وجوه و 


ولذا كان في قتل الخطأ ونحوه الدية» ومثله ما لو استأحر الدار ولم يسكنها اضطراراًء أو الخياطة 
ولم يعطه الثوب اضطراراًء إلى غير ذلك. 

وأو 'ضمأنه نا يعادل «الخضة 'المسسماة مخ التلك أو 'التضين. أو غيزها سب التحمين ىق تلك 
السنة1 كما سيأ وجهه. ومقتضى هذا وقاعدة العدل أن الحصة لو ترددت كان النصف في الزائد على 
المتقين» كما إذا لم يعلم أنا ثلاثة أطنان أو خمسة حيث يعطيه أربعة. 

(أو ضمانه بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث مثلاً (ومن قيمة عمل 
الزارع) كما سيأقٍ توضيحه. ووجهه عند استظهار أن هذا القول أوجه. 

[أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه 
فلم يضمن] العاملء لأن المالك هو الذي أورد الضرر على نفسه بترك الفسخ مع إمكانه الفسخ وبين 
صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن] لأن المفوت حينئذ هو العامل >> 


[وجوه) ستة زو 


577 


بعضها أقوال» فظاهر بل صريح جماعة: الأول 


بعضها أقوال» فظاهر بل صريح جماعة) بل عرفت أنه المشهور: [الأول] قال السيد الجمال: لما 
كان تسليم الأرض إلى الزارع» وبقاؤه في يده إلى انقضاء المدة هو مفروض هذه المسألة» فضمافا لما فات 
من منافعها تحت يده ولزوم أجرة المثل عليه بمكان من الوضوح. 

أقول: يرد عليه أنه لو لم تكن للزراعة منفعة» أو كانت منفعتها أقل من الأحرة بالنسبة إلى حصة 
المالك» لم يكن وجه للأحرة, فربما لا يزرع الزارع لأنه يرى عدم الفائة امات فهل بمكن أن يقال 
بأحرة المثل عليه حيئذ. 

ثم إذا كان الزرع يعطي للمالك حصة أقل من أجرة المثل» فقد أهدر المالك حقه بالنسبة إلى 
التفاوت بين الأحرة والحصة» فلماذا يعطيه الزارع بقدر الأحرة» اللهم إلا إذا كانت الحصة مقيدة بأن 
أهدر المالك حال الزرع لا حال عدمه. 

ثم إنه يأي الكلام في العذر العام والخاص. 

ومنه يعلم أن قول بعض المعلقين بأن الأوحه الأول إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزارعة 
بتفريط منه» وإلا فلا ضمانء» محل إشكالء فبالإضافة إلى أن قيد كون الأرض تحت يده مستدرك 
لتصريح المصنف بتسليم الأرض إليه في أول المسألة» أن ترك الأرض بتفريط يرد عليه: 

أولاً: ما إذا كانت الحصة أقل. 

وثانياً: عدم الخاجحة في الطنمان إلى التفريّط» كما أن الخياط إذا استعد ولم يسلمة مالك الثوؤب ولو 
بدون تفريط من المالك كان الضمان. 


ليل 


بل قال بعضهم: يضمن النقص ال حاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص»ء واستظهر بعضهم الثاني 


زبل قال بعضهم] وهو الشهيد الثاني في المسالك: يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا 
حصل نقص1 كما يتفق لتفريطه» وقد استقرب هذا جملة من المعلقين معللين له بأنه تفريط والأمين 
يضمن التفريط. 

وفيه: إنه لا وجه لإطلاقه» إذ ذلك إنما يصح إذا كان الترك عمداً حي يكون تفريطاًء أما إذا ل 
يكن كذلك فلا وجه لضمان الأمين بدون تعد أو تفريط» هذا مع أنه يلزم أن يقيد بما إذا لم يحصل 
كمال من جهة أخرى بترك الزرع بقدر النقص أو أكثرء كما إذا سبب ترك الزرع تسلط الماء عليه 
بحيث نقصت من جهة الزرع» لكن كملت من جهة قيمة الماء» حيث يباع بقدر النقص أو أكثر» ولعل 
كلام المسالك منصرف عنه. 

أما إذا زادت الأرض بسب ترك الزرع» فالظاهر أنها ليست للزارع» حيث إن الزيادة لم تكن 
بفعله» فليس المقام مثلما ما إذا زاد في العين المغصوبة بفعل الغاصب. 

[واستظهر بعضهم) وهو صاحب الجواهر (الثاني) بالإشكال في الضمان من ترك الزرع لأن 
الزارع الم يتلف مال الغير حي يدحل في عموم «على اليد» لأن عقد المزارعة جعله بحكم مال نفسه. 
لكن حيث وجب عليه الاستنماء وتسليم الحصة فلم يفعل ترتب عليه الإثم لا الضمان» وقاعدة «لا 
ضرر» لا يستفاد منها الضمانء وإِنما القاعدة ترفع اللزوم فيتسلط على الفسخ, وفيه ما تقدم في وجه 
القول الأول. 


كرون 


وربما يستقرب الثالث؛» ويمكن القول بالرابع 


(ورعا يستقرب الثالث1 كما في المسالك» قال: (وهل يفرق في ضمان أحرة المثل وضمان النقص 
بين ما إذا ترك العامل الانتفاع اختياراً وغيره» ظاهرهم عدمه؛ ولا يبعد الفرق لعدم التقصير في الثاني» 
عصوصاً في الأرش ومقتضى العقد لزوم الحصة خاصة ول يحصل منه تقصير يوجب منه الانتقال إلى ما 
لا يقتضيه العقد)» وفيه: إن التقصير وعدمه يؤثر في الإثم وعدمه لا في الضمان» كما أشار إليه 
المستمسك. 

نعم قوله: (وكذا الضمان بالتفريط في الأمانات لا يفرق فيه بين الأمرين) غير ظاهر الوحه؛ إذ لو 
لم يقصر كان أميناً فلم يحصل التفريط» فاللدمع بين التفريط والقصور جمع بين متنافيين. 

[ويمكن القول بالرابع] وهو الذي اختاره ابن العم» قال: وهو الأوحه مع ضمانه النقص الحاصل 
بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص» ووجهه أن العامل هو الذي فوت على المالك الحصة بتركه الزرع 
فيضمنهاء وحيث لا يعلم بالضبط قدرها كان اللازم التخمين لأنه الطريق العرثي إلى تحصيل الحق كما 
كان يفعله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنسبة إلى حصته في المزروعات. 

أما بالنسبة إلى حقه في النقص الحاصل فقد عرفت وجهه في كلام المسالك» وفيه: إن الحصة كانت 
متوقفة على الزرع فإذا لم يزرع لم تكن حصة وإنما أجرة أو ما أشبه كما تقدم, وإِنما تكون الأجحرة حق 
الأحير في باب الإحارة إذا لم يشغله المستأحر لأنها في قبال وقته الذي جعله الأحير تحت اختيار 
المستأجر» وليس المقام كالإحارة. 


درون 


والأوجه الخامس 


نعم إذا جعل المال أرضه تحت احتيار الزارع ف قبال كذاء كان له عليه ذلك» زرع أو لم يزرع؛ 
لكنه حارج عن محل البحث. 

(والأوجه عند المصنف: [الخامس1 لأن المالك بسبب المزارعة ملك على العامل نصف عمله. 
كما ملك نصف المنفعة الي تحصل من الأرضء فإن الناتج نما اشترك فيه العمل والأرض» وحيث إن 
الزارع فوتهما بعدم زرعهء كما فوت على نفسه أيضاًء وكذلك إذا قررا الثلث أو الربع لأحدهما والبقية 
للآاخر كان عليه إعطاؤه للمالك .مقدار ما فوت. 

ولا وجه لأجرة المثل» لأن الفائت الحصة لا الأحرة» كما لا وجه لعدم الضمان بعد التفويت» 
والاختيار والعذر في التفويت لا يفرق فيهما الضمانات» كما لا وحه للحصة المسماة إذ الحصة المسماة 
نما كانت للمالك على تقدير المزارعة والمفروض أنه لم يزرع فيرجع الأمر إلى المقدار الفائت وهو نصف 
منفعة الأرض ونصف قيمة عمل العامل. 

لكن يرد عليه: إن المالك أعطى أرضه في قبال الحصة» لا في قبال نصف المنفعة والعمل» فإذا لم 
يزرع الزارع كان كالخياط الذي سلم نفسه إلى المستأحر لكنه لم يسلمه الثوب ليخيطء فإن الخياط لا 
يستحق إلا قدر أجرة الخياطة المقررة. 

وها كناف ىق الاشكال غلى اتدلال لفق" اقرب من عا 3 كره الممنسك:" (إن "الذي تطنمنة 
عقد المزارعة هو ملك مالك الأرض نفس الحصة من الزرع 


ردنا 


فقط في مقابل تمام منفعة الأرضء أو في مقابل بذل الأرض. وأما عمل الزارع فليس موضوعاً لعقد 
المزارعة» فلا يملك مالك الأرض إلا الحصة الخاصة من الحاصلء ولما تعذدرت بطلت المزارعة» وقد فاتت 
متفعة الأرط: بيد العام فيكوق «ضامنا ها "التي 

إذ العقلاء يرون الحاصل من هذه الأرض ومن هذا العمل» والناتج لمما بين المالك والعامل» ولا 
وجه لبطلان المزارعة» كما أن الإحارة لا تبطل بعدم استفادة المستأجر من دار المالك» أو من خياطة 
الخياط» وكذلك في النكاح إذا لم يستفد الزوج من الزوجة مع بذها نفسها لا ينهدم المهر أو النفقة. 

أما ما جعله المستمسك أقرب بقوله: (إن المزارعة مأحوذة من الزرع فهي معاملة على الأرض على 
أن تزرع فيكون عوض بذل الأرض عمل الزارع. وأما الحصة من الحاصل فهي من قبيل الشرط في 
المزارعة فيكون صاحب الأرض مالكاً على العامل العمل» وهو الزرع فإذا لم يزرع فيكون ضامناً لقيمة 
العمل المملوك عليه). 

ففيه: إن العرف يرى أن بذل الأرض إنما هو في قبال الحصة» وذلك هو ظاهر روايات بذل 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر”"', فالحصة طرف لا شرطء وبذلك يكون المالك يملك على 
العامل الحصة» فإذا لم يزرع لزم عليه إعطاؤه مثلها إذ توفرت أو قيمتهاء كما في سائر الضمانات إذا لم 
يتوفر المثل. 


.١ح‎ ... الوسائل: ج١١ ص١١ الباب 4 من أبواب المزارعة‎ )١( 


كرون 


لكوة البدل: ق كيال احص عرها وسرهاء» والعدر لأيوجه البطلان: 

ثم إنه كان على المصنف أن يقبل ما تقدم من المسالك من ضمان العامل النقص إذا نقصت 
الأرض. 

وها قله يفليس نأو انق الأ الى لع وا يدا حزان نكن لكان عن كفل كاماة الشتر بن 
ضمانه الحصة إشراف امالك أيضاء وإن لم يتمكن من عمله أصلاً لم ينفع أن يده في الحملة عليها ف 
ضمانهع بل يكون كما إذا كان تحت استيلاع امالك كاملا وإن تمكن من عمله بقدر النصف أو أقل أو 
أكثر» حسب قوة وضعف استيلاء المالك» كان الضمان بقدره. 

نعم للعامل حيكذ الفسخء لأنه له يار تبعض الصفقة, فإن دليل هذا الخيار ليس خاصاً بالبيع» بل 
يأق في الإحارة والرهن والمضاربة والشركة العقدية والمساقاة وفي المقام وغيرها. 

ومنه يعلم وجه النظر في الشق الثاني من كلام السيد البروجردي» حيث قال: (بل الأوجه الأول 
إن كانت الأرض في تلك المدة تحت يد العامل واستيلائه» وأما مع كونها تحت استيلاء المالك أو هما 
فضمانه مطلقاً محل إشكال). 

[وأضعفها السادس] فإن عدم الفسخ عند اطلاع المالك عدم عمل العامل لا يوحب سقوط حق 
المالك على العامل» كما هو كذلك في الإحارة وغيرها. 

وبذلك يظهر أن ما ذكره في المتحصل من الترديد في كون الأرض في قبال العمل أو الحصة» وأن 
تعذر العمل يوجحب بطلان المزارعة» غير ظاهر 


ال 


وأضعفها السادس» ثم هذا كله إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام؛ وإلا فيكشف عن بطلان المعاملة 


على ما تقدم مثاله 1 ثم هذا كله إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام) كعدم نزول المطر في الأراضي 
الى تزرع بهء أو وجود مانع في السماء أو الأرض لا يمكن تداركه. 

[وإلا فيكشف عن بطلان المعاملة) لما تقدم أن من شرائط المضاربة إمكان الانتفاع بالأرض. 

ثم إذا لم يمكن الانتفاع بالأرض في الزرع الذي صب عليه العقدء أو أذ قيداً أو شرطاء وأمكن 
غيره» أو لم يمكن الزرع إطلاقاً وأمكن الانتفاع بها في شيء آخخرء كجعلها مربطاً للدواب وما أشبه 
ذلك؛ فهل العامل ضامن لشيء أم لا» مقتضى القاعدة العدم مطلقاء إذ ما كان العقد عليه لم يمكن, وما 
أمكن لا يكون العقد عليه. 

لكن قال في المستمسك: (يختص عدم الضمان بما إذا لم يمكن الانتفاع بالأرض من وجه آخر غير 
الزراعة» أما إذا كان يمكن الانتفاع بما في غير الزراعة فاللازم البناء على الضمان كما في المقبوض 
بالإحارة الفاسدة» اللهم إلا أن يكون إقدام المالك على إهمال تلك المنافع مانعاً عن ضمانها) انتهى. 

أقول: إذا بطلت المزارعة كان على العامل إرجاع الأرضء فإذا لم يرجعها بدون وجه شرعي لعدم 
الإرحاع كان عضي وقد فوت منافعها المتعارفة» فهو ضامن لماء أما إذا كان عدم الإرحاع لعذر شرعي 
ثما كانت الأرض أمانة بيده فليس على الأمين الاسترباح فلا ضمان. 
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ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ» ومع عدمه ففي ضمان المالك ما 
يعادل حصته من منفعة الأأرض 


نعم لو كانت الزراعة الخاصة على وجه الشرط ورفع الشارط يده عن شرطه بقيت المزارعة 
بأحكامها المقررة. 

زولو انعكس المطلبء بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد) ولم يمكن جبره» أو أمكن 
ولم يجبره العامل» إذ ليس يجب على طرف العقد إحبار الطرف إلا إذا كان عنوان ثانوي» مثل إحبار 
الزوج زوحته الآبية عن الإطاعة الى تنهج فج الفساد من الإرجاع من جهة: #قوا أنفسكم# فيما لم 
يمكن المنع إلا بالإرجاع؛ إلى غير ذلك. 

[فللعامل الفسخ) لأن التسليم كالشرط الضمين كما في الإحارة والرهن وغيرهماء فمع التخلف 
يكون الخيار» كما يكون الخيار للمالك إذا لم يعمل الزارع في الأرضء لأن العمل شرط ضمئ في عقد 
حقيقته إعطاء الأرض في قبال الحصة. 

ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض) وهذا هو الذي جعله ابن العم 
أوجهء وإن جعل الثاني أظهرء وذلك لأن بالمزارعة انتقلت منفعة الأرض بقدر حصة الزارع إليه فلما 
خال انالك نبينها :ونين الزار ع" كان خاضياء زازف غلية دار كهاء .وقول السعحشلك وبانه ل علك الزارع 


شيئا من منفعة الأرض لعدم اقتضاء عقد المزارعة ذلكء؛ وإنما يملك بذل الأرض 


لحان 


أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين» أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه 


للزراعة) محل نظرء حيث إن بذل الأرض ف نظر العرف مقدمي لأجل الاستنفاع» فله حق في 
الأرض. 

[أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين] كما هو الأظهر عندناء لما تقدم في الفرع 
السابق» حيث إن المالك بحيلولته فوت على العامل الحصة فيشمله: «لا يتوى حق امرئ مسلم» ونحوه. 
وكأنه لذا جعله ابن العم أظهر» وإشكال المتسمسك عليه (بأن ضمان الحصة من الحاصل موقوف على 
ملكهاء وملكها موقوف على وجود الحاصلء والمفروض انتفائه) غير ظاهر الوجه؛ إذ ضمان الحصة ليس 
موقوفاً على ذلك؛ بل على التفويت والتوي الحاصل في المقام. 

[أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه] ما تقدم من الوجه في فرع عدم عمل الزارع بعد تسليم 
المالك له. 

ثم هل المفصل حيث يقرب بالضمان يرى ضمان حصته من منفعة الأرضء أو ما يعادال حصته من 
الحاصل حسب التخخمين» لم يتعرض له المفصلء» ولو قيل بالتفصيل كان مقتضى القاعدة الثاني لما عرفت 
من وجهه. 

بل يمكن أن يقال: إنه لو حصل ضرر على العامل من جراء عدم عمله المسبب عن منع المالك كان 
على المالك تداركه» كما ذكر في الفرع السابق بالنسبة إلى نقص الأرض من عدم زراعة الزارع» وذلك 
لأن الضرر الذي تضرر به العامل كان بسبب المالك» فيشمله دليل «لا ضرر». 


لان 


أو عدم الضمان حى لو قلنا به في الفرض الأول» بدعوى الفرق بينهما 


(أو عدم الضمان حى لو قلنا به في الفرض الأول) كما قواه بعض المعلقين [ بدعوى الفرق 
بينهما] لأن عمل العامل مملوك لمالك الأرضء فإذا لم يعمل الزارع فقد فوّت الملك على صاحبه. فعليه 
ضمانه, أما في المقام فليست منفعة الأرض مملوكة للزارع فلا يكون تفويتها على الزارع موجباً للضمان. 

ولذا قال التراديهد فض الفناة بق مقاكنه اول العم عيبرورة لقعة" الأرطن تلكا لد اق 
المزارعة» حي تكون يد المالك عليها عارية يترتب عليها الضمان). 

أقول: لا وجه لهذا التفصيل» حيث إن الزارع عقد على أن يأخحذ الأرض في قبال إعطاء الحصة 
وعمل نفسه في قبال حصته من الأرضء فعدم تسليم المالك الأرض له مفوت لحصته؛ فلا يكون إلا 
كالأحير الذي سلم نفسه ول يستعمله المستاجحرء كما تقدم من مثال الخياط» وبذلك يكون المالك ضاميا 
لحصته الي فوتها عليه» ومنفعة الأرض وإن لم تصبح ملكا للزارع إلا أن المعاوضة اقتضت أن تكون له 
الخصة. 

ومنه يعلم أن قول المستمسك: (فالأقوى في المقام أن يكون المالك ضامناً لعمل الزارع بأحرة المثل) 
محل نظرء إذ لا وحه لأحرة المثل» كما في الخياط الباذل نفسه. فهل له أحرة المثل» أو المسمىء وعليه 
فهذا الفرع كالفرع السابق في الضمانء ويأيٍ هنا الكلام المتقدم هناك في أنه إذا لم يكن للأرض 
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نفع أصلاً لم يكن المالك مفوتاً فلا ضمان. 
[وحوه] قد عرفت أقربماء ولا وحه لتوقف المصنف هنا في المسألة بعد احتياره هناك» مع أن 
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